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الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


مقشدمة 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه» والتابعین هم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد: 

فإن أولى ما صرفت فيه الأوقات» الاشتغال بالعلوم الشرعية» وطلبهاء والترقي قي مدارحهاء 
ومن هذه العلوم علم أصول الفقه» الذي هو مفتاح الفقه في الدين» وبه بمكن معرفة حكم الله 
عز وجل بناءً على أسس وضوابط شرعية» وبعيدًا عن الأهواء والتخرص» ومن هذه الضوابط ما 
اشترطه الأصوليون في مباحث أصول الفقه المختلفة» وحيث إن موضوع الشروط الأصولية قد 
قدمت فيه حطتان لقسم أصول الفقه» الأولى بعنوان: (الشروط الأصولية في باب الحكم 
والأدلة المتفق عليها)» والثانية بعنوان: (الشروط الأصولية في دلالات الألفاظ والاجتهاد 
والتقليد والتعارض والترحيح). 

فقد رغبت في استكمال هذا الجهد المبارك» وأن أبحث موضوع: (الشروط الأصولية ف 
باب الأدلة المختلف فيها- جمعاً ودراسة- ). 

أولاً: أمية الموضوع وأسباب اختياره: 

ارو ت ل بق ان او أا فا اع درام لى ا 
الباب. 

- أن البحث قي شروط الأدلة من أهم المهمات؛ لأنه بواسطة العلم ذه الشروط 
وفهمها وتحریرها یتمیّر ما يصح أن یکون دليلا حًا به» وما لا يكون كذلك. 

۳- أن شروط الأدلة المختلف فيها بحاحة إلى حدمة أصولية» تجمعها وتلوٌ شتاقاء وتحرر 
ما ذكره الأصوليون بشأخا. 


٤‏ - أن في هذا الموضوع خدمة لقراء الأصول» المتخصصين وغيرهم» وذلك بإفراد هذه 
الشروط بالبحت. وإبرازهاء وجمعها قي سلك واحد. 


Cy 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 

-٥‏ الرغبة في إكمال المشروع الذي يهدف إلى دراسة الشروط الأصولية. 

ثانياً: أهداف الموضوع: 

- جم الشروط الأصولية ق باب الأدلة المختلف فيهاء ودراستها. 

۲- تحرير ما ذكره الأصوليون بشأن هذه الشروط وبيان أحكامها من حيث الاعتبار وغدمه. 

۳- بيان أهمية هذه الشروط وما يترتب عليها من أحكام ومسائل. 

ثالغاً: الدراسات السابقة: 

بعد البحث والاطلاع لم أحد من أفرد الشروط الأصولية في باب الأدلة المختلف فيها 
ببحث مستقل؛ وغاية ما وحدت بعض الرسائل التي تناولت موضوع الشروط» ولكن في غير 
محال الببحث» منها: 

-١‏ نظرية الشرط عند الأصوليين وأثرها قي الفقه الإسلامى» رسالة دكتوراه من حامعة 
الأزهر» كلية الشريعة والقانون» أعدها الباحث: عبد القادر محمد أبو العلا عمر. 

تحدث الباحث في رسالته عن نظرية الشرط وذلك عند الأصوليين»ء وما يندرج تحتها من 
مباحث متعلقة بها مع بيان أثرها في فروع الفقه» ولم يتطرق إلى الشروط الأصولية في الأدلة 
المختلف فيها. 

۲- الشرط عند الأصوليين وأثره في الفقه الإسلامي» رسالة دكتوراه من الجامعة الإسلامية 
في المدينة المنورةء كلية الشريعة» أعدها الباحث: إسحاق موسى كون. 

تناول الباحث قي رسالته معنى الشرط وأقسامه» مع بيان أثره قي الفقه الإسلامي» ولم 
يتعرض إلى الشروط الأصولية في الأدلة المختلف فيها. 

۳- الشروط الأصولية قي باب الحكم والأدلة المتفق عليها جمعًا ودراسة» رسالة ماحستير 
مسجلة في حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية الشريعة» قسم أصول الفقه» 
للباحثة: مرفت بنت راشد الغنام. 

وكما هو ظاهر من عنوان البحث فإنه يتناول الشروط الأصولية في باب الحكم والأدلة 


الشروطط الأحولية فی باب الأحلة المختلف فيها 

٤‏ - الشروط الأصولية قي دلالات الألفاظ والاجتهاد والتقليد والفتوى والتعارض والترحيح» 
رسالة ماحستير مسجلة قي حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية الشريعة» قسم أصول 
الفقه» للباحثة: هيا بنت عوض القرن . 

وكما هو ظاهر من عنوان البحث فإنه يتناول الشروط الأصولية في دلالات الألفاظ 
والاجتهاد والتقليد والتعارض والترجحيح فقط. 

وبالنظر إلى الرسائل العلمية السابقة يتضح أا لم تتطرق إلى موضوع البحث (الشروط 
الأصولية في الأدلة المختلف فيها) نما يجعل الحاجة ماسة إلى عرض الموضوع ودراسته من 
حلال بمحث مستقل نظرًا لأهميته. 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 
رابعاً: تقسیمات البحث: 
يتكون هذا الموضوع من مقدمةء وتمهيٍ» واثني عشرَ فصلاًء وخاتمة» وفهارس. 
المقدمة: وتتضمن ما يان: 
- أهمية الموضوع وأسباب اخحتياره. 
- أهداف الموضوع. 
ت الدراشات. السابقة. 
التمهيد: تعريف الشروط الأصولية وأقسامها؛ وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف الشروط الأصولية. 
المبحث الغان: أقسام الشروط الأصولية؛ وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تقسيم الشرط باعتبار وصفه. 
المطلب الثاني: تقسيم الشرط باعتبار قصد الشارع وعدمه. 
المطلب الثالث: تقسيم الشرط باعتبار مصدره. 


الفصل الأول: شروط قول الصحابي؛ وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: شروط الصحابي؛ وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: اللقاء بالنبي عي بعد البعثة. 
المطلب الثاني: اللقاء بالنبي ية مع الإبعان به والموت على ذلك. 
المطلب الثالث: اللقاء بالنبي بيا قبل وفاته. 
المطلب الرابع: اللقاء بالبي يلاه بعد البلوغ. 
المطلب الخامس: اللقاء بالنبي كلا يقظة. 


المطلب السادس: الرواية وأحذ العلم عن النبي كيا 


——— 


الشروط الأولية في باب الأصلة المختلف فيها 
المطلب السابع: طول الصحبة والملازمة للني كلا 
المبحث الثاني: شروط الاحتجاج بقول الصحابي؛ وفيه نمانية مطالب: 
المطلب الأول: انتفاء انتشار قول الصحابي بين الصحابة. 
المطلب الثان: انتفاء العلم بوجود المخالف من الصحابة. 
المطلب الثالث: انتفاء رحوع الصحابي عن قوله. 
المطلب الرابع: انتفاء خالفة قول الصحابي لنص من الكتاب أو السنة. 
المطلب الخامس: كون الصحابي - صاحب القول- من أهل الاجتهاد والفتوى. 
المطلب السادس: ورود نص ف موافقة قول الصحابي» وإن كان للاجتهاد فيه ججال. 
المطلب السابع: كون قول الصحابي مخالفاً للقياس. 
المطلب الثامن: كون قول الصحابي معتضدًا بالقياس. 


الفصل الغا : شرو ط شرع من قبلنا؛ وفيه مبحتان: 
المبحث الأول: شروط تعبد النبي ييا بشرع نبي قبله؛ وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: اندراس الشريعة الأولى وتحديد الشريعة الثانية ها 


المطلب الثاني: زياده الشرع الثاني فيها ما لم يكن فيها. 


المطلب الأول: انتفاء كونه من مسائل أصول الدين. 

المطلب الثان: انتفاء ورود ما يؤيده ويقرره في شرعنا. 

المطلب الرابع: ثبوت كونه شرعًا لمن قبلنا بطريق صحيح. 

المطلب الخامس: انتفاء الاحتلاف في التحرم والتحليل بين الشريعتين. 


الفصل الثالث: شروط الاحتجاج بعمل أهل المدينة؛ وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: كون عمل أهل المدينة تما طريقه النقل. 


— 


الشروط الأصولية فى باب الأصلة المختلف فيها 
المبحث الثاني: اتصال العمل به في المدينة وظهوره على وجه لا يخفى. 
المبحث الثالث: كون العمل في عصر الخلفاء الراشدين. 
المبحث الرابع: كون العمل ي عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. 
الفصل الرابع: شروط الاحتجاج بالاستصحاب؛ وفيه نمانية مباحث: 


المبحث الأول: انتفاء كون الاستصحاب استصحاباً للحكم العقلي. 

المبحث الثاني : كون الحكم المُستصكحب ثابتا بدليل. 

المبحث الثالث: انتفاء تغيّر صورة المسألة. 

المبحث الرابع: انتفاء معارضة الاستصحاب للظاهر. 

المبحث الخامس: انتفاء وود دليل غير الاستصحاب في الحادثة المراد طلب حكمها. 

المبحث السادس: غابة الظن بانتفاء الدليل المغيّر بعد بذل الجهد في البحث والطلب. 

المبحث السابع: كون الاستصحاب في حال الدفع دون الإثبات. 

المبحث الثامن: كون المستصحب من المجتهدين المطلعين على مدارك الأدلة 
القادرين على الاستقصاء. 


الفصل الخامس: شروط الاحتجاج بالاستحسان؛ وفيه أربعة مباحث: 


المبحث الأول: انتفاء کونه حککًا با موی من غير دلیل شرعي. 
المبحث الثاني: انتفاء كونه عدولاً عن حكم الدليل إلى عادة من لا تج بعادته. 


المبحث الثالث: كون الدليل المُقتضي قطع المسألة عن نظائرها أقوى من 
القياس المقتضي إلحاقها بنظائرها. 


المبحث الرابع: وحود علة الحكم ق الموضع الذي قام الدليل بنفي الحكم عنه. 


— 


الشروط الأولية في باب الأصلة المختلف فيها 
المبحث الأول: كون المصلحة المرسلة حقيقية غير متوهة. 
المبحث الثان: كوا مصلحة ضرورية قطعيّة كليّة. 
المبحث الثالث: كوتا مشاية للمصالح المعتبرة المشهود هما بالأصول. 
المبحث الرابع: انتفاء كوخا قي العبادات وما حرى جراها. 
المبحث الخامس: انتفاء كوخا معارضة للقياس. 
المبحث السادس: انتفاء كوخا معارضة لمصلحة أرحح منها أو مساوية ها 
المبحث السابع: انتفاء كون العمل بها يستلزم مفسدة أرحح منها أو مساوية هما 
الفصل السابع: شروط سد الذرائع؛ وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: كون الذرائع نما تفضي إلى مفسدة قطعية. 
المبحث الثاني: كون الذرائع نما تفضي إلى مفسدة غالبة. 
المبحث الثالث: كون الذرائع نما تفضي إلى مفسدة متملة. 
المبحث الرابع: انتفاء كون الذرائع نما تفضي إلى مفسدة نادرة. 
المبحث الخامس: كثرة قصد الناس للمال الممنوع بمقتضى العادة. 


ال الثامن: شروط الاحتجاج بالعرف؛ وفيه سبعة مباحث: 
من ری ج ر 


المبحث الأول: كون العرف مما اعتبره الشرع وأقره. 
المبحث الثاني: انتفاء كون العرف مما نفاه الشرع. 
المبحث الغالث: كون العرف مطرداً أو غالباً. 
المبحث الرابع: وحود العرف عند إنشاء التصرف. 
المبحث الخامس: انتفاء التصريح بخلاف العرف. 


المبحث السادس: كون العرف عاماً في جميع البلاد. 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 
المبحث السابع: انتفاء معارضة العرف لما هو أقوى منه. 
المبحث الأول: كون التتبع قد حصل لأكثر الحزئيات. 
المبحث الثاني: ثبوت الحكم للجزئيات على سبيل اليقين. 
المبحث الثالث: انتفاء وحود دليل على احتصاص الحكم بالجزئيات. 
المبحث الرابع: عدم تبيّن العلة المؤثرة ق الحكم. 
المبحث الخامس: وحود دلیل منفصل يدل على ما دل عليه الاستقراء. 
المبحث السادس: انتفاء معارضة الاستقراء لما هو أقوى منه أو مثله. 
المبحث السابع: اتصاف المستقرئ بالاجتهاد المطلق. 
الفصل العاشر: شروط الأحذ بأقل ما قيل؛ وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: انتفاء كون المسألة المختلف فيها على أقوال فيما هو ثابت ف الذمة. 


المبحث الثان: انتفاء وحود دليل على الأقل سوى الأحذ بأقل ما قيل. 


المبحث الثالث: انتفاء وحود من قال بعدم وحوب شىء. 
المبحث الخامس: انتفاء وجود دلیل 8 على ما هو زائد. 

الفصل الحادي عشر: شروط الاحتجاج بدلالة الاقتران؛ وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: كون الحملة المقترنة (المعطوفة) مفتقرة إلى غيرها. 
المبحث الثانن: عدم اشتراك الجملتين المقترنتين ق العلة. 


المبحث الغالث: انتفاء وحود دليل آحر- غير دلالة الاقتران- يدل على التسوية 


ر — 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 
المبحث الرابع: انتفاء ورود نص في الحادثة المراد طلب حكمها بدلالة الاقتران. 


المبحث الأول: كون الإلهام حاريًا على وفق الشرع. 
المبحث الثاى: انتفاء وجحود دليا م الأدلة المعتيرة ف المسألة ال , يطلب حكمها 
ف وجو ل ٍ ب 
بدلالة الإلمام. 


المبحث الثالث: تعارض الأدلة وانعدام المرححات في المسألة القى يطلب 
حكمها بدلالة الإهام. 

المبحث الرابع: كون المْلهّم ممن عرف بالعلم والتقوى. 

المبحث الخامس: أن يطمئن به قلب المُلهّم ولا يعارضه معارض من خاطر آخر. 


الخانمة: وتتضمن أهم النتائج» والمقترحات» والتوصيات. 


الفهارس: 


٤‏ - فهرس الأعلام. 

-٥‏ فهرس الفرق والمذاهب. 

-٦‏ فهرس الحدود والمصطلحات. 
۷- فهرس المصادر والمراحع. 
۸- فهرس الموضوعات. 


— Cy 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 
خامسا: منهج البحث: 
أولأً: المنهج العام: 
أ- منهج الكتابة في الموضوع ذاته» ويكون على ضوء النقاط الآتية: 
-١‏ استقراء جميع الشروط في باب الأدلة المختلف فيها سواء وردت في الخطة أم لم ترد. 
۲- کانت دراستي للشروط على وفق الان 
-١‏ أن يكون الشرط محل اتفاق بينهم» ففي هذه الحالة نقلث نص كلامهم وبنت أني 
م أحد من حالف» أو أنه م يظهر لي عند دراسة المسألة خحلاف. 
۲- أن يكون الشرط محل حلاف بينهم» وني هذه الحالة فإف بيت الخلاف فيه وذكرث 
الاعتراضات عليه» وناقشتها لكي يظهر الراحح منها. 
ثانيًا: الشروط التي م ينص عليها علماء الأصول- فيما اطلعت عليه- غير أنه أمكن 
استنباط الشرط بدراسة المسألة من خلال تصويرها وبيان المراد منهاء أو من خلال معرفة 
أقوال العلماء فيهاء أو من خلال أنواعها وتقسيماتما إن كان هما أنواع وتقسيمات» ونحو ذلك 
من الأمور المعينة على استنباط هذه الشروط؛ فبيّنت معنى الشرط» ووحه اشتراطه» مع نقل ما 
وحدته من عبارات العلماء حوله. 
ب- منهج التعليق والتوثيق: 
-١‏ بيّنث أرقام الآيات» وعزوتا لسورهاء فإن كانت آية كاملة قلث: الآية رقم (...) من 
سورة (كذا)» وإن كانت جزءً من آية قلث: من الآية رقم (...) من سورة (كذا). 
۲- اتبعث في تخريج الأحاديث والآثار المنهج الآ : 
* بيْنث تخريج الحديث» أو الأثر بلفظه الوارد ف البحث فإن لم أجد الحديث أو الأثر 
بلفظه أخرجته بنحو اللفظ الوارد قي البحث» فإن م أجد الحديث أو الأثر بلفظه 


أو بنحوه ذکرٹ ما ورد ق معناه. 


J 


الشروط الأصولية في باب الأدلة المختلف فيها 
* أحلث على مصدر الحديث أو الأثر بذكر الكتاب والباب» ثم بذكر الجزء 
والصفحة» ورقم الحديث أو الأثر إن كان مذكوراً في المصدر. 
* إن كان الحديث بلفظه في الصحيحين» أو في أحدها اكتفيث بتخريجه منهما. 
* إن لم يكن في أي منهما خحزحته من المصادر الأحرى المعتمدة» مع ذكر ما قاله 
أهل الحديث فيه. 
۳- عزوث نصوص العلماء» وآرائهم إلى كتبهم مباشرة» ولم ألحاً إلى العزو بالواسطة إلا 
عند تعر الأصل. 
-٤‏ بدأث ما ترح عندي من الأقوال في المسألة الخلافية. 
-٥‏ وثقث المعاف اللغوية من معاجم اللغة المعتمدة» وكانت الإحالة على معاجم اللغة 
بالمادة» والجزء والصفحة. 
-٦‏ وثقث المعاني الاصطلاحية الواردة في البحث من كتب المصطلحات المختصة اء 
أو من كتب أهل الفن الذي يتبعه هذا المصطلح. 
۷- بيّنث ما ورد في البحث من ألفاظ غريبةء أو مصطلحاتِ تحتاج إلى بيان» وراعيث في 
توثيق هذين الأمرين ما سبق في فقرة ه وا. 
۸- شرحت ألفاظ ما رأيته راححاً من المعان الاصطلاحية الخاصة بصلب الموضوع إن 
کان في التعريف حلاف. 
-٩‏ اتبعث قي ترجمة الأعلام المنهج الآ : 
* تضكّنت الترجمة اسم العَلّم» ونسبه» وشهرته» وتاريخ مولده» ووفاته» وأهم مؤلفاته» 
ومصادر ترجمته. 
* اتسمت الترحمة بالاخحتصار. 
* ترجمث لكل الأعلام الذين وردوا ي صلب البحث» عدا الأنبياء- عليهم الصلاة 
والسلام- ومن كان معاصرًا. 
٠١‏ - اتبعث في التعريف بالفرق المنهج الآ : 
ر 


الشروط الأولية في باب الأصلة المختلف فيها 
* ذكر الاسم المشهور للفرقةء والأسماء المرادفة له. 
* نشأة الفرقة وأشهر رجاطما. 
* آرائها التي تميزت جا. 
الاقتصار على التعريف بالفرق غير المشهورة. 


۶ع 


-١١‏ أحياناً أوردث في كلام العالم عبارة بين قوسين [....] وهذه العبارة هي توضيح 
مني لكلام العالم دون أن أشير إلى ذلك في الهامش. 

-۲١‏ في الإحالة على نسبة الأقوال» إذا اجتمع في المامش الواحد عدة مراحع من 
مذاهب سختلفة» فإني رتبتها حسب الوفاة على قدر المستطاع» فإذا تساوى العالمان قي تاريخ 
الوفاةء فإنن قدّمث صاحب المذهب الأسبق» وإذا تساويا في المذهب قدّمث الأسبق مولداً. 

۳- أحلث إلى المصدر في حالة النقل منه بالنص بذكر اسمه» والجزي والصفحة» وفي 
حالة النقل بالمعنى صدَّرث الإحالة بكلمة (ينظر) واسم المؤلف إغا أورده عند أول ذكر 
للمرحع» ولا أكرره إلا في حالة ما إذا وحدث مراحع أحرى تحمل العنوان نفسه» كما أي قد 
أذيّل المصدر بكلمة (بتصرف) وهذا في حالة ما إذا غيّرت في بعض عبارات المؤلف. 

٤‏ - المعلومات المتعلقة بالمراحع (الناشر» رقم الطبعة» مكاناء تاريخها. .إخ) اكتفيت 
بذكرها قي قائمة المصادر والمراحع» ولا أذكر شيئاً من ذلك في هامش البحث. 

ثانيًا: المنهج المتعلق بالناحية الشكلية. والتنظيمية» ولغة الكتابة: 

وقد راعيتُ فيه الأمور الآتية: 

-١‏ العناية- قدر الإمكان- بضبط الألفاظ وبخاصة التق يترتب على عدم ضبطها شىء 
من الغموض» أو إحداث لبس» أو احتمال بعيد. 

۲- العناية بصحة المكتوب» وسلامته من الناحية اللغوية» والإملائيةء والنحوية» ومراعاة 

۳- العناية بعلامات الترقيم» ووضعها قي أماكنها الصحيحة. 

٤‏ - العناية بانتقاء حرف الطباعة ق العناوين» وصلب الموضوع» والموامش» وبدايات الأسطر. 


— 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 
-١‏ وضعث عند نماية كل مسألة» أو مطلب» أو مبحث» ما يدل على انتهائه من 
-٦‏ اتبعث في إثبات النصوص المنهج الآني: 
* وضعت الآيات القرآنية بين قوسين ميزين» على هذا الشكل: ([...). 
* وضعيْ الأحاديث والآثار بين قوسين ميزين» على هذا الشكل: (...). 
* وضعث النصوص التي نقلتها من غيري» على هذا الشكل: "...". 

۷- استخدمث بعض الرموز» وتوضيحها کالان: 

(ب) الباب» (تح) تحقيق» (ح) رقم الحديث› (ط) الطبعة» (ك) الكتاب» () الال 

سادسًا: صعوبات البحث: 

لقد عانیتٹ ف إخحراج هذا الببحث صعوبات كثيرة» منها: 

-١‏ قلة المادة العلمية قي هذا الموضوع» فأكثر المصنفات الأصولية إنما تشير إلى 
الشروط إشارة» دون الحديث عنها بشكل بارز وواضح» لذا كانت الكتابة ف هذا الموضوع 
مشتملة على شيءٍ من الجهد والمعاناة في البحث عن كل ما يتعلق بالشرط من بيان لحقيقته» 
وآراء الأصوليين حوله» وأدلته» ف عتلف المصنفات الأصولية. 

- أن المادة العلمية المتعلقة بالأدلة المختلف فيها متناثرة في ثنايا المؤلفات الأصولية» 
دون أن یکون ا مبا-حث مستقلة» ومعروفة» ما زاد ي عناء هع شتات هذا الموضوع من 
خختلف کتب الأصوليين» فمغلاً: الإهام» لا یذکره الأصوليون قي مبحث مستقل» ومعروف» بل 
يذكره بعض الأصوليين في باب الأدلة المختلف فيهاء ويذكره بعضهم في باب الأعيان المنتفع 
با قبل ورود الشرع» وتكلم عليه البعض في باب التقليد» وق غيرها من الأبواب. 

تلك بعض ما واحهني من صعوبات أثناء كتابتي هذا البحث» ولقد بذلث فيه غاية 


وسعي» ولم أدحر جهدًا بغية إرادة الصواب والوصول إليه» وهو كأي عمل بشري لن يخلو من 
الأحطاء والزلات» والكمال لله وحده» وحسي أنني بذلث فيه وسعي وطاقتي» فإن وفِقث فيما 


قصدث إليه» فمن فضل الله وتوفيقه» وإن أحطأث فأستغفر الله تعالى. 


الشروط الأولية في باب الأدلة المختلف فيها 

وني الختام: أتوحة إلى الله العلي القدير بالحمد والثناء على توفيقه وعونه» ثم الشكر 
للقائمين على هذه الجامعة العريقة» حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» التي شَرفث 
بالانتساب إليهاء ولت من معينها الصافي» كما أشكر كلية الشريعة» وحاصة قسم أصول 
الفقه؛ مثلاً برئيسه فضيلة الدكتور: علي بن عبد العزيز المطرودي» ومنسوبي القسم على 
جهودهم المباركة» وحسن رعايتهم وتوحيههم. والشكر الجزيل للمشرف على هذه الرسالة 
فضيلة الشيخ الدكتور: مسلم بن محمد الدوسري الذي أكرمني بالنصيحة والتوجيه» والحث 
والتشجيع» ولكم حظيث منه بالعناية والإفادة على كثرة أعبائه» وتوالي أعماله» فله من الشكر 
أجزله» ومن الثناء أعطره» جزاه الله حير الحزاء وأوفاه» ونفع بعلمه» ورفع درجحته في عليين. 

كما أزحي خالص شكري وتقديري وامتناني إلى والديٌ الغاليين» على رعايتهما الوافرة» 
وحرصهما الدائم» أسأل الله أن يجزيهما خير ما يجزي والدًا عن ولده» وحستًا عن إحسانه» 
كما لا يفوتني في هذا المقام أن أشكر إخحوتي الكرام» الذين كانوا حير معينِ لي» والشكر 
موصول كذلك لكل من أسدى إل معروفاً في هذا البحث من تقلنم نصح» أو إرشادِ أو 
إعارة كتاب» أو غير ذلك؛ فلهم مني جزيل الشكر وأسأل الله- عز وجحل- أن يجزيهم خير 
ا 

والله ولي التوفيق» والحمد له- سبحانه- أولاً وأحرًا وظاهرًا وباطتًا على ما من به من 
التيسير والتسهيل» وأسأله أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهه» نافعًا لعباده» ذخحرًا لي يوم لقاه» 
إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


ولم رب العالمين»› وصلی الله وسلم على نبنا محمد وعلی آله وصحبه أجمعين. 


التمهيد 
ةه وأقسامها 
شروط الأصولية و 
تعريف الشرو 4 
نيه مبحثان: 
و ۰ 
المبحث الأول: تعريف الشروط الأصول 


أصو لية. 
المسحث الغا : أقسام الشروط الأصولي 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المبحت الأول 
تعردف الشروط الأصولية 


لما كانت الشروط الأصولية» تتألف من كلمتين: (الشروط)» و(الأصولية)» فينبغي ابتداء 
تعريف (الشروط) لغ واصطلاكاء و(الأصولية) لغةً واصطلاكًا. 


أولاً: تعریف الشروط: 
الشروط لغة: جمع شط والشَرْط: إلزام الشيء والتزامه. 


يقال: شَرَط عليه في البیع ونحوه شرطًا: الزمه شيًا فیه» وقد شرط له وعلیه کذا يشرط 
ویشرط شرطاء واشتَرط عليه. 


والشَرّط- بالتحريك- العلامة» والحمع أشراط. 


وأشراط الساعة: علاماقا. 

ا 6 E SE‏ 
ومنه ”مي الشرّط؛ لاحم جعلوا لاأنفسهم علامة يُعرفون ؟ ٤‏ 
الشروط اصطلاحًا: عرف الأصوليون الشَرط بتعريفاتِ كثيرة» منها: 


£ 


2 عڑف الباجى" الشرط: بأنه "ما يعدم الحكم بعدمه» ولا يوجحد جد ٠‏ 


۲- عرف السرحسي“: بأنه"اسم لما يضاف الحكم إليه وحودًا عنده» لا وجوبًا به ." 


(۱) ینظر: مقابیس اللغة لابن فارس »)۲٦۱/۳(‏ لسان العرب لابن منظور (۳۲۹/۷) مادة (شرط). 

(۲) هو أبو الوليد» سليمان بن خحلف بن سعد بن وارث الأندلسي القرطبي الباحي» مالكي المذهب» ولد سنة (۳٠٤ه)»‏ 
وتوني سنة (٤۷٤ه)»‏ وعمره )۷١(‏ سنةء له: إحكام الفصول» الإشارة» شرح المدونة» ينظر في ترجمته: سير أعلام 
النبلاء للذهي »)٠٠١/١۸(‏ البداية والنهاية لابن کثیر »)٥۹٤/۱۲(‏ الديباج المذهب لابن فرحون .)١۹۷(‏ 

(۳) إحكام الفصول للباحي (۲۸۸/۱). 

)٤(‏ هو أبو بكر» محمد بن أحمد بن أبي سهل السرحسي مس الأئمة» حنفي المذهب» توفي سنة (۸۳٤ه)»‏ له: (أصول 
الفقه)» و(المبسوط). ينظر تي ترجته: الجواهر المضية للقرشي »)۷۸/١(‏ كشف الظنون لحاجي خليفة »)٠١۸١/۲(‏ 
الفوائد البهية للكنوي .)١٠١۸(‏ 

.)۳٠۳/۲( أصول السرحسي‎ )١( 


© 
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۳- عرفه ابو الخطاب”": بأنه "ما وحد الحکم بوجوده وانعدم بانعدامه مع قیام سببه"." 

والتعريف المختار للشرط هو ما عرفه به القراني فقال: هو "الذي يزم من عدمه العدم» 
ولا يازم من وجوده» وحودٌ ولا عدم لذاته“." 

شرح التعريف: 

قوله: "الذي يلزم من عدمه العدم": أي يلزم من عدم الشرط» عدم الحكم الذي علق عليه. 

وهذا القيد احتراز من المانع؛ فإنه لا يلزم من عدمه وحود ولا عدم. 

وقوله: "ولا يلزم من وحوده» وجود ولا عده": أي أن وجود الشرط لا يلزم منه وجحود 
الحكم الذي علق عليه ولا عدمه. 

وهذا القيد احترا من السبب» فإنه يلزم من وجوده الوحود» واحتراّ من المانع أيضًا؛ لأنه 
يلزم من وجوده العدم. 

وقوله: "لذاته": احتراڙ من مقارنة الشرط وجود السبب فيلزم الوجود حينعذ» أو وجحود 
المانع فيلزم العدم» وهذا ليس لذات الشرط» بل لوجود السبب أو المانع“. 

ثانيًا: تعريف الأصولية: 

الأصولية نسبة إلى الأصول» وهي جمع أصل. 


والأصل لغة: أسفل الشىء وأساسه»ء يقال: ساس الحائطء أي: أصله. 


»)ه٤١۲( هو محفوظ بن أحمد بن حسن الكلوذاني السبتي» المعروف بأبي الخطاب» حنبلي المذهب» ولد سنة‎ )١( 
وتوفي سنة (١١٠ه)» وعمره (۷۸) سنة» له: التمهيد في أصول الفقه» وعقيدة أهل الأثر» ينظر ني ترجمته: سير أعلام‎ 
.)١١١/١( البداية والنهاية لابن كثير (0۷۲/۲))» الذيل على طبقات الحنابلة لابن رحب‎ »)۳٤۸/١۹( النبلاء‎ 

(۲) التمهيد لأبي الخطاب .)٦۸/١(‏ 

(۳) هو أبو العباس» أحمد بن إدريس بن عبدالرمن الصنهاجي القراقي المالكي» ولد سنة (١۲٦ه)»‏ وتوني سنة 
(٤۸٦ه)»‏ وعمره )٥۸(‏ سنة» له: الذخيرة» الفروق» نفائس الأصول» ينظر قي ترجته: الديباج المذهب »)١۲۸(‏ 
کشف الظنون .)۱۱١۳/۲(‏ 

.)٠۷۳/١( الفروق للقراني‎ )٤( 

.)٠١١۷/۳( التحبير شرح التحرير للمرداوي‎ »)۳۲۷/١( ينظر: البحر المحيط للزركشي‎ )٥( 
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وأصل كل شيء ما يستند وجود ذلك الشيء إليه» فالأب أصل للولدء والنهر أصلّ 
للجدول» واسْتَأصَل ا ااه وقوي» يقال: اسَأصلَّت هذه الشجرة: اي یت 
E TE‏ 

الأصل اصطلاحًا: أطلق لفظ الأصل في الاصطلاح على عدة معانِء أهمها ما يلي: 

-١‏ الدليل: كقول الفقهاء: الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة» أي دليلهاء ومنه 
أيضًا أصول الفقه أي أدلته. 

۲- الراحح: كقول الأصوليين: الأصل في الكلام الحقيقة» أي الراجح عند السامع هو 
الحقيقة لا المجاز. 

جك القاعدة الستمرة كقول الهاي أكل النة عل كلاف الأصل: آي عل 
حلاف الحالة المستمرة في الحكم. 

° المقيس عليه: كما يقول الأصوليون: أركان القياس أربعة: الأصل» والفرع» والعلة والحك..‎ - ٤ 

والمراد بلفظ (الأصولية): أي نسبة إلى علم أصول الفقه» وقد عرف الأصوليون علم 
أصول الفقه بعبارات متقاربة» ترحع إلى معنى واحد وهو أنه: 

جحموعٌ طرق الفقه الإجماليةء وكيفية الاستفادة منهاء وحال المستفيد". 

شرح التعريف: 

جحموع طرق الفقه: أي جيع الطرق التي توصل إلى إدراك الأحكام الشرعية العملية من 
أدلتها التفصيلية. 

وهو يَعهٌُ الأدلة المتفق عليهاء والأدلة المختلف فيهاء وتشمل ما يفيد القطع منهاء وما 


)١(‏ ينظر: لسان العرب »)١۹/١١(‏ المصباح المنير للفيومي )١١/١(‏ مادة (أصل). 

(۲) ينظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي »)۲١ -۲١(‏ غاية السول للأسنوي »)٠١ -٠٤/١(‏ التحبير شرح التحرير 
(۳/۱(. 

(۴) ينظر: المحصول للرازي ومعه نفائس الأصول »)١٠١/١(‏ التحصيل من المحصول للأرموي »)١٦۸/١(‏ المنهاج 
للبيضاوي ومعه اية السول ومناهج العقول(١/۱۳١۱١- »)١١١‏ البحر المحیط .)۲٤١/١(‏ 


ر — 
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وهذا احترار عن ثلائة أشياء: 

أحدها: معرفة غير الأدلة كمعرفة الفقه. 

الثان: معرفة أدلة غير الفقه كأدلة النحو. 

الثالث: معرفة بعض أدلة الفقه كالباب الواحد من أصول الفقه 

الإحمالية: نسبة إلى الإجمال وهو ضد التفصيل» والمراد: معرفة الأدلة من حيث الإجمال 
ككون الإجماع حجة» وكون الأمر للوحوب» ونحو ذلك. 

وكيفية الاستفادة منها: أي معرفة كيفية استفادة الأحكام من تلك الطرق» أي: استباط 
الأحكام الشرعية منهاء وذلك يرحع إلى شروط الاستدلال كتقدع النص على الظاهرء 
والمتواتر على الآحاد» ومعرفة دلالات الألفاظ من العام والخاص» والمطلق والمقيدء والأمر 
والنهي» ومعرفة تعارض الأدلة» والأسباب التي يترحح ها بعض الأدلة على بعض» ونحو ذلك. 

فال الم اع و فة جال المي ل ده اللي وال ن 
المجتهد يستفيد الأحكام من الأدلة» والمقَلّد یستفید الأحكام من المجتهد. 

فحكم الاجتهاد وشروطه» وحكم التقليد وشروطه وما يتعلق هما داحلٌ تحت أصول الفقه“. 

وبناءً على ما سبق يمكن تعريف الشروط الأصولية بأخا: 

ما يلزم من عدمها عدم استقامة المسألة الأصولية التي علقت عليهاء ولا يلزم من وحودها 
استقامة المسألة الأصولية الى علقت عليهاء ولا عدمها لذاتما. 

شرح التعريف: 

هي ما يلزم من عدمها عدم استقامة المسألة الأصولية التي علقت عليها: أي يلزم من عدم 
الشرط» عدم استقامة المسألة الأصولية التي علقت على الشرط. 

ولا يلزم من وحودها استقامة المسألة الأصولية التى علقت عليهاء ولا عدمها: أي أن وحود 
الشرط لا يازم منه أن تستقيم المسألة الأصولية التي علقت عليه» ولا يلزم من وجود الشرط عدم 


)١(‏ ينظر: المحصول لرازي ومعه نفائس الأصول »)١١٠١/١(‏ غاية السول »١٠١ -1۷/١(‏ البحر المحيط 
»)۲٤/١(‏ التحبير شرح التحریر .)۱۸۲/١(‏ 
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الشروط الأصولية في باب الأدلة المختلف فيها 
استقامة المسألة الأصولية التي علقت عليه. 

لذاتا: أي أن هذا بالنظر إلى ذات الشرط» أما لو قارن الشرط وجود السبب فيلزم الوحود 
حينغذ» أو وحود المانع فيلزم العدم» وهذا ليس لذات الشرط» بل لوحود السبب» أو المانع. 

من الأمغلة على الشروط الأصولية: 

-١‏ معرفة اللغة العربية ودلالات الألفاظ» شرطٌ من شروط الاجحتهادء يلزم من عدمها عدم 
الاحتهاد المعتبر شرعاء ولا يلزم من وحودها وحود الاجتهاد» ولا عدمه. 

-١‏ أن يكون الوصف منضبطًاء شرط من شروط العلة» فيلزم من عدمه عدم العلةء ولا 
يازم من وجوده» وجود العلة» ولا عدمها. 

وعلى هذا يكون تعريف الشروط الأصولية في الأدلة المختلف فيها أعا: 

ما يلزم من عدمها عدم صحة الاستدلال بالدليل الذي علق عليهاء ولا يازم من وحودها 
صحة الاستدلال بالدليل الذي علق عليهاء ولا عدمه» لذاتما. 

ومن الأمغلة على الشروط الأصولية في الأدلة المختلف فيها: 

۱- آنه من شروط شرع من قبلنا: ثبوت کونه شرعًا لمن قبلنا بطري صحیح» فيزم من 
عدمه عدم صحة الاستدلال بشرع مَّن قبلناء ولا يزم من وحوده صحة الاستدلال بشرع مَن 
قبلنا ولا عدمه. 

۲- أنه من شروط المصلحة المرسلة: كون المصلحة المرسلة حقيقية غير متوهة. 

فيلزم من عدم كون المصلحة حقيقية» عدم صحة الاستدلال بالمصلحة المرسلة» ولا 
يلزم من كون المصلحة حقيقية» صحة الاستدلال بالمصلحة المرسلة» ولا عدم صحته. 

-٣‏ أنه من شروط العرف: كون العرف مطردًا أو غالبًا. 

فيازم من عدم كون العرف مطردًا أو غالبًاء عدم صحة الاستدلال بالعرف» ولا يلزم كون 
العرف مطردًا أو غالبًاء صحة الاستدلال بالعرف» ولا عدم صحته. 

٤‏ - أنه من شروط الاستقراء: ثبوت الحكم للجزئيات على سبيل اليقين. 

فيلزم من عدم ثبوت الحكم للجزئيات على سبيل اليقين» عدم صحة الاستدلال 
بالاستقراء» ولا يلزم من ثبوت الحكم للجزئيات على سبيل اليقين» صحة الاستدلال بالاستقراء 
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المبحث الثاني 
أقسام الشروط الأصولية 
وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: تقسيم الشرط باعتبار وصفه. 
المطلب الغاني: تقسيم الشرط باعتبار قصد الشارع وعدمه. 
المطلب الثالث: تقسيم الشرط باعتبار مصدره. 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المطاب الأول 
تقسيم الشرط باعتبار وصفه 

ينقسم الشرط باعتبار وصفه إلى أربعة أقسام: 

القسم الأول: الشرط العقلي: وهو ما بحكم العقل بعدم وجود المشروط بدونه. 

مغاله: الحياة شر للعلم» فالعقل يحكم بعدم وجود العلم بدون الحياة. 

القسم الثان: الشرط العادي: وهو ما تحكم العاده بعدم وجحود المشروط بدونه. 

مثاله: نصب السلّم شرط لصعود السطح» فالعادة عدم القدرة على صعود السطح إلا 
بوحود السلّم» أو ما يقوم مقامه. 

القسم الثالث: الشرط اللغوي: وهو التعليق بإحدى أدوات الشرط» كإن أو إحدى 
أخحواتا. 

مغاله: قول القائل: إن قام حمد» قمث. 

NE ANS AES AE EEE 
به هو الجزاء.‎ 

والشرط اللغوي يسمى شرطًا من حيث الاسم» لكنه سببٌ من حيث المعنى؛ لأنه ينطبق 
عليه تعريف السبب» وهو: ما يازم من وجوده الوحود ومن عدمه العدم لذاته. 

القسم الرابع: الشرط الشرعي: 

وهو ما جعله الشارع شرطاً لبعض الأحكام. 


مثاله: الطهارة لصحة الصلاةء فإن الشرع حكم بعدم صحة الصلاة بدون الطهارة. 


)١(‏ ينظر: الفروق للقراي(١/٤۷١)ءالإبجاج‏ شرح المنهاج للسبكي(۸/۲١١)»‏ الموافقات للشاطي(٠/۲۳۷)»‏ البحر 
المحیط(۳۲۹/۳)» التقرير والتحبير لابن أمير الحاج(۳/۱١۳)»‏ التحبير شرح التحریر .)١١۷١/۳(‏ 
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الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المطلب الثاني 
تقسيم الشرط باعتبار قصد الشارع وعدمه 


ينقسم الشرط باعتبار قصد الشارع وعدمه إلى قسمين: 

القسم الأول: الشرط الذي قصده الشارع قصدًا واضكا؛ وهو الذي يرحع إلى حطاب 
التكليف» سواء كان مأمورًا بتحصيله: كاستقبال القبلة» والطهارة التي هي شروط لصحة 
الصلاة. 
أو كان منهياً عن تحصيله: كنكاح المحلّل الذي هو شرط لمراجعة الزوج الأول. 

فهذا القسم واضح قصدٌ الشارع فيه» فالأول مقصود الفعل» والثاني مقصود الترك. 

القسم الثاني: الشرط الذي ليس للشارع قصد قي تحصيله؛ وهو الذي يرحع إلى حطاب 
الوضع» كالحول شرط لوحوب الركاة. 

فهذا النوع ليس للشارع قصد في تحصيله من حيث هو ولا في عدم تحصيله» فإبقاء 
النصاب حولاً حتى بحب الركاة ليس بمطلوب الفعل» ولا هو مطلوب الترك. 


() ينظر: الموافقات .)۲٤۳/١(‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المطلب الشالث 

تقسيم الشرط ڊاعتبار مصدره 
ينقسم الشرط باعتبار مصدره إلى قسمين: 
القسم الأول: الشرط الشرعي: 
وهو ما كان مصدر اشتراطه الشرع. 
مغاله: الطهارة للصلاةء فان الشرع جعل الطهارة شرطًا لصحة الصلاة. 
القسم الثاني: الشرط الجعلي: 
وکیا کان متیر اا الا 


مغاله: أن يشترط البائع تسليم المبيع في مكان حدد» فتسليم المبيع في المكان المحدد» 
مر جعله البائع شرطًا للبيع“. 


(۱) ينظر: شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقیح للتفتازاي (۲۹۷/۲)» التقرير والتحبیر .)۲۸١/۳(‏ 
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الفصل الأول 
شروط قول الصحابي 


وفيه مبحتال: 
المبحث الأول: شروط الصحاي. 
المبحث الثاني: شروط الاحتجاج بقول الصحابي. 


الشروط الأصولية في باب الأصلة المختلف فيها 


0 


لمهید 


في المراد بقول الصحابي وحجيته 


الصحابي لغة: مشتق من الصحبة؛ وهي مصدر: صَحب والصاد والجحاء والباء أصل واحد 

ومن ذلك الصّاحب والجمع اصتخاب) وصحاب» وصَحْب» وصَحابة» وصحابة. يقال: 
0 صَحبة يصحبه ص و 9 اة وصاحَبه: عاشره» والصاحب: الا 

والصاحب يُطلق على معانٍ» منها: 

الأول: المُجتمع بغيره» سواءً طالت المدة أم قصرت. 

الغاين: المُلازم إنسانًا سواءَ كانت مصاحبته بالبدن» وهو الأصل وال كثرء أو بالعناية والهمة." 

أما اصطلاحًا فقد احتلف العلماء في تعريف الصحابي» على أقوال أظهرها قولان: 

القول الأول: أن الصحابي: مراف البي عي من المسلمين. وهو مذهب جهور 
a TE)‏ وبعضص اا 

القول الغان: أن الصحابي: من رأى النى ية واحتص به اخحتصاص المصحوب» متبعًا 
إياه دة يبت مها أطلاق صاتحب فلان عليه عرفا وإليه ذهب جهور الأضوليين : 


(۱) ينظر: مقاييس اللغة »)٠٠٠١/۳(‏ لسان العرب )١٠۹/١(‏ مادة (صحب). 

(۲) ينظر: الكليات لأبي البقاء الكفوي (۸۸۰- .)۸۸١‏ 

(۳) ينظر: فتح الباري لابن حجر .)٦/۷(‏ 

)٤(‏ ينظر: روضة الناظر لابن قدامة »)٤١ ٤/۲(‏ شرح مختصر الروضة للطوفي »)١۸١/۲(‏ التحرير لابن الممام ومعه تيسير 
التحریر .)٠٥/۳(‏ 

.)١١/۳( ينظر: التحرير لابن الممام ومعه تيسير التحرير‎ )١( 
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الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 
والتي سيأتي ذكرها في المبحث الأول. 
والمختار أن الصحابي هو: مَن لقي النبي ئي من المسلمين ومات على ذلك. 
العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي: 
أن التعريف الاصطلاحي أحص من التعريف اللغوي» فهو بخص الصحبة بصحبة الي 
کا أًما التعريف اللغوي» فهو يعم صحبة النبي ا وصحبة غيره. 
المراد بقول الصحابي: 
يعتير قول الصحابي من الأصول المُختلف فيها؛ وقد احتلفت عبارات الأصوليين في 
التعبير عن هذا الأصل» فأطلق عليه أكثرهم (قول الصحابي). © 
ق خن اطلق :اة بعضهم (مذهب الصحابي). "© 
س ۶ 1 
وعبّر عنه بعضهم (برأي الصحابي).“ 
والظاهر أن هذا احتلاف في الألفاظ فقط» وأما معنى ما عبُروا عنه» فهو واحدٌ لا يختلف. 
وبناءً على هذا يمكن تعريف قول الصحابي بأنه: ما تقل عن الصحابي من قول له» أو فعلٍ 
له» ي أمرِ شرعي . 
فيشمل کل ما صدر عن الصحابي من قول أو فعل في مر شرعي؛ سواء کان في مسائل 
احتهادية» أو لا حل للاجتهاد فيها؛ وسواء ورد في هذه المسائل نص أم لا“ . 
وقد اتفق الأصوليون على أن قول الصحابي لا يكون حجة في حق صحابي آر؛ 
واحتلفوا في حجيته في حق غير الصحابة على عدة أقوال» أظهرها قولان: 


.)۳۷۹۷/۸( ينظر: المعونة في الحجدل للشيرازي (۸۲)» روضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر (۳۳۳/۱)» التحبیر‎ )١( 
.)۱۸۲/٤( ينظر: الإحكام للآمدي‎ )۲( 

(۳) ينظر: نشر البنود للشنقيطي )٠۷١/۲(‏ 

.)٠١٤/۲( التحبير (۳۷۹۷/۸)» حاشية البناني على شرح الجحلال المحلي‎ »)۱۸۲/٤( ينظر: الإحكام للآمدي‎ )٤( 
.)۳۷۹۷/۸( التحبیر‎ )۱۸۲/٤( (ه) ينظر: الإحكام للآمدي‎ 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


القول الأول: أن قول الصحابي حجة. 

وهو قول جمهور العلماء"» ونيب القول به إلى الإمام أي حنيفة"» والإمام مالك"» 
والإمام الشافعي“ في أحد قوليه“» وهو المشهور عن الإمام أحمد. 

وهذا القول يُقيّد حجية قول الصحابي» بقيودٍ وشروط سيأ الكلام عنها في المبحث الثاني . 

القول الثاني: أن قول الصحابي ليس بحجة. 


وهو قول بعض الحنفية"» وأحد قول الإمام الشافعي» ورواية عن الإمام أحمد» وبه 


قال ابن حزم الظاهري” . 


(۱) ينظر: جمحموع فتاوی شيخ الإسلام بن تيمية .)١٤/۲١(‏ 

(۲) ينظر: أصول السرحسي »)٠٠١/۲(‏ جحموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية .)١٤/٠١(‏ 

وأبو حنيفة هو: النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي» صاحب المذهب» ولد في الكوفة سنة (٠۸ه)»‏ وتوفي ثي بغداد سنة 
(١١٠ه)»‏ وعمره )۷١(‏ سنة» له: العلم والتعلم» الرد على القدرية» الفقه الأكبر» ينظر في ترجمته: تاريخ بغداد 
للبغدادي (۳۲۰/۱۳) سیر اعلام النبلاء (۳۹۰/۱)» شذرات الذهب لابن العماد .)۲٠۹/۲(‏ 

(۳) ينظر: شرح تنقيح الفصول .)٠٠١(‏ 

والإمام مالك هو: أبو عبداله» مالك بن أنس بن مالك الأصبحي المدنٰ» صاحب المذهب» ولد سنة (۹۳ه)» وقيل: 
سنة (٤۹ه)»‏ وتوقي سنة (۷۹١ه)»‏ له: الموطأًء المدونة الكبرى» ينظر قي ترجمته: سير أعلام النبلاء »)٤۸/۸(‏ 
الديباج المذكّب .)٥۹(‏ 

)٤(‏ هو أبو عبدالله» محمد بن إدريس بن عثمان الشافعي القرشي المكي» صاحب المذهب» ولد سنة (١٠١٠ه)»‏ وتو 
سنة ٤(‏ ١۲ه)»‏ له: الرسالةء الأم» ينظر تي ترجته: سير أعلام النبلاء (١٠١/ه)»‏ طبقات الشافعية الكيرى لابن السبكي 
(۱۹۲/۱)» الديباج المذهب .)۳۲١(‏ 

.)۱۸۲/٤( ينظر: الإحکام للآمدي‎ )٥( 

.)٠٠١١/١( إعلام الموقعين لابن القيم‎ »)١ ٤/٠١( ينظر: جمحموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية‎ )٦( 

والإمام أحمد هو: أبو عبدالله» أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» صاحب المذهب» ولد سنة (٤١١ه)»‏ وتوف سنة 
(١١۲ه)»‏ وعمره (۷۷) سنة» له: المسند قي الحديث» ينظر تي ترجمته: طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى »)١ -٤/١(‏ 
سير أعلام النبلاء »)١۷۷/١١(‏ البداية والنهاية .)۷۷١/٠٠١(‏ 

(۷) ينظر: كشف الأسرار للبخاري (۳۲۳/۳). 

(۸) ینظر: الإحکام للآمدي .)۱۸۲/٤(‏ 

.)١١۸۳/٤( ينظر: العدة لأبي يعلي‎ )٩( 

(۱۰) ینظر: الإحکام لابن حزم .)۲٤۸/٦(‏ 

وابن حزم هو: أبو محمد» علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي» ولد سنة (٤۳۸ه)»‏ وتوقي سنة (٦١٤ه)»‏ 
وعمره )٦۹(‏ سنة» وقيل: (۷۲) سنة» وهو الأصح» له: المحلى بالآثار» وطوق الحمامة» ينظر في ترجمته: سير أعلام 
النبلاء »)١۸٤/١۸(‏ البداية والنهاية »)٥٥۳/۱۲(‏ شذرات الذهب (۲۳۹/۰). 
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المبجحث الأول 
شروط الصحابي 
وفيه سبعة مطالب: 
المطلب الأول: اللقاء بالبي كي بعد البعة. 
المطلب الثان: اللقاء بالبي جي مع الإبيعان به والموت على ذلك. 
المطلب الثالث: اللقاء بالبي حي قبل وفاته. 
المطلب الرابع: اللقاء بالبي ية بعد البلوغ. 
المطلب الخامس: اللقاء بالبي عل يقظة. 
المطلب السادس: الرواية وأخذ العلم عن النبي كيا. 
المطلب السابع: طول الصحبة والملازمة للنبي جي . 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المطلب الأول 
اللقاء بالنبي ي بعد البعثة 


المراد بلقاء البي بي ما يعم رؤية الي ئي وبجحالسته وماشاته والوصول إليه» وإن م 
یکلمه» اول يره لعارضٍ اا 
والمراد ما بعد البعثة: ما كان بعد نبوة النبي ية ونزول الوحي إليه. 


فالشرط الدق يتصمنه:خذا المطلب كن أن يكوت من خلال المسالعن الاتيدن: 
المسألة الأولى: اللقاء بالبي باي والمسألة الثانية: كون اللقاء بالبي جي بعد البعثة. 
أما المسألة الأولى وهي: اشتراط اللقاء بالبي جيا. فاحتلف فيها على قولين: 

القول الأول: أنه يشترط لثبوت الصحبة اللقاء بالني يا. 


وإليه ذهب أكثر أهل العلم» ونص عليه كثيرٌ من الأصوليين والمحدثين رغم احتلافهم في 
میسکی الصحابي. )0 
قال الحجويني”: "فإن قيل: فهل تقولون أن من عاصر رسول اليا وكان في دهره وعصره 


فهو صحابي؟ قلنا: لا تقول ذلك» فإنه يعاصر الرحل من لا يراه أصلا ولا يتفق بينهما قرار 


لتباعد الديار» وقد يراه ویصحبه وهذا ما لا حفاء e‏ 


(۱) ينظر: تيسير التحرير لأمير بادشاه .)٠١/۳(‏ 

(۲) ينظر: الإحكام لابن حزم (۲/ »)۲١١‏ العدة لأبي يعلى (۹۸۷/۳- 4۸۸)» قواطع الأدلة للسمعاني »)٤۸۹/۲(‏ 
شرح النووي على صحيح مسلم »)٠١ -٠١/١(‏ التقييد والإيضاح للعراقي (۲۹۲)» الفوائد السنية شرح الألفية 
للبرماوي »)١١٦۹/۳(‏ التحبير شرح التحرير »)۱۹۹٦/٤(‏ فتح المغيث للسخاوي (۷۹/۳)» تيسير التحرير 
»)٠٥/۳(‏ إرشاد الفحول للشوكا /١(‏ ۱۸۸)» نثر الورود محمد الأمين الشنقيطي ( .)۳۷۲/١‏ 

(۴) هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف بن محمد الجويني» الملقب بإمام الحرمين» شافعي المذهب» ولد سنة (۹٠٤ه)‏ وتوقي 
سنة (۷۸٤ه)»‏ وعمره )٥۹(‏ سنة» له: ماية المطلب في دراية المذهب» مدارك العقول» الإرشاد ني أصول الدينء ينظر تي 
ترجمته: سير أعلام النبلاء »)٤1۸/١۸(‏ البداية والنهاية »)٠٠۲/١١(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)٠٠١/١(‏ 

.)٤١٤/۲( التلحيص قي أصول الفقه‎ )٤( 


Cy 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


وقال الغزالي: "فإن قيل: القرآن أثنى على الصحابة فمن الصحابة؟ مَّن عاصر رسول 
الله کیا أو من لقيه مرة» أو من صحبه ساعة» أو من طالت صحبته» وما 8 طوضا؟ قلنا: 


الاسم ل يطلق إلا على من ب 
وقال ابن الحاجب ”: "الصحابي من رأى النبي- عليه الصلاة والسلام- وإن م يرو ولم تطإ ".© 
(n E o Aas  .)(‏ 
وقال ابن حجر ۱: الصحابي: من لقي الي ياي مؤمنا به» ومات على الإسلام. 


ودليل هذا القول: أن الصاحب اسم مشتق من الصحبة» وهي بي اللغة معن المقارنة 
والتقاربة والتجالسة والمعاشة © 


والصحبة في العرف لا تطلق إلا على الملازمة الطويلة» فيتبين بهذا أنه لا وحه لعدّ من عاصر 
الي بي ولم يلقه من الصحابة؛ لأن الصحبة معناها اللغوي والاصطلاحي منتفية عنهم» ولا رؤية 


لهم يثبت بها شرف منزلة صحبة الني علا © 
القول الثايي: لا يشترط لقاء البي ياء ويكفي في تحقق الصحبة إدراك المسلم زمن البي 


ا دون لقائه. 


)١(‏ هو أبو حامد» محمد بن محمد بن محمد الغزالي» شافعي المذهب» ولد سنة (١٠٠٤ه)»‏ وتوئي سنة ٠ ١(‏ ١ه)»‏ وعمره 
(٥ه)»‏ سنة» له: إحياء علوم الدين» مقاصد الفلاسفة» تمافت الفلاسفة» ينظر قي ترجته: البداية والنهاية 
»)11۲/١١(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲۹۳/۱)» شذرات الذهب (۱۸/۹). 

.)١۳١ -۱۳١( المستصفی‎ )۲( 

(۳) هو أبو عمرو» عثمان بن عمر الكردي» المعروف بابن الحاحب» مالكي المذهب» ولد سنة (١۷٠ه)‏ وتوقي سنة 
(١٤٠ه)»‏ وعمره )۷٦(‏ سنة» له: الكافيةء والأمالي النحوية» الجامع بين الأمهات ي الفقه» ينظر ني ترجمته: البداية 
والنهاية »)۲١۸/٠١(‏ الديباج المذهب لابن فرحون (ص۲۸۹)» هدية العارفين لإسماعيل بغدادي (ه/٤١٠).‏ 

.)٠٠۲/۲( مختصر ابن الحاحب ومعه رفع الحاحب‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو الفضل» أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلان الشافعي» المعروف بابن حجر» ولد سنة (۷۷۳ه) 
وتوتي سنة (۲٠۸ه)»‏ وعمره (۷۹) سنة» له: الإصابة» ولسان الميزان» وبلوغ المرام» ينظر يي ترجمته: طبقات 
الشافعية الکبری (۱۷۹/۱)» الجواهر والدرر للسخاوي »)٥(‏ شذرات الذهب (۳۹۰/۹). 

.)٦/١( الإصابة في تمييز الصحابة‎ )١( 

(۷) ینظر : مقاییس اللغة ( »)۳۳١/۳‏ لسان العرب »)٠٠١ -١١۹/۱(‏ المصباح المنير )۳۳۴/١(‏ مادة (صحب). 

(۸) ينظر : تحقيق منيف الرتبة للعلائي .)٤۸(‏ 


ry 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


ذكر هذا القول القراني"» والكمال بن المهمام ولم ينسباه إلى أحد. 


ونسبه السخاوي“ إلى يح بن عثمان المصري“ ولَقٌل عنه قوله: "ومن دفن أي عصر من 
أصحاب النبي ممن أدركه ولم يسمع منه أبو تميم الجيشاني“ واسمه عبد الله بن مالك" وكذا 
نسبه إليه التو ع وأمير باد شاو : 

غير أن نسبة هذا الرأي إلى يحى بن عثمان بناءًَ على ما تقل من قوله فيها نظر؛ لأن 
تصريحه بأن أبا تميم الجيشاني لم يسمع من النبي بيه لا يلزم منه أن أبا تميم لا يكون عنده 
من ا 


(۱) ينظر: شرح تنقيح الفصول ( .)۲۸١‏ 

(۲) ينظر: التحرير ومعه تيسير التحربر .)٦۷/۳(‏ 

والكمال ابن امام هو: محمد بن عبدالواحد السيواسي الأسكندري كمال الدين» المعروف بابن امام» حنفي المذهب» ولد سنة 
(١۷۹ه)»‏ وتوئي سنة (1٦۸ه)»‏ وعمره )۷١(‏ سنةء له: التحرير» المسايرة فتح القدير» ينظر في ترجمته: النجوم الزهرة لابن تغري 
»))۱۸۷/۱١(‏ شذرات الذهب »)٤۳۷/۹(‏ الفوائد البهية .)٠۸٠١(‏ 

(۳) هو محمد بن عبدالرمن بن محمد السخاوي الشافعي» ولد سنة (١۸۳ه)»‏ وتويي سنة (۲٠۹ه)»‏ وعمره )۷١(‏ سنة» 
له: الضوء اللامع» والمقاصد الحسنة» ينظر في ترمته: الضوء اللامع للسخاوي »)۲/١(‏ كشف الظنون »)٠١۸۹/۲(‏ 
شذرات الذهب .)١/۸(‏ 

)٤(‏ هو ابو رَكريا» حى بن عثمان بن صا بن صفوان السهمي المصري» مولى آل قيس بن أبي العاص السهمي» محدث 
ومؤرخ» توفي ني ذي القعدة سنة ۲۸۲ه. ينظر ق ترجمته: الجحرح والتعديل لابن ابي حاتم »)۲١٤/۹(‏ المنقظم لابن 
الجوزي (۳۸۰/۱۲)» سیر اعلام النبلاء .)١١٠٤/۱۳(‏ 

)٥(‏ هو أبو تميم» عبدالله بن مالك بن أبي الأسحم الجيشان» ولد في حياة البي بيا قدم المدينة زمن عمر رضي الله 
عنه» وحدّث عن عُمر» وأبي ذَرٍء ومُعاذٍ بن جبلم» وقراً اران على معاذِ» توفي سنة ۷۷ه ينظر تي ترجمته: الاستيعاب 
لابن عبدالبر »)١٦١١/٤(‏ سير أعلام النبلاء )5/< تمذيب التهذیب لابن حجر .)۳۲/١(‏ 

.)۸۷/۳( فتح المغيث‎ )٦( 

(۷) ينظر: تدريب الراوي للسيوطي (۲۱۲/۲). 

والسيوطي هو عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي» شافعي المذهب» ولد سنة (۹٤۸ه)»‏ وتوفي سنة (١١۹ه)»‏ 
له: الدر المنثور في التفسير» وحسن التلحيص» ينظر قي ترجته: شذرات الذهب »)۷٤/٠١(‏ طبقات المفسرين 
للأدنه وي »)٠١(‏ هدية العارفين .)٥١٤/٥(‏ 

(۸) ینظر: تیسیر التحریر .)٦۷/۳(‏ 

وأمير بادشاه هو محمد أمين بن محمود البخاري أمير بادشاه» حنفي المذهب» توفي سنة (۹۸۷ه) وقيل: سنة (۹۷۲ه) 
له: فصل الخطاب ني التصوف» وتفسير سورة الفتح» ينظر في ترجته: الأعلام للزركلي »)٤١/١(‏ كشف الظنون 
»)٥١/١(‏ هدية العارفین .)٠١۸/١(‏ 

(۹) ينظر: فتح المغيث (۸۷/۳). 


Cy 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 
وذ ل فرب ارك عدا اول ال ر هدار قال كه ان ابت اة 
من أأسلم في حياته ية وإن م يره. "© 


ونسبة هذا إلى ابن عبد البر لا تُسلّم؛ لأن ابن عبد البر لم يثبت الصحبة لمن أسلم في حياته 
وإن م يره» وإنغا تسب إليه هذا القول بناءً على ترجته لمن كان كذلك» وابن عبد البر م يلتزم 
الترجمة للصحابة فقط دون غيرهم» فقد صرح في مقدمة كتابه أنه أراد به استكمال القرن الذي 
أشار إليه النبي بل ولم يقتصر على من صحت صحبته. بل إنه حكم بعدم صحبة بعض من 
ترحم مم ممن أسلموا في عهد الي ية ولم يجتمعوا به» كالأحنف بن قيس“ الذي قال في 
ترجمته: "كان قد أدرك النبي ولم يره ودعا له البي» فمن هنالك ذكرناه في الصحابة؛ لأنه أسلم 
على عهد رسول الله." ثم قال: "كان الأحنف أحد الحلة الحلماء الدهاة الحكماء العقلاء يعد في 
کار ای بال 


وقال عن الصنابحي: "كان مسلمّا على عهد رسول الله بي وقصده» فلما انتهى إلى 


)١(‏ هو أبو عبدالله» محمد بن عبدالله بن ادر الزركشي» شافعي المذهب» ولد سنة ( ٤٥‏ ۷ه)» وتوقي سنة (٤۷۹ه)‏ له: 
البحر المحيط في أصول الفقه» ينظر ني ترجمته: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)١۲۹/۳(‏ النجوم الزاهرة 
»)۳٤/۱۲(‏ شذرات الذهب .)٥۷۲/۸(‏ 

(۲) هو أبو عمر» يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر النمري القرطبي» مالكي المذهب» ولد سنة (۸٠۳ه)»‏ وقيل: 
سنة (۲٦۳ه)»‏ وتوف سنة (۳٦٤ه)»‏ له: الاستذكار» والكاق» وحامع العلم وفضله» ينظر قي ترجته: الصلة لابن 
بشكوال (1۷۷/۲)» الديباج المذهب .)٤٤١(‏ 

(۳) البحر المحيط .)٠٠١/>(‏ 

.)۲٤/١( ينظر: الاستیعاب‎ )٤( 

(ه) هو أبو بحر» الضحاك بن قيس بن معاوية بن حصين بن عبّادة بن زيد مناة ابن تميم السعدي» لَقّب بالأحنف: 
لحنفي كان برحله» أدرك البي بل ولم يره» ودعا له البي بي وكان أحد الحكماء الدهاة العقلاء» قدم على عمر تي 
وفد البصرة» فرأى منه عقلاً وديناً وحسن سمت» فتركه عنده سنة» تون بالكوفة سنة۷ه.ينظر في ترجمته: أسد الغابة 
لابن الأثير »)۸۷/١(‏ الإصابة .)۱۸۷/١(‏ 

.)١٤٥/۱( الاستیعاب‎ )0( 

(۷) هو أبو عبدالله» عبدالرحمن بن عسيلة الصتاحي» نسبة إلى صتابح من مراد» كان مسلما على عهد رسول الله كيا 


وقصده فلما انتهى إلى الجحفة لحقه الخبر موته ية واحتلف قي صحبته» عله ابن سعد ضمن من نزل الشام من 


أصحاب الرسول اة وعده ابن عبدالبر من كبار التابعين» روى عن أبي بكر وعمر وبلال وعبادة بن الصامت. ينظر 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 
الجحفة لحقه الخبر بموته اوهو معدو في كبار التابعين "^ 


وقال نه ف موصح آحر: "وذلك ل تصح له a‏ 


فتبين بهذا عدم صحة نسبة ذلك إلى ابن عبد البر. 

ودليل هذا القول: ما ورد في فضل قرن النبي قي قوله ي4: (حير القرون قري تم الذين 
يلوم تم الذين يلوغم ثم يجيء قوم ينذرون ولا يوفون ويخونون ولا ينون ويشهدون ولا 

8 ۰ 9( 
يستشهدون ويظهر فيهم السمن ) 

فالبي ية وصف قرنه بأنه خير القرون» وقرن الني ٤ي‏ يشمل کل من عاصره مؤمتًا به» 
فتعمهم الخيرية» ويدخلون في عداد الصحابة. © 

وأجيب عنه: بأنه لا دليل في الحديث على ما نحن فيه؛ فإ كون قرن النبي يلاء أفضل 
القرون لا يلزم منه أن كل مَن أسلم وعاش في هذا القرن وعاصره بي وهو لم يره يكون معدودًا 
ضمن الصحابة. © 

والراجح- والله أعلم- القول الأول؛ لظهور العرف عند العلماء سلمًا وحلمًا بإطلاق اسم 
الصحابي على مَن التقى بالبي ياء دون من عاصره فقط بلا لقاءِ به» فان کل من تعرٌض لتعریف 
الصحابي من الأصوليين والمحدثين- فيما اطلعت عليه- يقيّد الصحابي ممن رأى النبي بي أو 
التقى به» أو صحبه» أو احتمع به» نما یدل على ظهور هذا الأمر عندهم وتعارفهم عليه. 

فيتقرر نما سبق أن شرط اللقاء بالبي ية شرطُ صحيح ومعتبر لإثبات صفة الصحبة. 

المسألة الثانية: كون اللقاء بالنى كي بعد البعثة. 


تقرر فيما سبق أن من شروط تحقق وصف الصحابي في الشخحص أن يثبت لقاؤه بالبي 4ء 


في ترجمته: الاستيعاب »)۸٤۱/۲(‏ أسد الغابة »)۲۸٦/۳(‏ الإصابة »))۲۷۱/٤۲(‏ اللباب لابن الأثير .)۲٤۷/۲(‏ 
(۱) الاستیعاب .)۸٤۱/۲(‏ 
(۲) الاستیعاب (۲/ .)۷٤١‏ 
(۳) أحرحه البخاري ي صحيحه ك (الأبمان والنذور)» ب (إتم من لا يفي بالنذر)» »)۱٤۰۷(‏ ح .)٦٦۹٥(‏ 
)٤(‏ ينظر: فتح المغيث (۸۷/۳). 
(ه) ينظر: مخالفة الصحابي للحديث النبوي» دأعبد الكرم النملة» .)٥١(‏ 


ر — 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


ولا كان هذا اللقاء يحتمل أن يكون وقته قبل البعثة وبعدهاء فقد تكلم العلماء عن اشتراط كون 
اللقاء بعد البعثة» واحتلفوا ي ذلك» وإن کانوا قد اتفقوا على : نفی الصحبة عمن التقى بالنی 
ية قبل البعثة وهو كافر ولم يسلم بعد البعثةء أو أسلم ولم يلق النبي بيك بعدها. © 


عرو ات ا ا ا کک فل به ر عل اة وات 
أن يدرك البعثة» أو أدرك البعثة وأسلم ولکن م ير البي ياء بعد بعثته» على قولین: 


القول الأول: انه یشترطٌ اللقاء بالبي ٤ي‏ بعد بعثته» فمن التقى بالنبي ئي قبل بعثته وهو 
على الحنيفية لا يكون صحابيا. 


ذهب إلى هذا البرماوي والمرداوي » وابن النجار » وبه جزم ابن حجر ولکنه 
توقف فيمن لقي النبي ئي قبل البعثة وهو مؤمن بأنه سيبعث ولم يدرك البعثة» فقال: "لكن هل 


د من لقيه مؤمتا بأنه سيبعث و يدرك البعفة؟ فة ا 7 


وقال المرداوي: 'قولنا مسلمًا؛ ليخرج من رآه واجتمع به قبل النبوة وم يره بعد ذلك» كما في 


)١(‏ ينظر: شرح مختصر الروضة »)١۸١/۲(‏ فتح المغيث )۸٠/١(‏ وسيأت مزيد بيان لذلك ق المطلب الثاني. 

(۲) ينظر: الفوائد السنية تي شرح الألفية ( ۳/ .)٠١۷۳‏ 

والبرماوي هو: أبو عبدالله» محمد بن عبد الدائم بن موسى العسقلان الأصل» البرماوي المصري الشافعي» ولد سنة 
(۳٦۷ه)»‏ وتوقي سنة (١۸۳ه)»‏ له: جمع العدة على شرح العمدة» منظومة الفرائض» ينظر تي ترجمته: طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة »)۱۰۱/٤(‏ الضوء اللامع (۲۸۰/۷)» شذرات الذهب .)۲۸١۹/۹(‏ 

(۳) ينظر: التحبیر شرح التحریر .)۱۹۹۸/٤(‏ 

والمرداوي هو: أبو الحسن» علي بن سليمان بن أحمد المرداوي السعدي الحنبلي» ولد سنة (١١۸ه)»‏ وتوقي سنة (١۸۸ه)»‏ 
وعمره )۷١(‏ سنة» له: الإنصاف» والتنقیح. ينظر ق ترجمته: کشف الظنون »)۷۳٦/۲(‏ شذرات الذهب »)١١٠١/۹(‏ 
خختصر طبقات الحنابلة لابن الشطي .)۷٦(‏ 

.)٤٦۷/۲( ينظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار‎ )٤( 

وابن النجار هو أبو البقاى محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفتوحي» الشهير بابن النجار» حنبلي المذهب» ولد سنة 
(۸۹۸ه)» وتوتي سنة (۹۷۲ه)» وعمره )۷٤(‏ سنة» له: منتهى الإرادات» شرح الكوكب المنير» ينظر ني ترجمته: 
كشف الظنون »)١۱۸١۳/۲(‏ السحب الوابلة لابن حميد »)۸١ ٤/۲(‏ مختصر طبقات الحنابلة .)۹٦(‏ 

.)٠١۹( نزهة النظر في توضيح نخبة الفکر لابن حجر‎ »)/١( ينظر: الإصابة ني تمييز الصحابة‎ )٥( 

.)١٠۹( نزهة النظر تي توضيح نخبة الفكر‎ )١( 


0 


الشروط الأولية في باب الأحلة المختلف فيها 

N A 

واستدل أصحاب هذا القول بان الصحبة وعدمها من الأحكام الظاهرةء فلا تحصل إلا عند حصول 
مقتضيها في الظاهرء وحصوله في الظاهر يتوقف على اللقاء بابي حال كونه نبيّاء أي بعد بعثته." 

القول الثاني : أنه لا يشترط أن يكون اللقاء بالنبي بي بعد بعثته» فمن التقى بالنبي ئي قبل 
بعثته وهو على الحنيفية» فإن الصحبة تشمله بشرط موته قبل البعثة. 

حكى ابن المهمام هذا القول عن المحدثين وبعض الأصوليين» حيث قال: "الصحابي عند 
المحدثين وبعض الأصوليين من لقي النبي بيا مسلماً ومات على إسلامه» أو قبل النبوة 
ومات قبلها على EEE‏ 

واستدل أصحاب هذا القول بقول النبي ية في زيد بن عمرو بن نفيل: (يبعث أمة 
وحده“)» وزيدٌ إغا رأى النبي بي قبل البعثة ومات قبلها. ”° 

وعكن أن يجاب عنه: بآن هذا القول من النبي ياء ليس فيه دلالة على كون زيد بن عمرو 
بن نفيل من الصحابة» وغاية ما يدل عليه فضيلة زيد وكونه مات على الحنيفية. 

والراجح- والله أعلم- القول الأول القائل باشتراط اللقاء بالبي بي بعد البعثة؛ لأن الصحابي 
تي العرف الشرعي يطلق على من صحب النبي ية مؤمتًا بما حاء به» وينظر في هذا إلى الحال لا 
إلى المآل» ومن صحب الي يا قبل بعثته لا يصدق عليه أنه مؤمن ما جاء به النبي كياء. 

فيتقرر نما سبق رجححان اشتراط كون اللقاء بالنبي ياء بعد بعتته الشريفة» وان من التقى به 


قبل البعثة لا يصدق عليه اسم الصحابي. 


(۱) هو زيد بن عمرو بن نفيل بن كعب بن لؤي؛ توي قبل البعثة بالشام» وكان يدين بالحنيفية؛ شهد له الرسول لاء بابحنة 
ينظر في ترجمته: السيرة النبوية لابن هشام »)٥ ٠/١(‏ سير أعلام النبلاء »)١۲١/١(‏ تاريخ الإسلام للذهي .)٠١/١(‏ 

)۱۹۹۸/٤( التحبیر‎ )۲( 

ا 

.)0٦ -٦٥/۳( التحرير ومعه تيسير القحرير‎ )٤( 

OR Ee e aE‏ ح (۷۲۱۲)» قال فيه المحقق حسين سليم 
أسد: "إستاده حسن". 


.)1٦/۳( تيسير التحرير‎ »)۳٤۸/۲( ينظر: التقرير والتحبیر‎ )٩( 


سد 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المطلب الثاني 
اللقاء بالنبي بيا مع الإيمان به والموت على ذلك 
اللقاء بالبي ية قد يقع من المؤمنين به ية وبرسالته» وقد يقع من غيرهم» فلذا تكلم 
العلماء عن اشتراط الإبعان بالني بلي لثبوت وصف الصحبة. 
فالقرط الى مه عا المطلت مك ان يكن هن ادن السالن الان 


المسألة الأولى: اللقاء بالبي يي والمسألة الثانية: كون الملتقى بالبى يل مۇمنًا به 


أما المسألة الأوى: وهي اشتراط اللقاء بالبي بيا فقد سبق تفصيل القول فيها في 
المطلب الأول. 


وأما المسألة الثانية: وهى اشتراط الإبعان بالنى ية والموت على ذلك. 


فقد تقرر فيما سبق أن من شروط تحقق وصف الصحابي في الشخحص أن يثبت لقاؤه 
بالبي بك ولا كان اللقاء بالبي يك يحتمل أن يكون من مسلم أو كافرء فإ العلماء قد 
اتفقوا على أنه يشترط لتحقق معنى الصحبة أن يحصل الإيمان بالنبي #5 وبرسالته وما حاء به» 
مع الموت على للف ٩‏ 

قال الطوني: "الصحابي: مَن صَحجب الرسول عليه السلام مطلق الصحبة» ولو ساعة أو 
لحظة ورآه مع الإيعان به» إذ حقيقة الصحبة الاجتماع بالمصحوبب» وإنغما شرطنا مع ذلك 


»)٠١( العدة لأبي يعلى (۹۸۹/۳- 4۹۰)» الكفاية في علم الرواية للبغدادي‎ »)۸۷/١ ( ينظر: الإحكام لابن حزم‎ )١( 
التحبير‎ »)۳٤۷/۲( التقرير والتحبير‎ »)١١۹( نزهة النظر‎ »)٤١٤/۲( روضة الناظر‎ »)١۷٤/ ۳( التمهيد لأبي الخطاب‎ 
.)۳۷۲/ ۱( ارشاد الفحول (۱۸۸/۱)» المدخل لابن بدران (۲۱۹)» نثر الورود‎ »)۱۹۹۸/٤( شرح التحریر‎ 

(۲) هو أبو الربيع» سليمان بن عبدالقوي الطويي» حنبلي المذهب» ولد سنة(۷۳٦ه)»‏ وتوفي سنة(٦١۷ه)»‏ وعمره 
)٤١(‏ سنةء له: الذريعة إلى معرفة أسرار الشريعة» معراج الأصول» شرح المقامات الحريرية» ينظر تي ترجمته: الدرر 
الكامنة لابن حجر »)۲٤۹/۲(‏ شذرات الذهب »)۷٠/۸(‏ هدية العارفين .)٤٠١٠/١(‏ 


الشروط الأولية في باب الأصلة المختلف فيها 
الإبعان؛ لأن الكفار الذين صحبوه ورأوه عليه السلام» لا يُسكّون صحابة بالاتفاق» فدل على أن 
الإعان شرطٌ في إطلاق اسم الصحابي "© 
وقال الزركشي: "إنغا اشترطنا الإبعان؛ لأن الكفار لا يدحلون في اسم الصحبة بالاتفاق وإن 
روه علا ٩"‏ 
وقال السخاوي: "الكفار لا يدحلون في اسم الصحبة بالاتفاق وإن رأوه. "© 


وقد صرح به جمع من الأصوليين والمحدثين» مثل: البخحاري“ حيث قال: "ومن صجب 
الي بيك أو رآه من المسلمين فهو من أصحابه."“» وشيخ الإسلام ابن تيمية"“ حيث قال: 
"'حكم الصحبة يتعلق بمن رآه مؤمتًا به فلاب من هذا "© 

ويخرج بمذا الشرط من لقيه كافرا سواءَ م يسلم بعد ذلك أو أسلم ولم يلق النبي جي بعد 
إسلامه؛ ويخرج كذلك من لقیه مسلمًا ثم ارتد ومات على ردته. ^ 


قال ابن حجر: "من صحبه أو رآه مؤمتًا به ثم ارتد بعد ذلك ولم يعد إلى الإسلام فإنه ليس 
ا 


.)٠۸١/۲( شرح ختصر الروضة‎ )١( 

(۲) البحر المحيط .)٠٠۳/٤(‏ 

(۳) فتح المغیث .)۸٠۰/۳(‏ 

)٤(‏ هو أبو عبدالله» محمد بن إماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري» ولد سنة(٤‏ ۹ ١ه)»‏ وتوني سنة (١٠١٠ه)»‏ وعمره 
(1۲) سنة» له: اللحامع الصغیرء والتاریخ الکبیر» ینظر قي ترجته: سیر اعلام النبلاء (۳۹۱/۱۲)» تحذيب الكمال 
للمزي »)٤۳۰/۲٤(‏ تقريب التهذيب لابن حجر .)٠١١/۲(‏ 

)١(‏ صحيح البخاري» ك (فضائل أصحاب النبي بي)» ب (فضائل أصحاب النبي بي ومن صحب الي بي أو رآه من 
المسلمين فهو من أصحابه)» .)۷٤۷(‏ 

)١(‏ هو: أبو العباس» أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام الحران الدمشقي الحنبلي» المشهور بابن تيمية» ولد سنة (1٦٦ه)»‏ وتوقي 
سنة (۷۲۸ه)» وعمره(٦)سنة»‏ له: درء تعارض العقل والنقل» السياسة الشرعية» منهاج السنة» ينظر في ترجمته: البداية 
والنهاية »)٠١۲/١٤(‏ الدرر الكامنة »)١١٤/١(‏ شذرات الذهب .)١٤١/۸(‏ 

(۷) صحة أصول أهل المدينة مع بجموع فتاوی شيخ الإسلام بن تيمية ( ۲۹۸/۲۰). 

(۸) ینظر: الإحکام لابن حزم (۲۱۰/۲)» التقييد والإیضاح (۲۹۲)» التقرير والتحبير »)۳٤۸/۲(‏ التحبير شرح التحرير 
»)۱۹۹۸/٤(‏ فتح المغيث (۸۳/۳)» تيسير التحرير .)٦٦/۳(‏ 

(۹) فتح الباري (۷ .)٩/‏ 


ر — 


الشروط الأولية في باب الأدلة المختلف فيها 

أما من لقي البي ية مسلمًا ثم ارتد ثم عاد إلى الإسلام ومات عليه» فإنه لا يخلو من حالتين: 

الحالة الأولى: أن يلقاه مسلمًا ثم يرتد ويعود إلى الإسلام ويلقى الني بلي إاوأثناء إسلامه الثان. 
فهذا صحابي؛ لأن الصحبة قد صحت بالاجتماع الثاني قطعًا. © 

الحالة الثانية: أن يلقاه مسلمًاء ثم يرتد» ويعود إلى الإسلام» ولا يلقى النبي بيا بعد إسلامه الثاني . 

ففي إطلاق وصف الصحبة عليه حلاف على قولين: 

القول الأول: أنه يعد من الصحابة. 

وهو المشهور عند الشافعية” "وقول الإمام أحمد وأصحابه» وإليه ذهب ابن حزم وابن حجر .© 

واستدلوا بالآن: 

٩. قول الي ايا لحكيم بن حزام: (أسلمت على ما سلف لك من خي‎ -١ 

ووجه الدلالة من الحديث: أن الكافر إذا كان مثابا على أعمال الخير التي فعلها حال 
كفره إذا أسلم» فأولى منه مَّن عاد إلى الإسلام بعد ردته أن يثاب على أعمال الخير التي عملها 
وهو مسام قبل ردته» والصحبة من أفضل الأعمال فترحع إليه بعد إسلامه. ^ 

وأجيب عنه: بأن قولهيية: (أسلمت على ما سلف لك من حير) ليس المراد به صحة 
التقرب منه في حال كفره» وإنغما تأويله أن الكافر إذا فعل ذلك انتفع به إذا أسلم لما حصل له من 
التدرب على فعل الخير فلم يحتج إلى جحاهدة حديدة فيثاب بفضل الله عما تقدم بواسطة انتفاعه 


(۱) ینظر: التقیید والإیضاح (۲۹۲)» نزهة النظر (۱۰۹)» التحبیر شرح التحریر .)١۱۹۹۹/٤(‏ 

(۲) ينظر: البحر المحيط .)١٠٤/٤(‏ 

(۳) ینظر: التحبیر شرح التحریر »)۱۹۹۸/٤(‏ شرح الكوكب المنیر )٤٠١/۲(‏ المدخحل لابن بدران .)١١٠١(‏ 

.)۸٦ -۸٥/٥( ينظر: الإحکام لابن حزم‎ )٤( 

.)٠١۹( ينظر: نزهة النظر‎ )١( 

)٦(‏ هو أبو خالد» حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد القرشي الأسدي» ولد قبل عام الفيل بثلاث عشرة سنة» أسلم يوم 
الفتح» وحسنْ إسلامه» وشهد حنينًا والطائف» توني سنة ٠(‏ ٠ه)»‏ وقيل سنة (٠٦ه)»‏ وعمره )١٠١(‏ سنة» ينظر في 
ترجمته: الاستيعاب »))۳٦۲/١(‏ أسد الغابة .)٥۸/۲(‏ 

(۷) أخرحه البخاري تي صحيحه ك (البيوع)» ب (شراء المَمْلوك من ال حر وهبته وعتقه) »)٤۳١(‏ ح .)٠١۲١(‏ 

(۸) ينظر: الإحكام لابن حزم »)۸٦ -۸٥/(‏ فتح الباري )١٦۹/١(‏ دار المعرفة. 


oy 


الشروط الأولية فى باب الأحلة المختلف فيها 
بذلك بعد إسلامه» فعلى هذا لا دلالة فى الحديث على ما تقولون. 
وعكن أن يجاب عنه: بأن هذا التأويل صرف للحديث عن ظاهره» فالظاهر من الحديث أنه 
يثاب على ما عمله من خير حال کفره إذا أسلم» ولا بُصرف الحديث عن ظاهره إلا بدليل. 
١‏ - قصة الأشعث بن قيس" فإنه كان ممن ارتد بعد وفاة البي إل وأ به إلى أي بكر 
الصديق أسيراء فعاد إلى الإسلام» فقبل منه أبو بكر الصديق » ولم يتخلف أحدٌ عن ذكره في 
الصحابة» ولا عن تخریج أحادیثه في المسانيد ورا ° 


وأجيب عنه: 

بأن ذكرهم إياه ي سير الصحابة لكونه ف طبقتهم» أو لعل من ذكره في الصحابة غفل عن ارتداده. 

وأما تخريج حديثه فيحتمل أن يكون عن جهل جحاله» أو رواية لحديثه الذي تقل عن غيره من 
الصحابة» أو على قول من يجؤز التحمل في الكفر والأداء في الإسلام. ° 

القول الثاني : أنه لا يعد من الصحابة. 

O NT 


واستدل أصحاب هذا القول بأن صحبة النى بيه من أشرف الأعمال» والردة عحبطة للعملء 


)١(‏ ينظر: فتح الباري )١٦۹/١(‏ دار المعرفة. 
(۲) هو الأشعث بن قيس بن معدي كرب بن عدي الكندي» قدم على النبي بل في وفد كندة» ارتد بعد وفاته بلا وعاد 
إلى الإسلام» توي سنة (۰٤ه)»‏ ینظر فی ترجته: الطبقات الکبری لابن سعد (۳۲۸/۱)» سير أعلام النبلاء (۳۷/۲). 
(۳) هو عبدالله بن عثمان بن عامر بن لؤي القرشي التيمي» ولد سنة (١١ق.ه)»‏ أول من أسلم من الرحال» وهو 
صاحب رسول الله بيا ني الغار وني المجرةء والخليفة بعده» توقي سنة (١٠ه)»‏ وعمره (۳) سنة. ينظر ي ترجمته: 
معرفة الصحابة للأصبهاني »)۲۲/١(‏ أسد الغابة »)۳٠١/۳(‏ الإصابة .)١٦۹/٤(‏ 

)٤(‏ أخرحه الطبراني في المعحم الكبير .)۲۳۷/١(‏ وقال الميثمي ني المحمع: 'رحاله رحال الصحيح غير عبد المؤمن 
بن علي وهو ثقة." .)٤٠١/۹(‏ 

(ه) ينظر: البحر المحيط »)٠١٤/٤(‏ نزهة النظر .)١١٠١ -١٠١۹(‏ 

.)١۸٤( ينظر: شرح نخبة الفكر للقاري‎ )٦( 

(۷) ينظر: البحر المحیط »)١ ٤/٤(‏ التقبيد والإیضاح (۲۹۲)» تيسير التحرير »)٦٦/۳(‏ شرح نخبة الفكر للقاري .)١۸۲(‏ 

(۸) ينظر: حاشية البناي على شرح الحلال المحلي .)١١۷/۲(‏ 


J 


الشروط الأولية في باب الأصلة المختلف فيها 

فتكون حبطة للصحبة المتقدمة © 

وأجيب عنه: بأن هذا دليل مبني على مسألة خلافية وهي: هل المرتد تحبط أعماله مجرد 
الردة أم لا بد من الموت على الردة؟ والثاني هو المشهور عند الشافعية وعليه لا تبط صحبته 
عنده. ° 

والراجح- واللّه أعلم- القول الأول» القائل بأن الصحبة باقية لمن ارتد ثم عاد إلى الإسلام 
ومات عليه وم يلق النبي ييي بعد إسلامه الثاني؛ لأن العمل الصاح لا يحبط بمجرد الردة بل 
بالوفاة عليها لقوله تعالى: « ومن يَرْبَدِد نکم عن دييهے فيمت وهو ڪا ¢ فيد في 

هذه الآية بالموت على الكفرء فيحمل المطلق في قوله تعالى: ( ومن يمر بالإيسن كمد حب 
غ غل المقد ق اليه السا 

فيتبين بعد عرض المسألة أنه يشترط لتحقق وصف الصحبة أن يلتقي الشخص بالني كيا 
مؤمتًا به وبرسالته وعوت على ذلك ولو تخللت انه ردة. 


»)١٦۷/۲( حاشية البناي على شرح الجلال المحلي‎ »)٦٦ /۳( تيسير التحرير‎ »)٤۸/۲( ينظر: التفرير والتحبير‎ )١( 
.)۱۹٩/۲ ( فواتح الر موت للکنوي‎ 

(۲) ينظر: البحر المحيط .)٠٠٤/٤(‏ 

(۳) من الآية رقم )۲٠۷(‏ من سورة البقرة. 

)٤(‏ من الآية رقم )١(‏ من سورة المائدة. 


E e 


© 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المطلب الشالث 
اللقاء بالنبي ية قبل وفاذه 


اللقاء بالبي ية قد يكون في حياته» وقد يكون بعد وفاته» لذا تكلم العلماء عن اشتراط 
کون اللقاء بالنی ا قبل وفاته. 

وهنا احتلف العلماء في اشتراط كون اللقاء بالنبي كيا أثناء حياته» وهل يشمل اسم 
الصحابي من التقى بالنى بي بعد وفاته وقبل دفنه؟ 

وحلافهم هنا على قولین: 

القول الأول: أنه يشترط كون اللقاء في حياة النى بلي فمن رأى النى بيو بعد موته لا 
يكون صحابياء وذلك كما وقع لأبي ذؤيب خويلد بن خالد الهذلي"" الذي رأى البي ية وهو 
مسجی فحضر الصلاة عليه ودفنه م الا 


ن ٤‏ . ھا (OD)‏ )°( »( 
وصرح به جمعٌ من الأصوليين والمحدنين: كالزركشي ٠‏ والعراقي ٠‏ والبرماوي ٠‏ وابن 


)١(‏ هو أبو ذؤيب» خويلد بن خالد بن المُحرّث المذلي» الشاعر المشهور» أسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلّم ولم يره توي سنة (۲۷ه)» ينظر في ترحمته: الشعر والشعراء لابن قتيبة ( »)٤ ٤١‏ الأغاني للأصبهانی »)۲۷۹/٦(‏ 
الاستيعاب »)١٦٤۸/٤(‏ أسد الغابة .)۱۸١/۲(‏ 

(۲) رواه ابن عساکر في تاریخ دمشق .)٥٤/۱۷(‏ 

(۳) ينظر: المدخحل لابن بدران .)١١٠١(‏ 

.)٠٠٠١/٤( ينظر: البحر المحيط‎ )٤( 

(٥)ینظر:‏ التقیید والإیضاح .)۲۹١(‏ 

والعراقي هو أبو الفضل» عبدالرحيم بن الحسين المهراني المصري الشافعي زين الدين» ولد سنة (١٠۷ه)»‏ وتوني سنة 
(٠۸ه)»‏ وعمره )۸١(‏ سنةء له: ألفية العراقي» وتقريب الأسانيد» ينظر في ترجمته: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة 
»)۲۹/٤(‏ الضوء اللامع »)١۷١/٤(‏ هدية العارفين .)١٦۲/١(‏ 

.)٠١١١( ينظر: الفوائد السنية ني شرح الألفية‎ )٦( 


© 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 
حجر والمرداوي» والسيوطي”» وابن النجار. 

قال العراقي: "أما كون المعتبر في الرؤية وقوعها وهو حي فالظاهر اشتراطه. "° 

وقال ابن حجر: "هذا كله فيمن رآه وهو في قيد الحياة الدنيوية» أما من رآه بعد موته وقبل 
دفنه فالراجح أنه لیس بصحابي ٩".‏ 

وقال المرداوي: "وقولنا: (حيًا)احتراز من رآه بعد موته: كأبي ذؤيب الشاعر خويلد بن 
حالد الهذلي؛ لأنه لما أسلم وأخير عرض النبي بي سافر ليراه فوحده ميتا مسجى فحضر الصلاة 
عليه والدفن فلم يعد O‏ 

واستدل أصحاب هذا القول بالآن: 

-١‏ أنه إذا عد من رأى النى بي بعد موته وقبل دفنه صحابياء لعْدٌ من اتفق أن يرى 
حسده المكرم وهو في قبره ولو في هذه الأعصار صحابيًاء وكذلك من شف له عنه من 
الأولياء فرآه على طريق الكرامة» ومعلوم أن من رآه في هاتين الحالتين لا يسمى صحابيًاء فكذا 
ل من رآه بعد موته ١‏ یسمی و 

۲- أن النبوة انقطعت بوفاته جية؛ لأن الإحبار الذي هو معنى النبوة قد انقطع» فمن رآه بعد 


وفاته لا يصدق عليه أنه رأى الي كل © 


وعكن أن يجاب عنه: بنا نسلّم أن الإخبار الذي هو معنى النبوة انقطع» ولكن لا نسْلّْم أن 


من رآه بعد وفاته لا يصدق عليه أنه رأى النبي بي فهو البي يي في حياته» وبعد نماته» ومن 


(۱) ينظر: فتح الباري لابن حجر .)٦/۷(‏ 

(۲) ینظر: التحبیر .)۱۹۹۷/٤(‏ 

(۳) ینظر: تدریب الراوي (۲۰۹/۲) 

.)٤١1/۲( ينظر: شرح الكوكب المنير‎ )٤( 

.)۲۹٥( التفیید والإیضاح‎ )٥( 

.)٦/ ۷( فتح الباري‎ )٦( 

(۷) التحبیر شرح التحریر .)۱۹۹۷/٤(‏ 

(۸) ينظر: فتح الباري (۷ .)٦/‏ 

.)۲١١/۲( ینظر: التقبید والإیضاح (۲۹۰)» الیواقیت والدرر‎ )٩( 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


القول الغاين: أنه لا يشترط كون اللقاء في حياة النى كيه. فمن رآه بيه بعد موته وقبل دفنه 


ذهب إلى هذا العلائي» وحكى الزركشي أنه ظاهر كلام ابن عبد البر» فقال: "من كان 
مسلما قي حیاته ولم یره قبل موته لکن رآه بعد موته وقبل الدفن هل یکون صحابیا؟ ظاهر کلام 
ابن عبد البر نعم؛ لأنه أثبت الصحبة لمن أسلم في حياته ية وإن لم يره فيكون مَن رآه قبل الدفن 


ء۶ 


ا 

غير أن نسبة هذا إلى ابن عبد البر لا ثسلّم» حيث تقدم أن ابن عبد البر م يثبت الصحبة لمن 
أسلم في حياته وإن لم يره» وإنغا نسب البعض له هذا القول بناءًَ على ترجمته لمن كان كذلك» 
وابن عبد البر م يلتزم الترجمة للصحابة فقط دون غيرهم» بل إنه صرح ف مقدمة كتابه أنه أراد به 
استكمال القرن الذي أشار إليه البي بي وم يقتصر على من صحت صحبته. © 

واستدل أصحاب هذا القول بالآتي: 

-١‏ أن البي ية مستمر الحياة» ليس كبقية الأموات؛ لأن الأنبياء أحياء في قبورهم» فرؤية 
النبي ٤ي‏ بعد وفاته کرؤيته حا 

وأجيب عنه: بعدم التسليم فرؤيته مينًا ليست كرؤيته حيًا؛ لأن النبي ية وإن كان حيًا 
في قبره فإن هذه الحياة ليست دنيوية وإنغا هي أحروية لا تتعلق بها أحكام الدنياء فإن الشهداء 
أحياء ومع ذلك فإن الأحكام المتعلقة يمم بعد القتل جارية على أحكام غيرهم من 
و 


.)5۸( ينظر : نحقيق منيف الرتبة‎ )١( 

والعلائي هو: أبو سعيد» خليل بن كيكلدي العلائي الشافعي» ولد سنة ٤(‏ ۹ ه)» وتوقي سنة (١٦۷ه)»‏ وعمره )٦۷(‏ 
سنة» له: المجالس المبتكرة» والمحموع المذهب قي قواعد المذهب» ينظر ني ترجمته: البداية والنهاية »)٦۹٤/١٤(‏ 
طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)٩۱/۳(‏ هدية العارفين .)١١/١(‏ 

(۲) البحر المحيط .)٠١١/٤(‏ 

(۳) ينظر: الاستيعاب .)۲٤/١(‏ وقد سبق تفصيل القول في نفي نسبة هذا لابن عبدالبر ت المطلب الأول ينظر: ص .٠١‏ 

.)١/ ۷( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 

.)٦/ ۷( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )٥( 


© 


الشروط الأصولية في باب الأصلة المختلف فيها 

۲- أن رؤية النبي ية شرف لمن حصلت له ويشمله بمذه الرؤية مسمى الصحابي» ولو كان 

رآه بعد وفاته وقبل دفنه» لشرف رؤیته 6لا ٩‏ 

وعكن أن جاب عنه: بأن رؤية النبي يا ولو بعد موته شرف لمن حصلت له» ولکن لا 
يصدق على الرائي قي هذه الحال اسم الصحابي لا لغةً ولا عرقًا. 

فالصحبة في اللغة بمعفى المقارنة والمجالسة والمعاشرة. © 

والصحبة ق العرف لا تطلق إلا على مَن كثرت ملازمته» وكلاها منتفٍ عن مَّن رأى الي 
یا بعد موته. 

والراجح- واللّه أعلم- القول الأول القائل باشتراط رؤية النبي بيه قبل وفاته» وأن من رآه 


بعد موته وقبل دفنه لا يسمى صحابيا؛ لأن الرؤية بعد الموت لا تسمى لقاءً عرق ° 


.)٠۸١( فتح المغيث (۸۲/۳)» شرح نخبة الفكر للقاري‎ »)٥۸( ينظر: تحقيق منيف الرتبة‎ )١( 

(۲) ینظر: مقاییس اللغة ( ۲۲۰/۲)» لسان العرب »)٥۲١ -١۱۹/۱(‏ المصباح المنیر )۳١۳/۱(‏ مادة (صحب). 
(۳) ينظر: الكليات لأبي البقاء الكفوي .)۸۸١(‏ 

.)۲١٠٣/۲( ینظر: الیواقیت والدرر‎ )٤( 


— Cy 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المطلب الرابع 
اللقاء بالنبي ءَي بعد البلوغ 


تقرر فيما سبق أن من شروط تحقق وصف الصحابي في الشخحص أن يثبت لقاؤه الي 
ي ولمّا كان اللقاء بالبي 4 قد يقع من الشخص الذي بلغ سن البلوغ والتكليف» وقد يقع 
من أطفالٍ وصبيانٍ صغارٍ م يصاوا إلى سنٍ البلوغ» فإن العلماء قد اخحتلفوا في اشتراط البلوغ في 
افص لفرت وض اة له غل فون 

القول الأول: أنه لا يشترط لثبوت وصف الصحبة أن يكون الشخحص بالعًا حين التقى 


وإلیه ذهب ابن حزم '» والزرکشي”» وبه قال العراقي وتبعه في ذلك تلمیذه ابن حجر» 
وله ذهب المرداوي ١‏ والشوكان” , 


قال العراقي: "الصحيح أن البلوغ ليس شرطًا في حدٍ الصحابي. "© 
وقال ابن حجر 'منهم من اشترط ف ذلك أن یکون حین اجتماعه به بالعًاء وهو مردود N‏ 


واستدل أصحاب هذا القول: بإجماع العلماء على إثبات الصحبة لكثير من الذين رأوا النبي 


(۱) ینظر: الإحكام لابن حزم (/۸). 

(۲) ينظر: البحر المحيط .)٠١۲/٤(‏ 

(۳) ینظر: التقیید والإیضاح .)٠۹۰(‏ 

.)/۷( ينظر: فتح الباري لابن حجر‎ )٤( 

.)٠٠١٠١ -۲۰۰۳/٤( ینظر: التحبیر‎ )٥( 

.)۱۸۹/۱( ینظر: إرشاد الفحول‎ )٩( 

والشوكاني هو: أبو علي» محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكان اليمني» شافعي المذهب» ولد سنة(۷۳١١ه)»‏ وتو 
سنة ٠(‏ ١٠٠ه)»‏ له: نيل الأوطار» وفتح القدير» ينظر في ترجته: الأعلام »)۲۹۸/٦(‏ هدية العارفين .)٠٠١/١(‏ 

(۷) التقييد والإيضاح .)۲۹١(‏ 

(۸) فتح الباري .)٦/۷(‏ 


J 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 
ل وصحبوه و يبلغوا إلا بعد موته» کالنعمان بن ا وعبد الله بن الو والس( 


والحسين » فكل هؤلاء معدودون في خيار الصحابة مقبولون فيما رووا عنه ية أتم القبول .© 
القول الثاني : أنه يشترط لثبوت وصف الصحبة أن يكون الشخحص بالعًا حين التقى بالني ياة. 


حكاه الواقدي”“ عن أهل العلم"» ونقل عنه العراقي قوله: "ورأيت أهل العلم يقولون: كل 
من رأى رسول الله َي وقد درك الحلم وأسلم وعقل أمر الدين ورضيه فهو عندنا من صجب الني 
بلا ولو ساعة من نمار ."© 

ولم أحد بعد البحث من استدل لاشتراط البلوغ» وعكن أن يستدل له: بأن صحبة رسول 
الله ية مقامٌ عظيمٌ لا ينبغي أن يثبت إلا لمن أدرك حقيقة الدين والإعان تمام الإدراك» وعظم 


)١(‏ هو النعمان بن بشير بن سعد بن تعلبة الأنصاري الخزرحي» ولد سنة ۲ه صحابي له رواية عن البي بي إاوبعض الصحابةء تولى قضاء 
دمشق» واستعمله معاوية على الكوفة ثم حمص» توي سنة ١‏ ه. ينظر في ترجمته: الاستيعاب »)١٤۹1/٤(‏ الإصابة .)٤ ٤١/٦‏ 
(۲) هو أبو بكر» عبدالله بن الزير بن العام القرشي الأسدي» ولد سنة (١ه)»‏ أمه أماء بنت أي بكر» وهو أولٌ مولود 
ولد تي الإسلام بعد المجرة للمهاحرين» كان صرًاماً قوًاماً» طويل الصلاة» عظيم الشجاعة» وتوقي سنة (۷۳ه)» 

وعمره (۷۲) سنة» ينظر قي ترجمته: الاستيعاب »)٩ ۰ ٤/١(‏ أسد الغابة ٠١/۳(‏ ۲)» الإصابة .)٩٠/٤(‏ 

(۳) هو أبو محمد» الحسن بن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الهاشمي» ولد سنة (۳ه)» وهو 
سبط النبي بي أمه فاطمة بنت رسول الله» توني سنة (٠٠ه)»‏ وقيل: سنة (١١ه)»‏ وقيل: سنة (۹٤ه)»‏ ينظر في 
ترجمته: أسد الغابة »)١٠١/۲(‏ سير أعلام النبلاء »)۲٠١/۳(‏ البداية والنهاية .)٤١۲/۷(‏ 

)٤(‏ هو الحسين بن علي بن أبي طالب بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي الهاتمي» ولد سنة (٤ه)»‏ وهو سبط البي کيا 
أمه فاطمة بنت رسول الله» وتوقي سنة (١٦ه)»‏ وعمره )٠٤(‏ سنة» وقيل: )٥۷(‏ سنة» وهو الأصح» ينظر ني ترجمته: 
أسد الغابة »)٠٠١/۲(‏ سير أعلام النبلاء »)۲۸٠/۳(‏ البداية والنهاية .)٠٠١/۷(‏ 

-۲٠٠۴۳/٤( التحبیر‎ »)٦/۷( فتح الباري لابن حجر‎ »)۲۹١( التقبيد والإيضاح‎ »)۸١/( ينظر: الإحكام لابن حزم‎ )١( 
.)۸٩۹ /١ ( إرشاد الفحول‎ »)) ٠۰٠ 

)٦(‏ هو أبو عبدالله» محمد بن عمر بن واقد الأسلمي المدن الواقدي» ولد سنة (١١١ه)»‏ وتوفي سنة (۷١۲ه)»‏ وعمره 
(۷۷) سنة» له: المغازي النبوية» وأخبار مكة» وتاريخ الفقهاء» ينظر ق ترجته: سير أعلام النبلاءِ »)٠٠٤/۹(‏ 
البداية والنهاية »)۷٠٠/١٠١(‏ شذرات الذهب (۳۷/۳). 

(۷) ينظر: تحقيق منيف الرتبة »)٠١(‏ البحر المحيط )٠٠/٤(‏ الفوائد السنية شرح الألفية »)٠٠۸٠/۳(‏ التحبير 
(/۲۰۰))» إرشاد الفحول ( .)۱۸۹/١‏ 

(۸) التقیید والإیضاح .)۲۹٥(‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 

أمرهما في قلبه» فيحدٌ هذا بالبلوغ؛ لأن البلوغ حدٌ ظاهرٌ منضبط قد علقت عليه أمور كثيرة 
في الشريعة. 

وعكن أن يجاب عنه: بأن ما ذكر من إدراك حقيقة الدين تمام الإدراك. إنما ضُتاج إليه عند 
الرواية عن رسول الله ياء أما في إثبات مرتبة الصحبة وهي فضيلة وشرف فلا حاجة فيها إلى تمام 
ذلك. 

والراجح- والله أعلم- عدم اشتراط البلوغ لإثبات وصف الصحبة؛ وذلك لأن اشتراطه 
جخرج كيرا من لازم البي ک؛ وجرد رؤيته کل شرف لمن حصلت له» فکیف یمن لازمه ونال 
شرف حدمته» واطلع على کثير من أحواله وإن ۾ يكن بالعًاء ولا دليل صحيح على نفي 

م إن العلماء القائلين بعدم اشتراط البلوغ احتلفوا في اشتراط التمييز“ لثبوت صفة الصحبة 
للملاقي للنبي اة على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أنه يشترط التمييز حين اللقاء بالنبي بي وهو ظاهر كلام بعض 
المحدثين"» وإليه ذهب العلائي» وحكاه الزركشي والسخاوي عن السفاقسي”. 


قال العراقي: "فأما التمییز فظاهر کلامهم اشتراطه کما هو موحود فی کلام یحی بن معین*» 


)١(‏ معنى التمييز : العمر الذي يكون فيه الصغير قادرا على التفريق بين الضار والنافع. وقيل: هو العمر الذي يفهم الصغير 
فيه الخطاب ويرد الجواب. وسن التمييز تي الغالب ما يقارب السبع سنوات. ينظر: المطلع على أبواب المقنع للبعلي 
»)١١(‏ المصباح المنير »)٨۸۷/۲(‏ مغني المحتاج للشربيني .)٠١١ /١(‏ 

(۲) ينظر: التقيید والإیضاح (۲۹۲)» الفوائد السنية شرح الألفية (۱۰۷۸/۲)» التحییر .)٠٠١٠٠۲ -۲٠٠۰١ /٤(‏ 

(۳) ينظر: نحقيق منيف الرتبة .)٤۸(‏ 

.)۸٠/۳( فتح المغيث‎ »)۳١۲/٤( ينظر: البحر المحيط‎ )٤( 

والسفاقسي هو : أبو حمد» عبدالواحد بن أبو الحسن السفاقسي المغربي المالكي» المعروف بابن التين» المفّر المحدث» 
له اعتناء بالفقه» من مؤلفاته: المخبر الفصيح تي شرح البخاري الصحيح» توقي سنة ١١٦ه.‏ ينظر في ترجته: نيل 
الابتهاج للتنبكتي (۲۸۷)» كشف الظنون »)٠ ٤٦/١(‏ شجرة النور الزكية محمد خلوف .)١٦۸/١(‏ 

)٥(‏ هو أبو ركريا» حى بن معين بن عون البسطامي البغداداي» روى عنه الحديث كبار الأئمة» له: (الجرح والتعديل)» 
توق سنة۲۳۳ه. ینظر قي ترحته: الثقات لابن حبان »)۲٦۲/۹(‏ طبقات الحنابلة .)٤٠۳/١(‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


) 


f‏ .0 ° ° ۳( 2 ا 
وأبي زرعة ٠‏ وأبي حاتم '» وأبي داود' '» وابن عبد البر وغيرهم وهم جماعة آتي بهم النبي ية وهم 


أطفال» فحنكهم» ومسح وحوههم» أو تفل تي أفواههم» فلم يكتبوا هم صحبة. "© 

وقال الزركشي: "كلام السفاقسي شارح البخاري يقتضي اشتراط التمييز» فإنه قال في 
حديث عبد الله بن تعلبة بن صعير“: «وكان النبي كيا مسح وحهه عام الفتح)» قال الشارح: 
إن كان عبد الله هذا عقل ذلك» أو عقل عنه كلمة كانت له صحبة» وإن م يعقل شيعا كانت 
تلك فضيلة» وهو من الطبقة الأولى من التابعين. "© 

واستدل أصحاب هذا القول: بأن من لقي الني ية وهو غير مير لا يصدق عليه أنه صحابي؛ 
لأنه لم يدرك حقيقة الاتباع» ولا الإبعان» ولا الجنةء ولا النار» ولا يعرف الرسول» ولا المرسلء ولا 


يدرك فاق الم 


القول الثان: أنه لا يشترط التمييز حين اللقاء بالبي بيا. وإليه ذهب البرماوي"» والمرداوي » 


)١(‏ هو عبيد الله بن عبد الكرم بن يزيد بن فروخ الرازي» محٍث حافظ متقن» وعالم في الحرح والتعديل» له كتاب يي 
الضعفاءء ولد سنة ١٠٠۲ه‏ وتوق بالري سنة ٤٠۲ه.‏ ينظر في ترجته: تاریخ بغداد »)۳۲٠/۱٠١(‏ سير أعلام النبلاء 
(۳. 

(۲) هو أبو حاتم» محمد بن إدريس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي» المعروف بأبي حاتم الرازي» ولد سنة )٠۹۰(‏ هه 
حّث» برع قي المتن والإسناد» توفي سنة ( ۲۷۷) ه له: (تفسير القرآن)» و(طبقات التابعين). ينظر في ترحته: الثقات 
لابن حبان (۱۳۷/۹)» سیر اعلام النبلاء »)۲٤۷/۱۳(‏ تمذيب التهذيب (۲۸/۹)» الأعلام للزركلي .)۲۷/١(‏ 

)٠١۲( هو ابو داود» سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي السجشتاني؛ ولد سنة‎ )٣( 
ه» كان أحد حفاظ الحديث» ومن جمع وصنف وذب عن السنن» توقي سنة ١٠١۳هه له: (السنن) و(المصابيح). ينظر تي‎ 
.)۲١۳/۱۳( سیر اعلام البلاء‎ »)٤ ۰ ٤/۲( ترحمته: الثقات لابن حبان (۲۸۲/۸)» وفیات الأعیان لابن حلکان‎ 

.)۲۹۲( التقييد والإیضاح‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو حمد» عبد الله بن تعلبة بن صْعَبْر القضاعي العذري. ولد عام الفتح فأتى به إلى رسول اللهكياٍ» فمسح على 
وحهه وبرّك عليه. توفي سنة ۸۷ه. ينظر قي ترحمته: أسد الغابة )٠١١/١(‏ الإصابة )۳١/٤(‏ 

.)٠٦١١( ح‎ »)۱۳٤٤( أخرجه البخاري تي صحيحه ك (الدعوات)» ب (الدعاء للصبيان بالبركة ومسح رؤسهم)»‎ )٦( 

(۷) البحر المحيط .)٠٠۲/٤(‏ 

(۸) ينظر: خالفة الصحابي للحديث النبوي (۷۲- ۷۳). 

(۹) ينظر: الفوائد السنية شرح الألفية .)١٠۷۷/۳(‏ 

.)٠٠١١١ -۲٠۰٠٠۰ /٤( ينظر: التحبیر‎ )۱١( 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 

(0) : 
.  يواخسلاو‎ 

قال البرماوي: "دحل أيضًا ف الاحتماع من جيءِ به إلى الي ا وهو غير مز فحنکه » 
کعبد الله بن الحارث بن نوفل» أو تفل فيه: كمحمود بن الربيع"» بل حه بالماء كما قي 
البخاري» وهو ابن خمس سنين أو أربع كما سبق بيانه قريباء أو مسح وجهه: كعبد الله بن 
تعلبة بن صعير ()_ بصم الصاد وفتح العبن المهملتين- ونحو ذلك» فهؤلاء eS‏ 

واستدل أصات هذا القول: بان هؤلاء وإِن تصح نسبة الرؤية إليهم» إلا انه يصدق 
عليهم ان الى ا رآهم» فیکون حاب من هذه N‏ 

وعكن أن يجاب عنه: بأن المقصود في الصحبة رؤية الصاحب للنى ية لا رؤية النى علا 
له» لذا قال العلماء في تعريف الصحابي: مَن رأى البي ياء ولم يقولوا: من رآه النبي كيا 

القول القالث: التوقف. 


0) ٤ (N) 
وهو مدهب ابن حجر > وابن أمير الحاج‎ 


.)۸٠/۳( ينظر: فتح المغيث‎ )١( 

(۲) ذکره ابن سعد ئی الطبقات الکبری »)٥٦/٤(‏ وابن عساکر تی تاریخ دمشق(۹/۲۷١۳).‏ 

وعبدالله بن الحارث هو: أبو محمد» عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم القرشي» له ولأبيه صحبة. 
وقيل: إن له إدراكاً ولأبيه صحبة» ولد قبل وفاة الي يي بسنتين» وأنی به رسول الله ية فحتّگه ودعا له» سكن الَصرة» 
وروی عن عُمَر» وعثمان» وعلي» والعباس» ومات بعُمّان سنة ٤‏ ۸ه. ينظر قي ترجته: أسد الغابة )۲١۹/۳(‏ الإصابة .)۹/١(‏ 

(۳) هو أبو نعيم» حمود بن الرّبيع بن سُراقة الأنصاري الخزرحي» يعد في أهل المدينة. عَقل بحَة بها رسول الله ية من 
دلو تي برهم. وحفظ ذلك وله ربع سنين» وقیل: خمس سنين» روى عنه نس بن مالك» والزهري» ورحاءٌ بن حَيْوَة» 
وتوفي سنة ٩۹ه.‏ ينظر ني ترجته: أسد الغابة »)١٠١٠/١(‏ الإصابة .)۳۹/٩(‏ 

)٤(‏ عن محمود بن الربيع الأنصاري: (أنه عقل رسول الله ية وعقل جح بها ني وحهه من بثرٍ كانت ثي دارهم.) أخرحه 
البخحاري ي صحيحه ك (التهجد)» ب (صلاة النوافل جماعة)» (۲۳۳)» ح .)١١۸١(‏ 

. ٥۱ص تقدم تخریجه‎ )٥( 

.)٠١٠١۷۷ /۳( الفوائد السنية شرح الألفية‎ )٩( 

(۷) ينظر: فتح المغيث .)۸٠/۳(‏ 

(۸) ينظر: فتح الباري لابن حجر (1/۷). 

.)۳٤١ /۲( ینظر: التقریر والتحبیر‎ )٩( 


الشروط الأولية في باب الأصلة المختلف فيها 
قال ابن حجر: "هل يشترط ني الرائي أن یکون بحیث ييز ما رآه أو يكتفى جرد حصول 
الرؤية ؟ محل نظر. "© 
وقال ابن أمير الحاج: "لكن هل تمييز الملاقي له شرط حت لا يدحل الأطفال الذين حنكهم 
رسول الله لاوم یلاقوه میزین ولا من رآه وهو لا یعقل أم لیس بشرط فیدخلون؟ فيه تردد. ٩"‏ 


والراجح- والله أعلم- اشتراط التمييز؛ لأن غير المميّز لم تقع منه ملازمة للني لاي وليس 
له رؤية ينال بها شرف منزلة الصحبة؛ لأن مَن لم بيز لا تصح نسبة الرؤية إليه. 

فيتبيّن بعد عرض المسألة عدم صحة اشتراط البلوغ في ثبوت صفة الصحبة للملاقي 
للنى يا والاكتفاء باشتراط التمييز. 


وابن أمير الحاج هو: محمد بن محمد بن الحسن المعروف بابن أمير الحاج الحلبي الحنفي» ولد سنة (١٠۸ه)»‏ وتوقي سنة 
(۸۷۹ه)» وعمره )٠ ٤(‏ سنة» له: التقرير والتحبير» وحلية المجلي» ينظر تي ترجمته: الضوء اللامع (۲۱۰/۹)» شذرات 
الذهب »)٤٩١/۹(‏ هدية العارفين .)۲٠۸/١(‏ 

)٦/۷( فتح الباري‎ )١( 

(۲) التقرير والتحبیر (۲/ .)۳٤۷‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المطلب الخامس 
اللقاء بالنبي ي يقظة 


اللقاء بالنى بيه عكن أن يكون يقظةً حقيقةء ويمكن أن يكون في المنام» فلذا تكلم العلماء 
عن اشتراط اللقاء بالنى ية يقظةً لثبوت صفة الصحبة. 


وهنا أمع العلماء على أنه يشترط لتحقق الصحبة أن يكون اللقاء بالنبى كي يقظةء لا منامًا. 


ومن نقل الإجماع على ذلك المرداوي حيث قال: "وقولنا: يقظة» احترار من رآه منامًاء فإنه 
لا تس صا إجاعا وهو طا 
وصرح بمذا الشرط جمخ من العلماء كالبرماوي”"» وابن حجر والسخاوي“. 


قال ابن حجر : ,المراة ذه الرؤية من اتفقت له ممن تقدم شرحه وهو E‏ 


ويُستدل على هذا الشرط بالأدلة الآتية: 

1- إجاع العلماء على كون اللقاء بالبي يي بقظة لا منامًا. ° 

-٣‏ أن رؤية النبي ية قي المنام» نما يرحع إلى الأمور المعنوية لا الأحكام الشرعية› 
والصحبة حكم شرعي ظاهر لا يثبت بالمنامات والرؤى. “© 
كون اللقاء بالني باي في عالم الشهادة. ^ 


(۱) التحبیر شرح التحریر .)۱۹۹۷/٤(‏ 

(۲) ينظر: الفوائد السنية شرح الألفية .)٠١١١/۳(‏ 

(۳) ينظر: فتح الباري لابن حجر (۷/۷). 

.)۸۲/۳( ينظر: فتح المغيث‎ )٤( 

(ه) فتح الباري (۷/۷). 

.)۱۹۹۷/٤( ینظر: التحبیر شرح التحریر‎ )٩( 

(۷) ينظر: فتح الباري لابن حجر (۷/۷). 

(۸) ینظر: تدرب الراوي (۲۱۰/۲)» التفیید والإیضاح (۲۹۰)» التحبیر شرح التحریر .)٠١١٠۳/٤(‏ 


الشروط الأصولية في باب الأدلة المختلف فيها 

فيخرج بمذا الشرط: من رأى النبي ية في المنام» ومن رأى النبي بي من الأنبياء- عليهم 
السلام- والملائكة ومسلمي الجن؛ لأن رؤيتهم للني بي في عالم الغيب لا الشهادة. 

قال العراقي: "وأما كون رؤيته بي قي عالم الشهادة فالظاهر اشتراطه أيضاء حى لا يطلق 
اسم الصحبة على من رآه من الملائكة والنبيين "© 

وحص بعضهم من الأنبياء عيسى كلكا باجتماع الفضيلتين له: النبوة والصحبة. ووحهوا 
احتصاصه بذلك كونه رأى النبي ئي في الأرض وهو حي» وبأنه ينزل في آحر الزمان مقتديا 
ا © 

وحص بعض العلماء الملائكة وأثبت وصف الصحبة لمن رأى الني ية منهم بناءًَ على أنه 
بلا مبعوت إلبهہ. © 

وحص بعض العلماء الجن وأثبتوا الصحبة لمن قدم إلى البي يا من مؤمني الجن؛ وأن اجن من 
جملة المكلفين الذين شملتهم الرسالة والبعفة. © 


فيتقرر نما سبق أن كون اللقاء بالنبي اة يقظة شرطٌ صحيح ومعتبر لثبوت الصحبة. 


(۱) التقبید والإیضاح .)٠۹١(‏ 

(۲) ینظر: تدریب الراوي (۲۱۰/۲)» التقیید والإیضاح (۲۹۰- »)۲۹٦‏ شرح نخبة الفكر للقاري .)٥۸١ -٠۸١(‏ 

(۳) ينظر: فتح الباري لابن حجر (۷ /۷). 

)٤(‏ ينظر: الإحكام لابن حزم »)۸۷/١(‏ التقييد والإيضاح »)۲۹١(‏ فتح الباري لابن حجر -٦/۷(‏ ۷)» التحبير 
TB‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المطاب السادس 
الرواية وأخذ العلم عن النبي يا 


المراد بالرواية: تحمل أحاديث النى بيا وتبليغها. 
والمراد بأحذ العلم عن الني بيا: أي تعلم الدين والأحكام من الني كيا 


والرواية وأحذ العلم وإن كان بينهما فرق ق المعنى» إلا أن كثيرا من العلماء تي هذه المسألة 


1) 
E 


م يفرقوا بينهماء فعبر بعضهم بأخذ العلم وعبر بعضهم بالرواية. 
واحتلف العلماء في اشتراط الرواية وأحذ العلم عن الني عي لثبوت صفة الصحبة» على قولين: 


القول الأول: أنه لا يشترط في ثبوت صفة الصحبة أن يكون الشخص ممن روى عن الني 


ر ا هو مد ور الجن وا دیا کر 
الشافعية“» والإمام أحمد وأصحابه"“. 


وهو احتيار كثير من الأصوليين كأبي الخطاب”» وابن الحاحب“) والعلائى » 


e) 0)‏ 
والبرماوي ٠‏ وابن حجر. 


.)١۷( ينظر: تحقيق منيف الرتبة‎ )١( 

(۲) ینظر: إرشاد الفحول ( ۱۸۸/۱). 

(۳) ينظر: فتح الباري لابن حجر (1/۷). 

.)۱١١/۲ ( ينظر: الإحكام للآمدي‎ )٤( 

.)۲٠٠١( ينظر: العدة لأبي يعلى (۹۸۷/۳- ۹۸۸)» المدخل لابن بدران‎ )٥( 
.)١۷۳/۳( ينظر: التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 

(۷) ينظر: ختصر ابن الحاحب ومعه رفع الحاحب )٤١۲/۲(‏ 

(۸) ينظر: نحقيق منيف الرتبة .)٥٠(‏ 

.)٠٠١١ /٣ ( ينظر الفوائد السنية شرح الألفية‎ )٩( 

.)١/١( ينظر: الإصابة ني تمييز الصحابة‎ )١١( 


الشروط الأصولية في باب الأحلة المختلف فيها 

قال أبو الخطاب: "أما أحذ العلم فليس بشرط في تسمية الصاحب "© 

وقال ابن الحاحب: "الصحابي من رأى الني- عليه الصلاة والسلام- وإن لم يرو ولم تطل ".° 

وقال ابن حجر: "الصحابي من لقي النبي مؤمتا به ومات على الإسلام. فيدحل فيمن لقيه 
من طالت جالسته له أو قصرت» ومن روی عنه أو و 

واستدل به أصحاب هذا القول مما يأي: 

). قال یاڈ: ( طوبی لمن رآن ومن رای من رآني‎ -١ 

ووحه الدلالة: أن الحديث أثبت لمن رأى النبي بي فضلاً ومزية» وهي إشارة إلى الصحبة 
وشرفهاء وقد اكتفى يجرد الرؤية من غير ذكر للرواية وأحذ العلم» نما يدل على عدم اشتراطها 
لغبوت اا 

۲- أن اشتراط الرواية عن النبي ية وأحذ العلم عنه» لا يدل عليه المعفى اللغوي ولا المعنق 
العرقي للفظ (الصحابي)» فالمعنى اللغوي للصاحب يصدق على أدن مصاحبة» والمعنى العرقي 
يقتضي طول الملازمة» فلا يدلان على اشتراط الرواية عن النبي ياء أو أحذ العلم عنه» ولذا من 
احتص بإنسان لخدمته أو غيرهاء قيل: صاجب فلان» ولو لم يأحذ منه علماً قط. ° 

۳- أن الصخبة للرسول بلا ختلفة؛ لأن أحواله كانت ختلفة» فتارةً يكون مشتغلاً با جهاد» 
وتارة يكون مُذَكرّا بآلاء الله ونعمه» وتارةً بيان الأحكام الشرعية والآداب الحكمية» وتارة يكون 
مشتغلاً بشأن نفسه كخروجه إلى الغائط» وإذا قصرنا صُحبته على من جالسه حال إيراد العلم 
حرمنا من حمل له إداوة إلى الغائط. أو ناوله أحجار الاستجمار» أو حرج معه للجهاد» ولا وحه 
لحرمان من صَجِبَةُ في أحدِ هذه الأمور اسم الصحبة» فلا يُسلب اسم الصحبة لسلب نوع منها. © 


.)١۷۳١/۳ ( التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 

(۲) مختصر ابن الحاحب ومعه رفع الحاحب .)٤۰۲/۲(‏ 

.)٦/١( الإصابة‎ )۳( 

.)۳۹۲۰۹( رجه الطبراني تي معجمه الکبیر (۲۰/۲۲)» ح ( ۲۹)» وصححه الألباني تی صحیح الجامع (۷۳۸)» ح‎ )٤( 
.)٥۷۹( ينظر: شرح نخبة الفكر للقاري‎ )١( 

.)٠١۹( إجابة السائل للصنعاني‎ »)١۷۳١/۳١ ( ينظر: العدة لأبي يعلى (4۸۹/۳)» التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 

(۷) ينظر: الواضح لابن عقيل .)٦۲ -٦1/١(‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


-٤‏ أن الرواية ل ثبت تثبت إلا عن عددِ يسيرٍ من الصحابة بالنسبة إلى ججموع من كان مع النبي 
لاو فلا يلزم من عدم اتصال رواية عن أحدٍ منهم» أن لا یکون روى شينًا بالكلية. ° 

القول الثاي: أنه يشترط في ثبوت صفة الصحبة أن يكون الشخص ممن روى عن النبي كيا 
وأحذ عنه العلم. 

تقل القول مداغ اطا 

قال القراني: "قال عمرو بن بحر: هو مَّن طالت صحبته له عليه السلام وأحَدً عنه العل. "° 

وحكى البرماوي هذا القول“ ولم يدسبه لأحد. 

ودليل هذا القول: أن أحذ العلم والرواية عن النبي ئي ها المقصود الأعظم من صحبة الني 
اة لتبليغ الأحكام؛ فلذا لابد منهما لثبوت صفة الصحبة. “° 

وعكن أن يناقش: بأن أخذ العلم عن النبي بيا وروايته نمرة لصحبة البي ياء فكيف تكون 
رة الشيء شرطاً لتحققه؟ 

والراجح- واللّه أعلم- عدم اشتراط الرواية وأحذ العلم عن الني جإة؛ لأن الصحابة طون كانوا 
بختلفون في الرواية عن النبي ياي فدواعيهم كانت مختلفة» وكان بعضهم يؤثرون الاشتغال بالجهاد 

على الرواية» فلم يرو بعضهم الأحاديث» فلا تكون عدم روايتهم للأحاديث مانعًا من إحراء اسم 


الصحابي عليه 


فيتقرر نما سبق أن الرواية وأحذ العلم عن النبي بلا ليس شرطًا صحيكًا لثبوت صفة الصحبة. 


.)١١( ينظر: تحقيق منيف الرتبة‎ )١( 

(۲) ينظر: العدة لأبي يعلى (۹۸۸/۳)» التمهيد لأبي الخطاب »)١۷۳/۳(‏ الواضح لابن عقيل »)٠٠/١(‏ نفائس الأصول 
للقراتی (۲۹۰۹/۱)» فتح المغيث .)۸٦/۳(‏ 

والحاحظ هو: أبو عثمان» عمرو بن بحر بن محبوب البصري» المشهور بالحاحظ ولد سنة (۹١١ه)»‏ وتوقي سنة (١١۲ه)»‏ 
وعمره )٩٦(‏ سنة» له: البيان والتبيين» والبخلاء» وكتاب الحيوان» ينظر تي ترجمته: تاریخ بغداد »)۲٠۲/۲(‏ معجم الأدباء 
لياقوت الحموي »)۲٠٠١/١(‏ وفيات الأعيان .)٤۷١/۳(‏ 

(۳) نفائس الأصول .)۲۹۰۹/٩(‏ 

.)٠١۷۸/۳ ( ينظر: الفوائد السنية شرح الألفية‎ )٤( 

.)١۹۸/۲( ينظر: شرح حلال الدين المحلي على جمع الحوامع ومعه حاشية العطار‎ )٥( 

.)٠٠/١( ينظر: العدة لأبي يعلى (4۸۹/۳)» الواضح لابن عقيل‎ )٦( 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المطلب السابع 
طول الصحبة والملازمة للنبي كلا 


لقي بعض المسلمين الني ية ولكن لم تطل صحبتهم له» إما لتأحر إسلامهم» أو لكوقم 
أسلموا ولقوا الي ية م رحعوا إلى قومهم» أو لغير ذلك من الأسباب» فهل يثبت فؤلاء اسم 
الصحابة؟ وهل يشترط لإطلاق اسم الصحابي» طول الصحبة والملازمة للبي جي؟ احتلف 
العلماء ي ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه لا يشترط طول الصحبة والملازمة للنبي ياي من أجل ثبوت وصف الصحبة. 

وهو مذهب الإمام مالك وأكثر الشافعية"» والإمام أحمد وأصحابه"» وإليه 
ذهب بعض الأصوليين كابن حزم“» وابن عقيل“ والآمدي"” وابن الحاحب)» 


والبرماوي“. 


.)۲۹۸/۲۰( ينظر: صحة أصول أهل المدينة مع مجحموع فتاوی شيخ الإسلام بن تيمية‎ )١( 

(۲) ينظر: الإحكام للآمدي ( .)۱١۱١/۲‏ 

(۳) ينظر: العدة لأبي يعلى (۹۸۷/۳- ۹۸۸)» صحة أصول أهل المدينة مع محموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية 
(۲۹۸/۲۰))» المدحل لابن بدران .)۲۱٩(‏ 

.)۸۷ -۸٦/( ینظر الإحکام لابن حزم‎ )٤( 

.)٦١/١( ينظر: الواضح لابن عقيل‎ )١( 

وابن عقيل هو: أبو الوفاء» علي بن عقيل بن محمد البخدادي الظفري» حنبلي المذهب» ولد سنة (١١٤ه)»‏ وتوقي سنة 
(۲١٠ه)‏ وعمره (۸۲) سنة» له: الفنون» والحدل» والواضح» ينظر في ترجمته: سیر اعلام النبلاء »)٤٤١/١۹(‏ البداية 
والنهاية »)۷۷/١۲(‏ مختصر طبقات الحنابلة (۳۷). 

() ينظر: الإحكام للآمدي ( .)١١۲/۲‏ 

والآمدي هو: أبو الحسن» علي بن أبي علي بن محمد التغلبي الآمدي الحنبلي ثم الشافعي» ولد سنة (١١٠ه)»‏ وتوق سنة 
(١۳٦ه)‏ وعمره )۸١(‏ سنة» له: الإحكام قي أصول الأحكام» ودقائق الحقائق» ينظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء 
»)١٤/۲١(‏ البداية والنهاية »)١٠١/١١(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۷۹/۲). 

(۷) ينظر: ختصر ابن الحاحب ومعه رفع الحاحب .)٠١۲/۲(‏ 

(۸) ينظر: الفوائد السنية شرح الألفية .)٠١٠١١/۳(‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


.)\ 3 ۳ 
وهو مدهب مهور الا ¢ وحکاه النووي” عن جميعه , 


قال الآمدي: "ذهب أكثر أصحابنا وأحمد بن حنبل إلى أن الصحابي: من رأى النيء وإن ¿ 
يختص به اخحتصاص المصحوب» ولا روی عنه ولا طالت مدة کر 0 


وقال ابن الجحاجب: 'الصحابي هن رأی النبي- عليه الصلاة والسلام- وان ج یرو و ا 


وقال النووي: "أما الصحابي فكل مسلم رأى رسول الله ياء ولو لحظة» هذا هو الصحيح في 


حه وهو مذڏذهب أحمد بن حنبل وأي عبد الله البخاري ي صحيحه والمحدثین a‏ 


0 اا ۲ ا ۲ ۷ 
-١‏ قول النبي باۃ: (طویی لمن رآ ومن رای من رآن). 
ووجه الدلالة: أن الحديث أثبت لن رأى النى بيه فضلاً ومزية» وهى إشارة إلى الصحبة 


وشرفهاء» وقد اكتفى بمجرد الرؤية من غير ذكر لطول الصحبة» نما يدل على عدم اشتراطها لثبوت 
ال 

۲- أن الصاحب اسم مشتق من الصحبة» ولا حلاف بين أهل اللغة أا تعم القليل 
والكثير» فهي للقدر المشترك بينهماء يقال: صحبته سنة وصحبته ساعة» ولو حلف لا يصحب 
فلانا في السفر فإنه يحنث بصحبته ساعة» ولو قال قائل: صحبت فلانا» فيصح أن يستفهم منه 
ويقال له: صحبته ساعة أو يوما؟ وصحبته في السفر؟ أو في أحذِ العلم؟ فالصحبة شاملة لجميع 


.)٦/۷( ينظر: تحقيق منيف الرتبة (۳۳)» فتح الباري لابن حجر‎ )١( 

(۲) هوأبو ركرياء جى بن حزام الحزامي النووي الشافعي» ولد سنة (١۳٦ه)»‏ وتوقي سنة (٦۷ه)»‏ وعمره )٤١(‏ سنة» 
له: روضة الطالبين» ورياض الصالحين» والأربعون النووية» ينظر ى ترجته: البداية والنهاية »)۳۲۲/۱٤(‏ طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة »)٠١۳/۲(‏ شذرات الذهب )٦١۸/۷(‏ 

(۳) ينظر: شرح النووي على صحیح مسلم .)۳٣/۱(‏ 

.)١١١/۲ ( الإحكام للآمدي‎ )٤( 

.)٤٠۲/۲( مختصر ابن الحاحب ومعه رفع الحاحب‎ )١( 

.)۳١ -۳٣/۱( شرح النووي على صحیح مسلم‎ )٩( 

(۷) تقدم تخریجه ص۷٥‏ . 

(۸) ينظر: شرح نخبة الفكر للقاري .)٥۷۹(‏ 


© 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 
هذه الصور» غير مختصة بواحدة منهاء فيكون إطلاق اسم الصحابي على من صحب الني كلا 
أدنن صحبة» إطلاق موافقٌ للمعنى اللغوي» فينبغي المصير إليه.© 
وأجيب عنه ما يأ : 


-١‏ أن هذا التقسيم إنما يحب في اسم الصحبة التي هي المصدر» أما اسم الفاعل الذي هو 
(الصاحب) فلا يطلق إلا على الملازم الذي كثرت منه الصحبة» كما يقال: المزني")» 


والربيع“ صاحبا الشافعي» وأبو يوسف ومحمد“ صاحبا أبي حنيفة. 


فلا يلزم من كون (الصحبة ) للقدر المشترك بين القليل والكثير» أن يكون (الصاحب) 
كذلك ولا بحسن الاستفهام عند إطلاق لفظ (الصاحب) كما يحسن عند إطلاق المصدر. 


وكذلك الحنث في اليمين أيضاء فإنه إذا حلف أن لا يكون (صاحبًا) لفلان» لم يحنث 


IE 
لو سلمنا أن اللغة توحب ذلك ف الصاحب له فإنه قد تقرر للأئمة عرف في آم لا‎ -۲ 


)١(‏ ينظر: العدة لأبي يعلى (۳ / ۹۸۸)» التمهيد لأبي الخطاب »)١۷۳ -٣(‏ الواضح لابن عقيل »)٦١/١(‏ الإحكام 
للآمدي (۱۱۲/۲- »)۱١۳‏ رفع الحاحب »)٤١٤/۲(‏ التقرير والتحبیر »)۳٤۹/۲(‏ فتح المغيث .)۸٠/۳(‏ 

(۲) هوأبو إبراهيم» إماعيل بن يح بن إماعيل المزني الشافعي» ولد سنة (١۷٠ه)»‏ وتوقي سنة (٤٠۲٠ه)»‏ وعمره 
(۸۹) سنة» له: المختصر» الحامع الكبير» المنثور» ينظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء »)٤۹۲/١١(‏ البداية والنهاية 
»)٤/١١(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)٨۸/١(‏ 

(۳) هو أبو حمد» الربيع بن سليمان المرادي بالولاء» صاحب الشافعي» وراوية كتبه» روى عنه أبو داود» والنسائي» وأبو 
زرعه» وأبو حاتم» توي سنة ١۲۷ه.‏ ينظر تي ترجمته: الانتقاء لابن عبد البر »)١١١(‏ طبقات الفقهاء للشيرازي 
»)٩۸(‏ طبقات الشافعية الکبرى .)١۳١/۲(‏ 

»)ه١١١( هو أبو يوسف» يعقوب بن إبراهيم الكوي» الشهير بالقاضي أبي يوسف» حنفي المذهب» ولد سنة‎ )٤( 
سنةء له: الأمالي» النوادر» الخراج» ينظر تي ترجمته:‎ )٦۹( وتوني سنة (۸۳١ه)» وقيل: (۸۲١ه) وهو الأصح» وعمره‎ 
.)٥١١/٦( هدية العارفين‎ »)۲٠١( الفوائد البهية‎ »)۳٦۷/۲( شذرات الذهب‎ 

() هو أبو عبدالله» محمد بن الحسن بن فرقد الشبباني» حنفي المذهب» توق سنة (۸۹١ه)»‏ له: السيل الكبير» المبسوط 
في فروع الفقه» الحامع الكبير والصغير» ينظر في ترجمته: البداية والنهاية »)٦۳٤/۹(‏ الجواهر المضية »)١۲۲/۳(‏ الفوائد 
البهية .)١١۳(‏ 

.)٤۳( ينظر: نحقيق منيف الرتبة‎ )٦( 


J 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


خحطى ومع منه حديثاء والعرف مُقدم على اللغةء فلذا يتبادر هذا المعنى العرق من إطلاق اسم 
الصحابي .© 

القول الثايي: أنه يشترط طول الصحبة والملازمة للني كيا. 

وهو مذهب جمهور کک وإليه ذهب بعض المحدثين." 

قال البرماوي: "وشرط بعضهم أن تطول الصحبة وتكثر المجالسة على طريق التبع له 
والأحذ عنه وينقل ذلك عن أهل الأصول أو بعضه "^ 

وقال السيوطي: "وعن أأصحاب الأصول أو بعضهم أنه من طالت جالسته له... وعن بعض 
أهل الحديث موافقة ما ذكر عن أهل الأصول ”° 

واستدل أصحاب هذا القول بالآن: 

-١‏ ما حاء عن أنس بن مالك اه أنه قيل له: هل بقي من أصحاب رسول الله ياء أحد 


غيرك؟ قال: ى ناس من الأعراب قد راوه فأما م E‏ فلك " (v)‏ 


فأنس ط4 م يثبت الصحبة لأولئك الأعراب مع أغم لقوا البي كلاة؛ لأغم م يلازموه» فدلٌ 
على اشتراط طول الصحبة والملازمة لإطلاق اسم الصحابي. 
وأجيب عنه: بان انسًا طبه أراد إثبات صحبة خحاصة ليست لأولئك الأعراب» لا نفي 


.)٦7/۳( تيسير التحرير‎ »)۳٤۹ /۲( التقرير والتحبیر‎ »)٠١۸/۲( ينظر: شرح العضد الإيجي على مختصر ابن الحاحب‎ )١( 

(۲) ینظر: کشف الأسرار للبخاري »)٥٦۰/۲(‏ تیسیر التحریر »)٦٦/۳(‏ فواتح الرموت (۲/ .)۱۹٩‏ 

(۳) ینظر: تدریب الراوي ( ۲۱۰/۲). 

.)٠٠۷۹/۳( الفوائد السنية شرح الألفية‎ )٤( 

.)۲۱۰/۲( تدریب الراوي‎ )٥( 

)٦(‏ هو أبو حزة» أنس بن مالك بن النضر الخزرحي الأنصاري» ولد قبل الهجرة بعشر سنين» وخدم الي بي عشر 
سنين» توق سنة ١٩ه.‏ ينظر في ترجمته: الجرح والتعدیل (۲۱۲/۲)» الثقات لابن حبان ( »)٤/۳‏ سير أعلام النبلاء 
»)۳۹٦/۲(‏ تمذیب التهذیب (۳۲۹/۱) . 

(۷) رواه ابن عساکر تی تاریخ دمشق (۳۷۹/۹)» وابن الصلاح نی مقدمته وقال: 'إسناده حید. '(۲۹۹). 

(۸) ینظر: تدریب الراوي (۲۱۱/۲)» فتح المغيث .)۸١/٣(‏ 

(۹) ینظر: تدریب الراوي (۲۱۱/۲)» فتح المغيث .)۸٥/۳(‏ 


J 


الشروط الأصولية في باب الأدلة المختلف فيها 

۴- أن الصاحب في العرف لا يقع إلا على الملازم المكاثر» فأصحاب القرية ملازموها 
وأصحاب الكهف ملازموه» ويقال: أصحاب أي حنيفة لمن نقل عنه العلم وعُرف به ولازمه» أما 
جیرانه ومن صلی خلفه أو عامله أو استفتاه» فلا يسمى صاحبًا له على الإطلاق» وإنما يكون على 
التقييد» فيقال: صاحبه في السفرء أوقي السفينة. ومذا لا يقال: أصحاب الحديث إلا لأهله 
والمكاثرين لدراسته وقراءته» فصيغة الصحبة موضوعة لمذا دون ما سواه» وكذا اسم الصحابي لا 
يطلق يي العرف إلا على من اخحتص بالنبي ية ولازمه» دون من م یلازمه» وإن کان قد رآه ومع 
منه» کمن ورد عليه من الوفود والرسل ومن يجري راهم 

وأجيب عنه: 

بعدم التسليم بأن اسم الصاحب لا يطلق إلا على المُكاثر المُلازم» فإنه لا يلزم من صحة 
إطلاق هذا الاسم على المُكاثر المُلازم كما ق الصور المستشهد جا امتناع إطلاقه على غيره» 
بل إطلاقه على الملازم وغيره إطلاق صحيح» ومن صحب عالماً على وجه التبع له في العلم 
أطلق عليه اسم الصاحب» وكذلك من صحب شخصصًا يومًا على وحه الخدمة» يقال: هذا 
صاحب فلان» وأما مَّن مشى معه في الطريق أو حالسه ساعة» فلا يطلق عليه صاحب فلان؛ 
لأنه غير فاعل لذلك على وجه التتبع والاقتداء به» ومن كان في وقت الرسول ية من المؤمنين 
فإنمم أتباعه» فلذا كل من صحبه منهم أدن مصاحبة أطلق عليه اسم الصحابي» ومن ورد على 
البي ية من الوفود والرسل إن كانوا مؤمنين به فإنه يقع عليهم اسم الصحابة» وإن كانوا كفارًا 
يقع عليهم؛ لاحم غير تابعين له. ٠‏ 

۳- أنه بحسن النفي لاسم الصحبة عمن التقى بالني ية لكن نم يلازمه» فيقال: فلان م 
يصحب النبي ية لكن وفد عليه» أو حاءه في رسالة» أو سايره قي الغزوة الفلانية. ويحسن أن 


يقول القائل: م أصحب أبا حنيفة» لكن رأيته وصليت خلفه» والأصل في النفي أن يكون مولا 


)١(‏ ينظر: العدة لأبي يعلى (۹۸۹/۳)» التمهيد لأبي الخطاب (۳/ »)١١ ٤‏ الواضح لابن عقيل »)٦۳ -٦۲/١(‏ الإحكام 
للآمدي (۱۱۳/۲- .)۱۱٤‏ 

(۲) ينظر: العدة لأبي يعلى (4۹۰/۹۸۹/۳)» التمهيد لأبي الخطاب (۳/ »)١۷٤‏ الواضح لابن عقيل »)٦۳ -٦۲/١(‏ 
الإحکام للآمدي .)۱۱٤/۲(‏ 


ر — 


الشروط الأصولية في باب الأصلة المختلف فيها 

على حقيقته» فلم بهذا أن الصاحب لا يقع حقيقة إلا على الملازم. © 

وأجيب عنه: 

بالمنع من صحة النفي؛ لأن النفي إن كان لمطلق الصحبة- وكلامنا فيها- فلا يصح» وأما 
إن كان للصحبة الخاصة وهي الصحبة الطويلة فيصح» وصحة نفي الأحص وهو الصحبة 
المقيدة لا يستلزم صحة نفي الأعم وهي مطلق الصحبة." 

والراجح- والله أعلم- عدم اشتراط طول الصحبة والملازمة للني ية في ثبوت صفة 
الصحبة؛ لأن مطالعة النبي بي ورؤيته» شرف عظية» فيعطى مَن رآه من المسلمين حكم 
الصحبة » لاسيما وأن هذا موافق للإطلاق اللغوي الذي يصدق على أدن مصاحبة. 

ن بعك كرض الال عدم صحة اشتراط طول الصحبة والملازمة للني ية ي ثبوت 


صفة الصحبة. 


.)١١١/۲( الإحكام للآمدي‎ »)٠٠/١( ينظر: الواضح لابن عقيل‎ )١( 
.)٤٠٥/۲( ينظر: رفع الحاحب‎ )۲( 
.)١۹۸/۲( شرح حلال الدين المحلي على جمع الجوامع ومعه حاشية العطار‎ »)٤١( ينظر: تحقيق منيف الرتبة‎ )۳( 


© 


المبحث الثاني 
شروط الاحتجاج بقول الصجابي 

وفيه غمانية مطالب: 
المطلب الأول: انتفاء اندشار قول الصحابي بين الصحابة. 
المطلب الثان: انتفاء العلم بوجود المخالف من الصحابة. 
المطلب الثالث: انتفاء رجوع الصحابي عن قوله. 
المطلب الرابع: انتفاء مخالفة قول الصحابي لنصٌ من الكتاب أو السنة. 
المطلب الخامس: كون الصحابي- صاحب القول- من أهل الاجتهاد والفتوى. 
المطلب السادس: ورود نص في موافقة قول الصحابي» وإن كان للاجتهاد فيه جال. 
المطلب السابع: كون قول الصحابي مخالقًا للقياس. 
المطلب الثامن: كون قول الصحابي معتضدًا بالقياس. 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المطلب الأول 
انتفاء انتشار قول الصحابي بين الصحابة 

المراد بانتفاء انتشار قول الصحابي بين الصحابة: أن يكون هذا القول الذي قال به 
الصحابي م ينتشر بين سائر الصحابة» أو لا يُعلم أنه انتشر واشتهر بينهم. 

فيشمل هذا ما عَم قطكًا بعدم انتشاره بين الصحابة» أو ما غلّب على الظن عدم انتشاره 
بين الصحابة. 

ومن الأمور التي تدل على عدم انتشار قول الصحابي ما يلي: 

-١‏ أن يُنقل عن بعض الصحابة ما يفيد عدم معرفتهم بقول هذا الصحابي. 

۲- أن لا يكون الصحابي صاحب القول ممن تنتشر قضاياه وأقواله عادة» كالخلفاء 
الأربعة» فإن أقوالهم عادةً لا تخفى على عامة الصحابة. 

۳- أن يكون الصحابي سكن في مكانٍ لا يتوفر فيه الصحابة» كأن يكون ممن سكن 
الكوفة» وأكثر الصحابة في المدينة. 

EY أن لا يكون قول الصحابي بحضرة جماعة كثيرة» ومشهدٍ عظيم‎ - ٤ 

وقد الحتلف الأصوليون في اشتراط عدم انتشار قول الصحابي بين الصحابة على قولين: 

القول الأول: أنه يشترط عدم انتشار قول الصحابي بين الصحابة. 


وهذا القول يفهم من كلام كثير من الأصوليين قي بيان محل النزاع في مسألة (حجية قول 
الصحابي). "© 


(۱) ينظر: المنهاج ٽي ترتيب الحجاج للباحي .)١١۹(‏ 
(۲) ينظر: رسالة قي أصول الفقه للعكبري »)١٤١١/١(‏ كشف الأسرار للبخاري »)۳۳٤/۳(‏ إجمال الإصابة للعلائي 
»)٠١(‏ القواعد والفوائد الأصولية للبعلي (۲۹۰)» شرح الکوکب المتیر .)٤١١ -٤۲۲/٤(‏ 


J 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


قال ابن القيم“: "وإن لم يشتهر قولهء أولم يُعلم هل اشتهر أم لاء فاحتلف الناس هل 
يكون حجة أم لا؟ فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة. "© 

وقال المرداوي: و ا EE‏ 1 
ودليل هذا القول: أن قول الصحابي إذا عَم انتشاره بين الصحابة فلا يخلو من ثلاث حالات: 


الأولى: أن يظهر من بعض الصحابة مخالفةٌ لقوله» فهنا تعارضَ قول صحابي مع قول 
صحان آحر» فتكون المسألة ختلف فيها. 


Si 


الحالة الثانية: أن يظهر من بقية الصحابة موافقة وإقرار لقوله» فهذا إجماع قطعي. 

الحالة الغالغة: أن لا يقل خالفة ولا موافقة من بقية الصحابة» فيكون هذا من قبيل 
الإجماع السكوت» حيث ل يتكروا على القائل قوله» مع علمهم ومعرفتهم بالقول. 

فانتشاره قول الصحابي-إن لم يظهر له خالف أو ظهر له موافق- يجعل قوله حجة» لا 
لأنه قول صحابي» بل لأنه من قبيل الإجماع» أما إذا م ينتشر قوله فتكون حجية قوله بناءً على 
أنه قول صحابي؛ لأن الكلام ي حجية قول الصحابي من حيث هو قول صحابي» فيشترط فيه 
أن لا بعلم له انتشار بين الصحابة. © 


القول الغان: أنه يشترط انتشار قول الصحابي بين الصحابة. 


وهو رواية عن الإمام مالك وقول للشافعي في القدم. 


ودليل هذا القول: أن انتشار قول الصحابي وعدم خالفة غيره من الصحابة له» نما يقوي قول 


)١(‏ هو أبو عبد الله» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الدمشقي» المعروف بابن قيم الحوزية» حنبلي المذهب» ولد 
سنة (۹1ه)» وتوف سنة (١١۷ه)‏ وعمره )٠٠(‏ سنة» له: مدارج السالكين» زاد المعاد» ينظر تي ترجته: البداية 
والنهاية ٠٥۹/۱ ٤(‏ )» الدرر الكامنة »)۲۱/٤(‏ شذرات الذهب (۲۸۷/۳). 

(۲) إعلام الموقعين .)٠٠١/١(‏ 

(۳) التحییر (۳۳۸۰۰/۸). 

»)۳۳۸۰۰/۸( التحبیر‎ »)۳۳٤/۳( كشف الأسرار للبخاري‎ »)۱٤١/١( ينظر: رسالة ق أصول الفقه للعكبري‎ )٤( 
.)٤۲۳ -٤۲۲/٤( شرح الکوکب المنیر‎ 

.)٤٠۲( مراقي السعود للحكني‎ »)١٤١( ينظر: المنهاج ني ترتيب الحجاج‎ )٥( 

.)٠٠٤١/۹٩( ينظر: المحصول للرازي ومعه نفائس الأصول‎ )٦( 


© 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 

الصحابي؛ لأنه ببعد أن لا يكون الحق في هذا القول مع تطابق الجحميع على السكوت عنه. 

واعترض عليه: بأنا نلم لكم أن قول الصحابي إذا انتشر ولم يخالفه غيره من الصحابة 
یکون حجة» ولکنه حجة أنه من قبیل الإجماع السكون» 5 لأنه قول ضتحانی . 

وأحيب: بأن اشتراط الانتشار لا يلزم عنه أنه بلغ كل الصحابة» وغيره من شروط الإجماع 
السكوت» فلا يصْدق عليه أنه إماع سكون“. 

ومكن. أن يناقش: بان المراد يانتشار القول أن يغلب على الظن بلوغة اللكل أو الأ كر 
أما إذا عَم بأنه م يبلغ إلا جماعة من الصحابة» فلا يُطلق عليه أنه منتشر. 

والراجح -و الله أعلم- القول الأول» القائل باشتراط انتفاء انتشار قول الصحابي بين 
الصحابة» وهذا لا يعنى أن قول الصحابي إذا انتشر ليس بحجة» بل هو حجة أقوى من قوله 
إذا م ينتشر» ولكن حجيته مستمدة من سكوت بقية الصحابة وعدم إنكارهم» فهو من قبيل 
الإجماع السكوت» لا قول الصحابي. 


فيتقرر نما سبق أن انتفاء انتشار قول الصحابي بين الصحابة شرطٌ صحيت» ومعتيز. 


.)۳١( ينظر: إجمال الإصابة‎ )١( 
(rel) ينظر : کشف الا رار للبخاري‎ ( 
:) ر نط مراي الد(‎ 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المطلب الثاني 
انتضاء العلم بوجود المخالف من الصحابة 


قول الصحابي قد ينقل» ولا بعلم أن أحدًا من الصحابة خالفه في قوله» وقد تنقل عالفة 
غیره من الصحابة له. 


مثال ما احتلف عليه الصحابة: حلافهم في مَّن تزوج بامرأة معتدة من غيره» ودحل جا : 

فقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه یمق بینهماء ثم لا ينكحها أبدا". 

وقول علي بن أبي طالب“ رضي الله عنه: أنما كمل ما بقي من عدتا الأوى» ثم تعد 
عدة أخحرى» ثم يكون هذا الزوج حاطبًا ولا تحرم عليه . 

وقد اتفق العلماء على أن الصحابي إذا حالف صحابيًا آحر» لم يكن قول أحدها حجة 
على الأحر“. 


واحتلفوا في حجية قول الصحابي على غير الصحابة إذا حالفه صحاي آخحر» على قولين: 


.)۲٠۳/١( ينظر: الأم للشافعي‎ )١( 

(۲) هو أبو حفص» عمر بن الخطاب بن تفيل القرشي العدوي» ولد سنة (١٤ق.ه)»‏ وقيل: بعد الفيل ب )٠١(‏ سنة» 
ثاني الخلفاء الراشدين» وق سنة (۲۳ه)» وعمره (۳) سنة» وقيل: )٠٥(‏ سنة» ينظر قي ترجحمته: معرفة الصحابة 
»)۳۸/١(‏ أسد الغابة »)٠١١/٤(‏ الإصابة .)١٦۹/٤(‏ 

(۳) أخرحه الشافعي في المسند (۳۰۱)» ح(۳۰٤١)»‏ وابن بي شيبة في مصنفه »)۱٦۹/٩(‏ ح(٤۲١۹١)»‏ والبيهقي 
ني السنن الكبرى» ك (العدد)» ب (احتماع العدتین)» »)٤٤۱/۷(‏ ح(١١١١٠).‏ 

)٤(‏ هو أبو الحسن» علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي الماشمي» ابن عم رسول الله وصهره على ابنته 
فاطمة سيدة نساء العالمين» ولد سنة (۲۳ق. ه) وهو أول من أسلم من الصبيان» كان شجاعا مقداما» شهد مع 
الرسول المشاهد كلها إلا تبوك فإن رسول الله حلفه على أهله» استشهد سنة (٠٤ه)»‏ وعمره (1۳) سنة» ينظر فى 
ترجمته: معرفة الصحابة »)۷١/١(‏ أسد الغابة »)١ ٠ ٠/٤(‏ الإصابة .)٠٦٤/٤(‏ 

)١(‏ أخرحه عبدالرزاق تي مصنفه ك (النكاح)» ب(نکاحها في عدعا) »)۲۰۸/٦(‏ ح(۲١١٠٠٠)»‏ وابن أبي شيبة في 
مصنفه »)۱1۹/٩(‏ ح .)۱۹۱۲٤(‏ 

.)۱۸۲/٤( الإحكام للآمدي‎ »)۲٠١/١( ينظر: الواضح لابن عقيل‎ )٦( 


الشروط الأولية في باب الأدلة المختلف فيها 

القول الأول: أنه لا يشترط لحجية قول الصحابي انتفاء العلم بوجود المُخالف من 
الصحابة؛ فتعارض أقوال الصحابة لا بُسقط حجيتها. 

وعزي القول بهذا إلى أبي حنيفة» والشافعي”» وذهب إليه بعض الحنفية» ومن ذهب 
ال کدف العلائي» ا ا 

قال الشافعي: 'العلم طبقات شتى: 

الأول الكتاب والسنة إذا نتت السئة. 

والثانية الإجماع فيما ليس فيه كتاب ولا سنة. 

والثالثة أن يقول بعض أصحاب النبي بي ولا نعلم له مخالفا منهم. 

والرابعة احتلاف أصحاب رسول الله ي في ذلك. 


والخامسة القياس على بعض الطبقات. ولا يصار إلى شيء غير الكتاب والسنة وهما 
موحودان» وإنغا يؤحذ العلم من أعلى "© 

فيفهم من كلام الشافعي وذكره لاحتلاف الصحابة ضمن طبقات العلم» أنه يعتبر 
احتلافهم» ولا تسقط حجيّة أقواهم بمجرد الاحتلاف. 

وقال الجويني: "قال[أي الشافعي] في بعض أقواله: إذا احتلف الصحابة فالتمسك بقول 
الخلفاء أول؛ وهذا كالدليل على أنه لم يُسقط الاحتجاج بأقوال الصحابة لأجل 
الاحتلاف "“ 


.)۸٠( ينظر: إجمال الإصابة‎ )١( 

(۲) ينظر: البحر المحيط .)1۲/١(‏ 

(۳) ينظر: أصول البزدوي (۲۳۹)» المبسوط للسرحسي »)۸١/١١(‏ المغني للخبازي »)۲۷١(‏ كشف الأسرار للبخاري 
»))۳۳٤/۳(‏ التقرير والتحبیر (۲/ .)٤١۳‏ 

.)۷۹( ينظر: إجمال الإصابة‎ )٤( 

.)٤۲۳/٤( ینظر: شرح الکوکب المنیر‎ )٥( 

.)٠١١/۷( اخحتلاف مالك والشافعي مع الام‎ )٩( 

(۷) التلحيص في أصول الفقه .)٠١١/۳(‏ 


ر — 


الشروط الأصولية فى باب الأصلة المختلف فيها 
وقال السرحسي: "فكذلك عند احتلاف الصحابة رضوان الله عليهم يصير إلى الترحيح» 
فإن لم يبن له وجه الترحيح فله أن يعمل بأي الأقاويل شاء؛ لأن بالتعارض لا تنعدم الحجة في 
أقاويلهم فينبغي أن يعمل بأحسنها في نفسه» ويكون ذلك عملا منه بالحجة. "° 
وقال العلائي: "اظن قوم أن حجية قول الصحابي تزول اذا حالفه غیره من الصحابة؛ لأنه 


ليس اتباع قول أحدها أولى من الآحر» ورما تعلق القائل با تقدم من الإجماع وهو 
(Tn‏ 


وانقسم أصحاب هذا القول في طريق تقد أحد القولين على الآحرء إلى فريقين: 

الفريق الأول: ذهب إلى أن تقدم أحد القولين عن طريق الترحيح بينهما. 

واستدلوا بقياس قول الصحابي على غيره من الأدلة المتعارضة» كالأخبار» والأقيسة» 
فكما أن الخبرين إذا تعارضا نلجاً إلى الترحيح بينهماء ولا سقط حجيتهما بالتعارض» فكذلك 
قول الصحابي إذا تعارض مع قول صحابي آخر» ترح بينهما» ولا تسقط حجيته جرد وجود 
الال" 

الفريق الثاني: ذهب إلى أنه يؤحذ بأي قول منهما بالاختيار من غير ترجيح. 

واستدلوا بأن احتلاف الصحابة على أقوال» تسويعٌ منهم للأحذ بكل واحد منهاء فالأحذ 
بأي منها جائز باتفاق الصحابة. 

وأجيب عنه: بأن الصحابة باحتلافهم على قولين إنغا سوغوا الأحذ بالأرحح منهماء وهذا 
يستلزم ترحيًاء لا أهم يُسوغون الأحذ بالتشهي من غير حجة خی 

والراجح- والله أعلم- أن طريق تقد أحد أقوال الصحابة في حال اختلافهم هو الترحيح 
بينهاء لا محرد الاحتيار بدون مرخح. 


.)۸۳/١١( المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(۲) إجمال الإصابة (۷۸). 

(۴) ينظر: إجمال الإصابة (۷۸). 

.)٠۸۹/۳( ينظر: شرح مختصر الروضة للطويي‎ )٤( 
.)۱۸۹/۳( ينظر: شرح مختصر الروضة للطوي‎ )٥( 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 
القول الثاني: أنه يشترط لحجية قول الصحابي انتفاء العلم بوحود المُخالف له من 
الصحابة؛ فإذا ؤجد المخالف من الصحابة لم يكن قول الصحابي حجة. 


وعزي هذا القول إلى الإمام مالك ونقل عن الشافعي في القدم» وذهب إليه بعض 

1 )٤( «٤ ۵ OT ٣ ML 0 

قال الجويني: الظاهر من المذاهب آم إذا احتلفوا سقط الاحتجاج بأقواهم 

ونَقّل عن الشافعي قوله: "وإنما يكون حجة إذا لم يختلف الصحابة» ولكن نقل قول واحد 
عن واحد» و يظهر بخلاف فیکون حینئذ ا 

وقال الأسمندي: "لو عُرف له خالف لا یکون ح3 ." 

واستدل أصحاب هذا القول بأن اتباع قول أحد الصحابة ليس بأولى من اتباع قول الآخحر» 
لذا لا يكون قول أحدهم حجة إذا خالفه غيره من الصحابة. © 


وعكن أن يجاب عنه: بعدم التسليم» فقول أحد الصحابة قد يكون أولى من قول الآحر» 
إما لكونه أعلم» أو لأن القائلين ثل قوله أكثر» أو لغير ذلك من المرححات. 


والذي يترحح- والله أعلم- أن انتفاء العلم بوحود المخالف من الصحابة ليس شرطًا 
معتبرا لحجية قول الصحابي؛ فقول الصحابي لا تسقط حجيته بحرد مخالفة صحابي آحر؛ لأن 
إعمال الدليل أولى من إهاله» ويفعل بالقولين المختلفين ما يفعل بالأدلة المتعارضة» فيرحح 


.)۲١٤/۲( ينظر: المنهاج للباحي (۲۳)» نشر البنود‎ )١( 

(۲) ينظر: التلحيص قي أصول الفقه »)٠٥١١/۳١(‏ المسودة لآل تيمية .)٤٠۸(‏ 

(۳) ينظر: التلحيص تي أصول الفقه .)٠١٠/۳(‏ 

.)٠٥١/۳( التلحيص قي أصول الفقه‎ )٤( 

.)٠١١/۳( التلحيص قي أصول الفقه‎ )١( 

»)ه٠١٠۲( هو أبو الفتح» محمد بن عبدالحميد بن الحسن الأمندي» حنفي المذهب» ولد سنة (۸۸٤ه)» وتو سنة‎ )١( 
›»)۷١( الفوائد البهية‎ »)۲١۸/۳( سنة» له: مختلف الرواية» بذل النظر» ينظر قي ترجمته: الجواهر المضية‎ »)1٤( وعمره‎ 
.)٠۷١/۳( إيضاح المكنون للبغدادي‎ 

(۷) بذل النظر .)١۷۳(‏ 

(۸) ينظر: إجمال الإصابة (۷۸)» البحر المحيط .)٥٤/١(‏ 


Cry 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 
بينهماء وأقوال الصحابة وإن احتلفت إلا أن بعضها أقوى من بعض فيرحح بينها بالمرححات 
المختلفة. 
فيتقرر نما سبق أن انتفاء العلم بوجود المخالف من الصحابة ليس شرطًا صحيكًا لاعتبار 
قول الصحابي» فأقوال الصحابة لا تسقط حجيتها بمخالفة بعضهم لبعض» ولكن يرح بينها 
بالمرخحات المعتبرة. 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المطلب الشالث 
اثتفاءِ رجوع الصحابي عن قوله 


قد يقول الصحابي قولاً م يرحع عنه لعدة أسباب» أهمها: 
-١‏ أن يكون الصحابي قد قال قولاً بناءً على اجتهاده» ثم تبلغه في ذلك سنة عن الي 
يا خالفة لقوله» فيرحع عن قوله الأول إلى قول موافق لما حاءت به السنة. 


-١‏ أن يكون الصحابي قد قال قولاً بناءً على نص تسخ ولم يبلغه الناسخ؛ فإذا بلغه رحع 
عن قوله الأول إلى قول موافق لما جاء به النص الناسخ. 

۳- أن يكون الصحابي قد قال قولاًء ثم يرحع عنه للمصلحة التي حاءت الشريعة برعايتها. © 

مثال رجوع الصحابي عن قوله: أن آبا بكر الصديق رضي الله عنه کان يقول بعدم توريث 
الجدة» فروي له أن النبي بيا أعطى الجدة السدس» فرحع عن قوله بعدم توريشهاء إلى القول بأن 
ها السدس» یما بلغه من سنة رسول الله 7 , 

ولذا اتفق العلماء القائلون بحجية قول الصحابي على أنه يشترط للاحتجاج بقول الصحابي 


انتفاء رجحوعه عنه» وتسقط حجية قوله برجحوعه عنه. 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإ قوله بعد رحوعه عنه لا يكون حجة وفاقًا. ٩"‏ 


.)۳( ينظر: المسائل الفقهية التي حكي فيها رحوع الصحابة» خالد بن أحمد بابطين‎ )١( 

(۲) عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال: (حاءت الحدة إلى أبي بكر تسأله ميراثهاء فقال: ما لك قي كتاب الله تعالى شيء» وما 
علمت لك في سنة ني الله بي شيئا؛ فارحعي حتى أسأل الناس؛ فسأل الناس» فقال المغيرة: شهدت رسول الله يا 
أعطاها السدس. فقال: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه هما أبو بكر). 

أحرجه الترمذي تي سننه ك (الفرائض)» ب (ميراث الحدة)» )٤٠٠١/٤(‏ ح »)۲٠١١(‏ وابن ماجه تي ك (الفرائض)» ب 
(ميراث اللحدة)» (۹۰۹/۲) ح »)۲۷۲٤(‏ وأبو داود ني ك (الفرائض)» ب رفي الحدة)» (۸۱/۳) ح .)۲۸۹٩(‏ 

قال ابن حجر تي التلحيص الحبیر: "إسناده صحيح؛ لثقة رحاله» إلا أن صورته مُرْسّل." )۱۸٦/۳(‏ ح .)١۳٤۹(‏ 

(۳) المسودة (۲۸۸). 


— 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 
ووحه اشتراط هذا الشرط ظاهر» فإن رحوع الصحابي عن قوله إقراڙ منه بخطفه» وأن 
الصواب ف غیره» فلا جوز أن بشت إليه وقد رحح حنه. 


فتقرر نما سبق أنه يشترط للاحتجاج بقول الصحابي أن لا يظهر رحوعه عن هذا القول. 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المطلب الرايع 
انتفاء مخالفة قول الصجابي لنص من الكتاب أو السنة 

المراد بانتفاء مخالفة قول الصحابي لنص من الكتاب والسنة: عدم مخالفة قول الصحابي 
لنصٍ من الكناب أو السنة» مخالفة كليّة» بحيث لا يكن الجمع بينهماء أما إذا أمكن الجمع 
بينهماء بأن يكون تخصيصا لعموم الآية أو الحديث» أو تقييدًا لمطلقهماء فاد الكلام في هذا 
تعلق سال ای وهي : اعتبار قول الصحابي من مخصصات العموم ومن مقيدات المطلقء 
والكلام فيها حارج عن موضوع بحثي ٠.‏ 

وقد اتفق العلماء القائلون بحجية قول الصحابي على أنه يشترط لحجية قول الصحابي ألا 
حالف تا من الكاب او الة °“ 

قال الإمام الشافعي: "ما كان الكتاب والسنة موحودين فالعذر عمْن سمعها مقطوعٌ إلا 
باتباعهما؛ فإذا م يكن ذلك صرنا إلى أقاويل أصحاب رسول الله ياء أو واحاٍ منهم. "© 

وقال الإمام أحمد بن حنبل: "إذا كان في المسألة عن النبي بي حديث» لم نأحذ فيها 
بقول أحدٍ من الصحابة» ولا من بعدهم حلاف "© 

وقال العلائي: "الاتفاق على أن الصحابي غير الراوي للحديث إذا حالفه بالكلية لا يعتد 
مخالفته» ولا بعلل بها الخبر» بل يعمل به» ويعدل عن مذهب الصحابي "° 


ويُستدل على هذا الشرط بأدلة منها: 


)١(‏ ينظر في ذلك: العدة لأي يعلى »)٠۷۹/۲(‏ التلحيص ني أصول الفقه »)١۲۸/۲(‏ قراطع الأدلة (۳۸۲/۱)» شح 
تنقيح الفصول ( »)۱۷١‏ الإبهاج »)١۹۲/۲(‏ القواعد والفوائد الأصولية (۲۹۰)» إرشاد الفحول .)۳۹٦/۱(‏ 

(۲) ينظر: كشف الأسرار للبخاري »)۳٣٤/۳(‏ إجمال الإصابة .)٩۲(‏ 

(۳) اخحتلاف مالك والشافعي مع الام .)٠١١/۷(‏ 

)۲٤۸( نقله ابن تيمية في المسودة‎ )٤( 

(ه) إجمال الإصابة (۹۲). 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 
-١‏ قوله تعالی: ( وما کان مون ولا مومتة لذا سی امه وسو آم آن ين هم ره 
من آمرھم وین یتین آله وریشود ققد ل س یا )2 
E as‏ 
لقاب ) )4 . 
ووجه الدلالة: أن الأمر بالأحذ ما حاء في الكتاب والسنة» قد ورد من غير تخصيصِ 


لبعض الأمة دون بعض» فالخبر حجة على كافة الأمة» والصحابي محجوج به كغيره؛ ولذا لا 
يعتبر قول الصحابي إذا حالف نصًا من الكتاب أو السنة.° 


-١‏ إجماع الصحابة رضي الله عنهم على ترك آرائھم إذا ثبتت خخالفتها للمروي عن الرسول 
و ومن ذلك: 


أ- أن أبا بكر رضى الله عنه ورّث الجدة بعد أن كان لا يرى هما شيغا؛ لما روي له أن النى 
لاه ۹ (°) 
6 أعطاها السدس. 


- أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وٹ 2 دية زوجهاء بعد أن کان لا یری 
eT‏ البي ية ورثها من دية زوجها. ”° 


ج- أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يرى المفاضلة بين ديات الأصابع بحسب 


)١(‏ الآية رقم )۳١(‏ من سورة الأحزاب. 

(۲) من الآية رقم ( ۷) من سورة الحشر. 

(۳) ينظر: قواطع الأدلة ( »)٠۲١/۲‏ كشف الأسرار للبخاري .)۲١/۳(‏ 

.)۲١۱/۳( كشف الأسرار للبخحاري‎ »)1٦/۲( ينظر: أصول السرحسي‎ )٤( 

.۷٤ تقدم تخریجه ص‎ )٥( 

(0) عن سعيد بن المسيب قال: (كان عمر بن الخطاب يقول اليه للعاقلة ولا ترت للمرأهٌ من دية زوحها شيعا حى قال 
له الاك بن سفيان كتب إل رسول الله ية أن َرَت امرأةَ أشيم الضْبَايَ من دية زوجحهاء فرحع عمر.) 

رواه مد تي مسنده »)۲٤/۲١(‏ ح ( »)٠١۷٤١‏ وأبو داود تي سننه ك (الفرائض)» ب (قي المرأة ترث من دية زوحها)» 
(۹۰/۲) ح ( ۲۹۲۹)» وروى الترمذي نحوه ني سننه ك (الفرائض)» ب (ميراث المرأة من دية زوحها)» )٤٠١/٤(‏ 


ح ۲۱۱7( وقال: 'ٴحديث حسنٌ صحیح '. 


n CD} 


الشروط الأصولية في باب الأدلة المختلف فيها 

منافعهاء فلما روي له عن النبي ية أن الأصابع كلها سواء» رحع عن قوله الأول» وحعل دية 
الأصابع سواء. © 

د- ان عثمان بن عفان“ رضي الله عنه کان یری أن المتوق عنھا زوحها تعتدٌ حيث 
شاءت» فلما بلغه أن النبي يي أمر المتوف عنها زوجها أن تعتدٌ في بيت زوجحهاء رحع رضي 
RT O E‏ 

وما فعله أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم من الرحوع عن أقوالهم» كان عحضر من 
الصحابة» ولم يتكر عليهم أحد» فكان إجاعًا منهم على وحوب الرحوع عن قول أحدهم لا 
يعتبر إذا حالف الكتاب أو السنة. 

واستثنى بعض العلماء خالفة الصحابي الراوي للحديث الذي رواه» فيأأحذون بقول الصحابي 
الراوي» ولا يعملون بالحديث» واستثنى بعضهم أيضًا خالفة الصحابي للحديث إذا كان الصحابي 
ممن لا يخفى عليه الحديث ولو لم يكن هو الراوي» فإنه يؤحذ بقول الصحابي“. 

واستدلوا بالأدلة الآتية: 


-١‏ أن قول الصحابي بخلاف الحديث الذي رواه من أبين الدلائل على الانقطاع؛ فإن 
الأمر لا يخلو من ثلائة احتمالات: 


)١(‏ روي عن سعيد بن المسيب أن عمر جعل ني الإبهام خمس عشرة» وني السبابة عشرا» وني الوسطى عشراء وني 
البنصر تسعاء وقي الخنصر ستاء حقى وجحدنا كتابا عند آل حزم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأصابع كلها 
سواء فأحذ به. 

أخرحه عبدالرزاق تي مصنفه ك (العقول)» ب (الأصابع)» »)۳۸٤/۹(‏ ح .)١۷٦۹۸(‏ 

(۲) هو ابو عبدالله» عثمان بن عفان بن بن أبي العاص بن أَمَيةٌ بن عبد تمس بن عبد مناف القرشي الأموي» يجتمع هو 
ورسول الله بلا تي ( عبد مناف)» ولد بعد الفيل بست سنوات» أسلم قي أول الإسلام» ولقب بذي النورين؛لأنه تروج 
من بنقي الرسول ب لإتواحده بعد موت الأحرى» وهو ثالث الخلفاء الراشدين» استشهد سنة (١٠ه)»‏ وعمره (۸۲) 
سنة» ينظر في ترجمته: معرفة الصحابة »)٥۸/١(‏ أسد الغابة »)٦ ٠ ٦/۳(‏ الإصابة .)٤۱۹/۳(‏ 

(۳) أخرحه عبد الرزاق ني مصنفه ك (الطلاق)» ب (أين تعتد المتوق عنها)» )۳١/۷(‏ ح .)١١١۷١(‏ 

)٤(‏ وهو قول أبي حنيفة وأكثر الحنفية» وقول للإمام مالك ورواية عن الإمام أحهمد» ينظر: أصول البزدوي مع الكائي 
»)١٠١٤/۲(‏ العدة لأبي يعلى »)٠٥۹٠/۲(‏ أصول السرحسي (۷/۲)» المحصول لابن العربي (۸۹)» بذل النظر 
»)٤۸۲(‏ المغني للخبازي »)٠٠١(‏ كشف الأسرار للبخحاري »)۲٠/۳(‏ الفوائد السنية ( .)٠١۸١/٤‏ 


Cr 


الشروط الأولية في باب الأدلة المختلف فيها 
أن يكون قوله بخلاف الحديث على وجه قلة المبالاة والتهاون بالحديث» فيصير بهذا 
فاسقًا لا تقبل روايته أصلاًء أو يكون ذلك منه عن غفلة ونسيانٍ؛ وشهادة المغفل لا تكون 
حجة فكذلك خبره» أو يكون ذلك منه لأنه علم بنسخ حكم الحديث» أو لدليل راجح على 


هذا الخبرء وهذا أحسن الوجوه فيجب الحمل عليه تحسيتًا للظن بروايته وعمله. ° 


وأجيب عنه ما يأق: 


-١‏ أن فسق الراوي إنغا يلزم إذا ترك العمل بالخبر من غير معارض بالكلية» ولا ندّعي ذلك؛ 
بل جوز له ترکه لمعارض راجح في ظنه» ولا یلزم فسقه إذا م يكن راجكًا في نفس الأمر .° 

۲- أن ظن كونه اطلع على ناسخ» أو دليل يترحح على هذا الخبر؛ وإن كان منقدكاء 
فهو مرحوح؛ لأن الظن المستفاد من الخبر أرحح منه؛ لأنه لا يلزم إذا كانت المخالفة لدليل 
راجح بالنسبة إلى ظنه أن يكون كذلك في نفس الأمر؛ بل يجوز ان يکون مرجوځًا؛ وهو يظنه 
راحاء وهذا احتمال لا مدفع له؛ فلا يترك ظاهر هذا الخبر لهذا المحتمل.° 

۳- أنه لا يحل أن يُظن بالصحابي أن يكون عنده ناسخ للنص» فيسكت عنه» ويلّغ إلينا 
المنسوخ دون البیان؛ لأن الله تعالى يقول: إ لذن کشو ما ارلا مِىَ لبت واْدى من 
بعد ما بك لتاس فى آلككب أوليك َعَم لَه ولعم الشوثوت()) وقد نزه الله صحابة 
نبیه عن ا 

۲- أن الظاهر من حال الصحابي أنه إذا روى حديثا وعمل بغيره» أنه قد عَم أن مراد 
ا اة من الحديث غير ظاهره". 


)١(‏ ينظر: أصول البزدوي مع الكافي »)٠١١٤/١(‏ أصول السرحسي »)٦/۲(‏ بذل النظر »)٤۸۲(‏ المغي للخبازي 
»)۲٠۷(‏ كشف الأسرار للبخاري (4۸/۳)» إجمال الإصابة .)۹١(‏ 

(۲) ينظر: إجمال الإصابة .)٩۲(‏ 

(۳) ينظر: العدة لأبي يعلى »)٥۹۲/۲(‏ إجمال الإصابة (۹۱- )٩۲‏ 

)٤(‏ الآية رقم )٠١۹(‏ من سورة البقرة. 

.)٠۷۳/١( الفقيه والمتفقه‎ »)۲٣۲/۲( ینظر: الإحکام لابن حزم‎ )٥( 

.)٤۸۲( بذل النظر‎ »)٥۹۱/۲( ينظر: العدة لأبي يعلى‎ )٦( 
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الشروط الأولية فى باب الأحلة المختلف فيها 

وأجيب عنه: بأن الواحب على الصحابي أن ينقل إلينا ما علمه من مراد النبي ية كما 
نقل إلينا ما معه من لفظه»ء وهذا الظاهر من عدالة الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم على 
عدم كتمان العلم» فلمًا م يفعل ذلك» علمنا أن هذا الصحابي ليس عنده عله يراد الني 
یا فیکون حاله کحال من ل یعلم بالحدیث» لذا لا يُقدم قوله على الحدیث'. 

- أن الصحابي أعرف يقاصد الشريعة؛ فقد شاهد الوحي» وحضر التنزيل» وعرف 

التأويل» فيجب قبول قوله". 

وأجيب عنه: بنا نسلْم قبول قوله في حال م يكن مخالفا لنصّ من الكتاب والسنة» أما 
إذا حالف الخبر» فلا يقبل قوله» فإنه محتمل أنه قال بجخلاف الحديث نسياناً له» أو لظنه 
منسوخا وهو م ينسخ» أو اجتهد بتقدم غيره من النصوص عليه . 

والراجح- والله أعلم- أن عالفة الصحابي للحديث غير معتبرة» سواءً كان هو الرواي» أو غيره. 

قال ابن القيم: "والذي ندين الله به» ولا يسعنا غيره» وهو القصد قي هذا الباب؛ أن 
الحديث إذا صح عن رسول الله بي ولم يصح عنه حديث آحخر ينسخه» أن الفرض عليناء 
وعلى الأمة الأحذ بحديثه» وترك كل ما حالفه» ولا نتركه لخلاف أحد من الناس كائنا من 
کان» لا راویه ولا غیره» إِذ من الممکن أن ینسی الحديث» أو لا يبحضره وقت الفتياء أو 
لا يتفطن لدلالته على تلك المسألة» أو يتأول فيه تأويلا مرحوحاء أو يقوم قي ظنه ما يعارضه 
ولا يكون معارضا في نفس الأمر." 

فتقرر نما سبق أن القول باتباع مذهب الصحابي مشروط بعدم معارضته للكتاب أو السنة» 
فلا يكون قوله حجة إذا حالف نصاً من الكتاب أو السنة» ولو كان هو راوي الحديث. 


.)٨۹۲/۲( ينظر: العدة لأبي يعلى‎ )١( 
.)٨۹۲/۲( ينظر: العدة لأبي يعلى‎ )۲( 
.)٨۹۲/۲( ينظر: العدة لأبي يعلى‎ )۳( 
.)٤٠۸/٤( إعلام الموقعين‎ )٤( 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المطلب الخامس 
كون الصجابي- صاحب القول- من أهل الاجتهاد والفتوى 


يكن الصحابة رضي الله عنهم على درحة واحدة من العلم والفقه في الدين» ولم يكونوا 
a EOE E E EE‏ 
ومتشابهه وحکمه» وسائر دلالته ا تلقوه من النبي کل أو ممن ”معه منهم. )4 

لذا اتفق العلماء القائلون بحجية قول الصحابي على اشتراط كون الصحابي- صاحب 
القول- من أهل الاجتهاد والفتوى» دون غيره نمن لم يعرف بذلك من الصحابة. 

قال الأمندي: "إن م يكن من أهل العلم والاجتهاد لا يكون قوله حجة. © 

وقال ابن السبكي": "كلامنا إنغا هو في الصحابي العا "© 

وقال رکریا الأنصاري“: "قول غير المجتهد غير حجة وفاقًا OE‏ 

ويُستدل على هذا الشرط بالأدلة الآتية: 


. قول الني لاة: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتي‎ -١ 


.)٤٤٩( ينظر: مقدمة ابن خحلدون‎ )١( 

(۲) بذل النظر .)٥۷۳(‏ 

(۲) هو أبو نصر» عبدالوهاب بن علي بن عبدالكاني السبكي تاج الدين» شافعي المذهب» ولد سنة (۷۲۷ه)» وتوقي 
سنة (١۷۷ه)‏ وعمره )٤ ٤(‏ سنة» له: شرح المنهاج» تفسير القرآن» الطبقات» ينظر في ترجمته: طبقات الشافعية لابن 
قاضي شهبة ٤/۳(‏ ۰ ۱)» کشف الظنون (۱۰۹۹/۲)» شذرات الذهب (۳۷۸/۸). 

.)٤١١( منع الموانع‎ )٤( 

)٥(‏ هو أبو يحجى» ركريا بن محمد بن أحمد السنيكي المصري» ولد سنة ۲۳ ۸ه فقيه شافعي» كان قاضيًا مفسرًا» من حفاظ 
الحديث» من مؤلفاته: (فتح الرمن) ني التفسير» و(تحفة الباري على صحيح البخاري)» و(غاية الوصول) في أصول 
الفقه» توق سنة ۹۲٠١‏ ه. ينظر ق ترجمته: الكواكب السائرة للغزي »)١۹۸/١(‏ الفتح المبين للمراغي .)٦۸/۳(‏ 

() حاشية ركريا الأنصاري على شرح الجلال المحلي لحمع الحوامع» ورقة (۲١١/أ).‏ 

(۷) رواه ابن حزم تي (الإحکام) »)۲٤٤/ ٦(‏ وابن عبد البر تي (حامع بيان العلم) (۲ / »)4۲١‏ ح »)۱۷٦١(‏ وقال 


J 


الشروط الأصولية في باب الأحلة المختلف فيها 

فهذا الحديث عام ني الصحابة» وفيهم من لا جوز تقليدهم بالإجماع» كالأعراب» فيدل 
على أن المراد بلفظ (أصحابي) ليس جيع الصحابةء وإنغا أهل الفقه والعلم منه..“© 

وأجيب عنه: بأن هذا الحديث مردود» لا يصح ف اسول ع 

۲- أن الصحابة لا يقبلون رواية الصحابي الذي لم يعرف عندهم بتحمل العلم» فكذلك 
لا تقبل أقوال من م يُعرف بالعلم والاجتهاد منه”. 

۳- يمكن أن يُستدل له أيضًا بأن حجية قول الصحابي لكونه شهد الوحي» وحضر 
التنزيل» وعرف التأويل» وعاصر النبي ياء وأحذ الفقه والدين منهعياة؛ هذا كان قوله حجة؛ 
لأن من كانت هذه صفته» كان أعرف يراد الشرع» وأقرب إلى إصابة الحقء أما من م يتصف 
بعذه الصفات من الصحابة بآن م يكن من الذين هلوا العلم والفقه عن النبي بيا فليس تي 
قوله ما يجعله أقرب إلى إصابة الحق» فلا يكون حجة. 

فيتبين نما سبق أنه يشترط لحجية قول الصحابي أن يكون ممن عرف بالاجتهادء والفقه» 
والفتوى» دون غيره من الصحابة تمن لم يعرف بذلك. 


ابن حزم: "هذه رواية ساقطة؛ أبو سفيان ضعيف» والحارث بن غصين هذا هو أبو وهب الثقفي» وسلام بن سليمان 
يروي الأحاديث الموضوعة وهذا منها بلا شك." 

وقال ابن عبد البر: "هذا إسناد لا تقوم به حجة؛ لأن الحارث بن غصين ججهول." 

وقال الألباني تي (السلسلة الضعيفة والموضوعة): "موضوع." »)٠٤٤ /١(‏ ح ( .)٥۸‏ 

.)۳۳٤/۳( كشف الأسرار للبخاري‎ »)٠٠۷( ينظر: تقوم الأدلة للدبوسي‎ )١( 

(۲) ينظر: الإحكام لابن حزم .)٦١/١(‏ 

(۳) ينظر: الفصول تي الأصول للحصاص .)٠١١/٣(‏ 


ر 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المطاب السادس 
ورود نص في موافقة قول الصحابي» وإن كان للاجتهاد فيه مجال 


المراد بورود نص في موافقة قول الصحابي: أن يرد نص من الشارع يشهد للصحابي 
صاحب القول مزيدٍ علم قي الفن الذي قل قوله فيه؛ وذلك كشهادة النبي ييا لزيد بن 
ثابت”“ رضي الله عنه في الفرائض» فإن النبي بي قد قال: (أفرضهم زيد)» وكشهادته علا 
لعلي رضي الله عنه في القضاءء حيث قال بي: (أقضاهم علي . 


وقد تسب القول باشتراط هذا إلى الشافعى» قال الزركشى: "تصرفات الشافعى في الجديد 
تقتض أن قوله حجة بشرطين: 
أحدها: أن لا يكون لاجتهاد فيه ججال. 


الغان: أن يرد في موافقة قوله نص» وإن كان للاجتهاد فيه محال» كما فعل قي مسائل 
الفرائض مقلدًا زيدا فيهاء لقوله لاة(: أفرضكم زيد. "^ 


وقال ابن الرفعة“: "الظاهر أن اختيار الشافعي ل مذهب زيد احتيار تقليد» كما يقتضيه 


)١(‏ هو أبو سعيد» زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد الخزرحي الأنصاري» صحابي جليل» شيخ المقرئين» وعالم 
الفرضيين» كان أحد كتاب الوحي» شهد أحدا والمشاهد بعدهاء توفي سنة ١٠٤ه.‏ ينظر تي ترجمته: الاستيعاب 
»)٥۳۷/۲(‏ أسد الغابة (۳۳۲/۲)» الإصابة .)٥۹۲/۲(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي ني سننه ك (المناقب)» ب (مناقب معاذ وزيد وأي وأبي عبيدة)» »)٦٦/٥(‏ ح (۳۷۹۱)» وقال: 
'حديث حسن صحیح '. 

(۳) أخرجه ابن ماجه تي سننه ك ( الإبمان وفضائل الصحابة)» ب (فضائل خباب)» »)٠١/١(‏ ح »)٠١١(‏ وصححه 
الألباني ي صحيح سنن ابن ماحه .)٦۸/١(‏ 

.)1۳/١( البحر المحيط‎ )٤( 

)١(‏ هو أبو العباس» أحمد بن محمد بن على بن مرتفع بن صارم بن الرفعة الأنصاري المصري بحم الدين» المعروف بابن 
الرفعة الشافعي» ولد سنة ٤١‏ ٠ه‏ من مؤلفاته: الإيضاح والتبيان ق المكيال والميزان» وكفاية النبيه في شرح التنبيه» 
المطلب ني شرح الوسيط توفي سنة ١٠۷ه.‏ ينظر قي ترجمته: طبقات الشافعية الکبری »)۲٤/۹(‏ طبقات الشافعية لابن 


قاضي شهبه (۲۱۱/۲). 


J 


الشروط الأولية في باب الأصلة المختلف فيها 
ظاهر لفظ الأم إذ قال الشافعي: وقلنا إذا ورث الجحد مع الإحوة قاسمهم ما كانت المقاسمة 
حيرا له من الثلث» فإذا كان الثلث حير له منها أعطيه؛ وهذا قول زيد بن ثابت؛ وعنه قبلنا 
أكثر الفرائض؛ وهي التي لا نص فيهاء ولا إجماع. "© 
وأنكر بعض الشافعية نسبة القول بهذا إلى الشافعي» ورأوا أن ما ذهب إليه الشافعي في 
الفرائض ل يكن احتجاجًا بقول زيد بن ثابت؛ وإنما هو اجتهاد من الشافعي وافق اجتهاد 


۲ 
زید» مع استفناسه مما روي عن زید.“ 


وقد ذكر ابن السبكي القول بهذا الشرط ولم ينسبه لأحد. 

ووحه اشتراط هذا الشرط عند القائلين به أن شهود الشارع لأحد الصحابة مزية علم في 
ذلك الفن» يقتضى الاقتداء به؛ لغلبة الظن بصواب ما ذهب إليه. ° 

والراجح- والله أعلم- عدم صحة هذا الشرط؛ لأن ورود النص في موافقة قول الصحابي 
وإن كان نما يقؤي الاحتجاج بقوله» إلا أنه لا يلزم بحيث تنتفي حجية قول الصحابي الذي ۾ 
يرد نص بوافقة قوله؛ لأن كيرا من فقهاء الصحابة ومجتهديهم م ترد نصوص في موافقة قوهم» 
فاشتراط هذا الشرط يقتضي عدم حجية أقوالهم» وقصر الحجية على أقوال عدد يسير من 
صحابة رسول الله ي ولكن يعتبر ورود النص في موافقة قول الصحابي من مرححات قوله 
عند تعارضه مع غيره» فيرح قول زيد في الفرائض لشهادة النص له. 

ويتبين نما سبق أن ورود نص في موافقة قول الصحابي» ليس شرطا معتبرا للاحتجاج بقول 
الصحابي. 


.)٠٤/١( نقله عنه الزركشي ق البحر المحيط‎ )١( 

(۲) ينظر: رفع الحاحب لابن السبكي »)١١١ -١٠۷/٤(‏ البحر المحيط »)٦٤/١(‏ شرح المحلي على جمع الحوامع 
مع حاشية البناني .)٠١٠٦/۲(‏ 

(۳) ينظر: منع الموانع لابن السبكي .)٤٦١(‏ 

.)۳۲۹/۳( كشف الأسرار للبخاري‎ »)٤۸۷/٤( قواطع الأدلة‎ »)۸۳٤/۲( ينظر: البرهان للحويني‎ )٤( 
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الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المطلب السابع 
كون قول الصحابي مخالفا للقياس 


المراد بالقياس قي هذا الشرط: القواعد العامة» ومنها: القياس بعناه الأصولي .“© 
من أمثلة أقوال الصحابة المخالفة للقياس: 


۱- ما روي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قضى في امرأة فتلت في الحرم بديةٍ ونث 
دية؛ تغليظًا للدية؛ لأجل الحرم . 


وهذا مالف ها يقتضيه القياس» فالقياس أن ما وحب بقتل الخطأًم يتغلظ بالزمان 
والمكان» كالكفارة لا تتغلظ بالزمان والمكان»ء وكحد الزنا لا يتغلظ بالزمان والمكان. 


۲- ما روي عن ابن عباس“ رضى الله عنه أنه قال في المصاحف: اشترها ولا تبعها . 
ا 


وقد احتلف العلماء ق اشتراط كون قول الصحابي مالفا للقياس» على قولين: 


)١(‏ وهو رد فرع إلى أصل بعلة حامعة. ينظر: شرح الكوكب المنير )٥/٤(‏ ؛ وله تعريفات كفيرة ني كتب الأصوليين» 
ينظر: شرح تنقیح الفصول (۲۹۸)» شرح مختصر الروضة للطوتي »)۲٠۸/١(‏ شرح الحلال المحلي على جمع الجوامع 
مع حاشية العطار (۲۳۹/۲). 

(۲) أخرحه ابن ابي شببة تي مصنفه »)۳۲٠/۹(‏ والبيهقي قي السنن الکیری (۷۰/۸) ح(۹۱۲١٠)»‏ وصححه الألباني 
ني إرواء الخلیل (۳۱۰/۷)» ح .)۲۲١۸(‏ 

(۳) ينظر: الحاوي للماوردي (۱۲/ ۲۱۷). 

)٤(‏ هو أبو العباس» عبدالله بن عباس بن عبدالمطلب القرشي الماتمي» ابنْ عَم رسول الله» ولد سنة (٣ق.ه)»‏ يسمى 
حبر الأمة لسَعَة علمه وفقهه» توي سنة (۸٦ه)‏ وقيل: سنة (۸۷ه)» وقيل: سنة (۸١ه)»‏ وعمره )۷١(‏ سنة» وقيل 
)۷١(‏ سنة» ینظر في ترحمته: أسد الغابة (۲۹۰/۳)» وفیات الأعیان (۲۹۲/۲۳)» سير اعلام التبلاء .)۳۳١/۳(‏ 

)٠(‏ أخرحه عبد الرزاق تي مصنفه ك(البيوع)» ب(بيع المصاحضف)» »)۱١۲/۸(‏ ح »)٠٠١١١(‏ وابن أبي شببة ي 
مصنفه »)1۳/٦(‏ ح(۹۲٠٠٠۲).‏ قال الألباني ف إرواء الغليل: "صحيځ على شرط الشيخين." .)١١۷/١(‏ 

.)١١۸۲/٤( ينظر: العدة لأبي يعلى‎ )١( 


الشروط الأصولية في باب الأحلة المختلف فيها 

القول الأول: أنه لا يشترط لحجية قول الصحابي أن يكون مخالمًا للقياس. 

وهو رواية عن أبي حنيفة» وقول الإمام مالك وقول الشافعي في القدم» وحكي 
عنه في الحديد» ورواية عن الإمام أحمد. © 

قال القراقي: 
مطل" . 

ويستدل هذا القول بالنصوص الحاتة على الاقتداء بالصحابة؛ فهي عامة لا كان من 
أقوالهم خالفا للقياس» وغير مخالف له» ومن تلك النصوص: 

-١‏ قوله تعالى: ‏ والسيقوت الولو من انمجن والأصار وايب أتبعوهم بإحسن 
OA E E‏ 
OE‏ 

- قوله يا: (أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم ^“ 

-٣‏ قوله كي4: (تفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم قي النار إلا ملة واحدة. قالوا: 
ومن هي يا رسول اللّه؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي)”. 

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وحوب الاقتداء بالصحابةء واتباع أقوا لهم" ولا 
يعكن حمل ذلك على أقوالمم المخالفة للقياس دون غيرهاء لما ي ذلك من تخصيص العموم من 


fn 


أما قول الصحابي: فهو حجة عند مالك والشافعي في قوله القدم 


(۱) ينظر: كشف الأسرار للبخاري (۳۳۳/۳). 

(۲) ينظر: شرح تنقيح الفصول .)٠١١(‏ 

(۳) ينظر: البرهان (۸۹۱/۲)» قواطع الأدلة (۲۹۰/۳). 

.)٠١١/١( ينظر: إعلام الموقعين‎ )٤( 

(ه) ينظر: العدة لأبي يعلى »)١١۸١/٤(‏ روضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر .)۳۳۳/١(‏ 

.)٠٠٠١( شرح تنقيح الفصول‎ )٦( 

(۷) الآية رقم )٠٠٠١(‏ من سورة التوبة. 

(۸) تقدم تخریجه ص۸۱. 

(۹) رواه الترمذي ني سننه ك (الإعان)» ب (افتراق الأمة)» »)٠٠/١(‏ ح »)۲٠٤١(‏ قال الألباني ني صحيح الجامع: 
'حسن." .)٩٤۸(‏ 

.)٤٠١/٤( إعلام الموقعين (ه/٦٥٠)» الموافقات‎ »)١۸٦/٤( الإحكام للآمدي‎ »)۳٤١١/۴( ينظر: التمهيد لأبي الخطاب‎ )١١( 


© 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 
غير دلیل. 

واعترض عليه: بأن هذه النصوص لا تدل على وحوب اتباع أقوال الصحابة» ويمكن أن 
حمل على ما يلي: 

أما الآية فالثناء فیها على من اتبعهم کلهم» وذلك باتباعهم فیما أجمعوا عليه» والخلاف 
إنغا هو في اتباع الواحد أو الاثنين. © 

وأما الأحاديث فالجواب عنها من وحهين: 

الأول: أن الحديث الأول مردود» لا تصح روایته عن الي . 

الثاني: أن المقصود جا الاقتداء بالصحابة في سلوك طريقهم في الاجتهاد» والعمل مقتضّى 
الدليل» أو الاقتداء بهم فيما يروونه عن النبي بيا دون ما يفتون به. © 

ويجاب عنه ما يأُق: 

أ- أنه لا يُسلّم قولكم أن الثناء في الآية على مَن اتبعهم كلهم؛ لأن الآية تقتضي حصول 
الرضوان لكل واحدٍ من السابقين» والذين اتبعوهم» وهذا يقتضي الثناء على من اتبع كل واحد 
منهم؟ أنه حکة علق علیهم؛ فقد تناو هم جتمعين ومنفردین»› والأصل ف الأحكام المعلقة 
بأماءٍ عامة» ثبوتما لكل فر من تلك المسكيات ^ 

ب- أما قولكم: بأن المراد بالأحاديث اتباع طريقهم ف الاجتهاد» أو اتباعهم فيما يروونه 
عن الي كيا؛ فإن هذا يترتب عليه أن لا مزية للصحابة» وتسقط فائدة التحصيص بم؛ لأن 
اتباع مقتضى الدليل يجب أن يتبع فيه كل أحد» ويجب اتباع كل رواية صحيحة عن الني كيا 


(°) 2 f 
من الصحابة» او من عغيرهم.‎ 


.)٠٥١١۷/١( ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) ينظر: الإحکام لابن حزم »)٦۱/١(‏ التحبیر (۳۸۰۹/۸). 

(۳) ينظر: التمهيد لأبي الخطاب »)۳٤٠/۳(‏ الإحكام للآمدي .)۱۸١/٤(‏ 
)٤(‏ ينظر: إعلام الموقعين .)١٦١/١(‏ 

(ه) ينظر: العدة لأبي يعلى »)١۱۸٦/٤(‏ إعلام الموقعين .)٠١۸/١(‏ 


J 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 
القول الثاني: أنه يشترط لحجية قول الصحابي أن يكون عالمًا للقياس. 
ذهب اى اشتراطه بعض 1 E‏ وبعض الشافعية“) وحکاه بعض الأصوليين 
كالآمدي» والقراتي ولم ينسباه لأحد. 
وحرحه بعض الشافعية قولاً للشافعي في الحديد. © 


قال الجويني: "كان الشافعي يرى الاحتجاج بقول الصحابي قدماء ثم تقل عنه أنه رحع عن 
قوله حديدًا وقديا في تغليظ الدية بالحرمة» والأشهر الحرم» ولا مستند فيه إلا أقوال الصحابة "© 


وقال الغزالي: "المختار ما حالف القياس من مذاهبهم مُتبع؛ لأا لا نظن يم التحكم؛ 
فنعلم أم استندوا إلى نص؛ وإن وافق القياس فلا ." 

واستدل أصحاب هذا القول بأن الصحابي إذا قال ما يخالف القياس لا يكون قوله إلا عن 
حجة نقلية؛ لأنه عَدَل عما يقتضيه القياس؛ فعدوله عنه إنما یکون خر عنده؟ وإلا يازم أن 
إليه» فيتعين اتباع قوله» أما إذا م يخالف القياس فيمكن أن يكون قوله عن اجتهاد فيكون 
كقول غير الصحابي فلا دليل فيه . 

ويجاب عنه: 

بأنا نوافقكم أنه حجة إذا حالف القياس لأنه يكون عن حجة نقلية» إلا أنه لا يقتضي ألا 
يكون قوله حجة قي غير هذه الصورة؛ لأن الصحابي وإن كان مستند قوله الاجتهاد» فاجتهاده 


(۱) ینظر: كشف الأسرار للبخاري (۳۳۳/۳). 

(۲) ينظر: البرهان للحويني (۸۹1/۲)» المنخول للغزالي »)٤۷١(‏ جمع الجوامع بشرح المحلي مع حاشية العطار 
(۲/(. 

(۳) ينظر: الإحكام للآمدي »)۱۸۲/٤(‏ شرح تنقيح الفصول .)٠٠١(‏ 

.)٠۲/١( ينظر: البحر المحيط‎ )٤( 

.)۸۹۱/۲( البرهان‎ )٥( 

.)٤١١( المنخول‎ )٦( 

(۷) ينظر: التلحيص ني أصول الفقه »)١١۲/۲(‏ شرح تنقيح الفصول »)٠١٠١(‏ إجمال الإصابة (۷۳)» رفع الحاحب .)١١۷/٤(‏ 


— Cy 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


ليس كاجتهاد غيره؛ لأنه شاهد النبي يي ومع كلامه» والسامع أعرف ممقاصد المتكلم» 


ومعان کلامه من ن 


والذي يظهر أن القول الثاني حقيقته عدم الاحتجاج بقول الصحابي» فهم يرون قوله حجة 
في حال حالف القياس؛ لأنه في هذه الحجال يستند إلى حجة نقلية» فيحتجون به لدلالته على 
الدليل لا لكونه دليلاً في نفسه» فهو إقرار منهم بأن قول الصحابي ليس بحجة» وإنغا الحجة 
ا 

والراجح- والله أعلم- القول الأول» الذي يرى عدم اشتراط خالفة قول الصحابي 
للقياس؛ لأن قول الصحابي وإن كان بناءً على اجتهاده» فإن اجتهاده أقرب لإصابة لحق؛ لأن 
الصحابة تميزوا بمعاصرة الوحي» ومشاهدة الني وماع كلامه» وحضور المشاهد المختلفة 
معه» وأحذ الفقه والدين منه» نما يجعلهم أعرف يقاصد الشريعة» ومراد الشرع من غيرهم. 

فيتقرر نما سبق أن كون قول الصحابي مالفا للقياس» ليس شرطًا صحيكًا لاعتبار قول 
الصحابي. 


.)۷۳( إجمال الإصابة‎ »)١۸٠( ينظر: العدة لأبي يعلى (٤/۸۷١١)ء تخريج الفروع على الأصول للزنجاني‎ )١( 
.)١۱۹٩/۳( الإبهاج‎ »)۳١۰( شرح تنقیح الفصول‎ »)۱٦۹( ینظر: المستصفی للغزالي‎ )۲( 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المطلب الشامن 
كون قول الصحابي معتضدا بالقياس 


المراد بالقياس في هذا الشرط: القياس يمعناه الأصولي "» وليس القياس معنى: القواعد العامة. 


قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الحماعة الذين اشتركوا في قتل واحد» فإنه قضى 
بقتلهم جيعًاء قياسًا على ما إذا اشترك جماعة في سرقة شيء واحد فأحَد كل واحلٍ منهم جزء 
منه» فإنه يقع عليهم حدٌ السرقة جميعًا. © 

ولذا احتلف الأصوليون في اشتراط كون قول الصحابي معتضدًا بالقياس» على قولين: 

القول الأول: أنه لا يشترط أن يكون قول الصحابي معتضدًا بالقياس. 


وهو رواية عن الإمام أي حنيفة» وقول للإمام مالك“ وقول للإمام الشافعي“» ورواية 


)١(‏ وهو رد فرع إلى أصل بعلة جامعة. ينظر: شرح الكوكب المنير (٤/٥)؛‏ وله تعريفات كثرةٌ ني كتب الأصوليين» 
ينظر: شرح تنقیح الفصول (۲۹۸)» شرح مختصر الروضة للطوني »)۲۱۸/١(‏ شرح الحلال المحلي على جمع الجوامع 
مع حاشية العطار (۲۳۹/۲). 

(۲) عن مغيرة بن حكيم عن أبيه: إن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر: (لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم). 

أحرجحه البخاري تي صحيحه ك (الديات)» ب (إذا أصاب قوم من رحل: هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟)»› 
)۱٤٤7(‏ ح (1۸۹7). 

وروی عبد الرزاق تي مصنفه: ( أن عمر كان يش فيها حتى قال له علي: يا أمير المؤمنين أرأيت لو أن نفرا اشتركوا ني 
سرقة جزور فأحذ هذا عضوا وهذا عضوا أكدت قاطعهم. قال: نعم.) ك (العقول)» ب (النفر يقتلون الرحل)» 
(71/۹ 6۷( ح (1۸۰۷۷). 

(۳) ينظر: كشف الأسرار للبخاري (۳۳۳/۳). 

.)١٤۳١/۳( خاية السول‎ »)٠٠٠١( ينظر: شرح تنقيح الفصول‎ )٤( 

.)۲۹۰/۳( ینظر: البرهان (۸۹۱/۲)» قواطع الأدلة‎ )٥( 

.)۳۳۳/١( روضة الناظر مع نزهة الخاطر العاطر‎ »)١١۱۸١/٤( ينظر: العدة لأبي يعلى‎ )١( 


الشروط الأولية في باب الأصلة المختلف فيها 

-١‏ النصوص الحانّة على الاقتداء بالصحابة» فهي عامة لما كان من أقوالمم موافقًا 
للقياس» وغير موافق له» وقد سبق ذكر بعضها» وما اعترض به عليهاء والأجوبة على 
الاعتراضات في المطلب السابق. 

۲- أن من كان قوله حجة إذا كان معه قياس» كان حجة إذا لم يكن معه قياس كالني 
بيا فإن قول النبي ية حجة سواءَ اعتضد بالقياس أم لم يعتضد به» وكذلك قول الصحابي» إذا 
كنا نقول أن قوله حجة إذا اعتضد بالقياس» فينبغي أن يكون حجة أيضًا إذا م يعتضد به 

ومکن ان اب عنه ما يلي: 

-١‏ أن هذا قياس مع الفارق» فالبي مۇي بالوحي» بخلاف الصحابة» فلا تقاس 
أقوالم» على أقوال النبي يا 

۲- أن قول الصحابي إذا اعتضد بالقياس استفاد قوةً من موافقة القياس» فيكون حجة» 
بخلاف قول الصحابي إذا لم يعتضد بالقياس» فليست فيه القوة التي في قول الصحابي المعتضد 
بالقياس» فلا يكون حجة. 

القول الثان: أنه يشترط لحجية قول الصحابي أن يكون معتضدًا بالقياس. 


ذهب إلى هذا القول أبو حنيفة في رواية عنه» وحكي قولاً للشافعي في الجديد) 


0 


ا 
وحکاه بعض الاضولن: کابن لک والمرداوي)» وابن الا و ینسبوه لاحك 


قال الشافعي على سبيل المناظرة: "قال: فإلى أي شيء صرت من هذا؟ 


(۱) ينظر: الواضح لابن عقيل .)١٠٠/١(‏ 

(۲) ینظر: كشف الأسرار للبخاري (۳۳۳/۳). 

(۳) ينظر: إجمال الإصابة »)٤١(‏ البحر المحيط .)٥٦/١(‏ 

.)١٤( ينظر: المعونة في الحجحدل‎ )٤( 

(ه) ينظر: جمع الجوامع بشرح المحلي مع حاشية العطار (۳۹۷/۲). 
)٦(‏ ينظر: التحبیر (۳۸۰۱/۸). 

(۷) ینظر: شرح الکوکب المیر .)٤١۲/٤(‏ 


الشروط الأصولية في باب الأصلة المختلف فيها 

قلت: إلى اتباع قول واحد» إذا لم أحد كتابًاء ولا سنةء ولا إجاعًاء ولا شيئًا في معناه 
کم له بمحکمه» أو وجحد معه r‏ 

واستدل أصحاب هذا القول بأن اعتضاد قول الصحابي بالقياس يزيد من قوة قول 
الصحابي» فيقوى الاحتجاج 0 

وأجيب عنه: بأن القياس لوحده حجة» فلا معنى حينعٍِ لاعتبار قول الصحابي إذا كان 
معتضدًا به» فيؤول هذا القول إلى نفي حجية قول الصحابي. 

والراجح- واللّه أعلم- القول الأول القائل بعدم اعتبار هذا الشرط؛ لأنه إذا كان لا ضُتج 
بقول الصحابي إلا إذا اعتضد بالقياس» فإن الدليل هنا ججموع الأمرين: القياس وقول 
الصحابي» لا قول الصحابي المعتضد بالقياس. 

فيتقرر نما سبق أن اشتراط كون قول الصحابي معتضدًا بالقياس» ليس شرطًا معتبا 
للاحتجاج بقول الصحابي. 


(۱) الرسالة (۰۹۷- .)٥۹۸‏ 
(۲) ينظر: العدة لأبي يعلى .)١١١۸/٤(‏ 
(۳) ينظر: البحر المحيط .)٥۷/١(‏ 


الفصل الثاني 


شروط شرع من قبلنا 
وفیه مبحثان: 
المبحث الأول: شروط تعبد البي ءي بشرع ني قبله. 
المبحث الاين: شروط تعبدنا بشرع من قبلنا. 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


0 


دمهید 


في بيان المراد بشرع من قبلنا وحجيته 


الشرع لغة: مصدر سرع والشين والراء والعين اص واحد» وهي شيءَ يفتح ف امتداد 
يكون فيه» وشَرَعَتِ الدوابُ في الماء تشر شَرْعاً وسُرُوعاً: أي دحلت. 


RZ 


والشريعة: مورد الشاربة التي يَشرعًها الناس فيشربون منها ويَسْتَمَودَ» واشتق من ذلك 
اليّزْعة في الذّين» والسريعة. 

والشرع اصطلاحًا: عرفه العلماء بعدة تعریفات متقاربة» ندور حول مع واحد وهو: 
ما شرعه الله- تعالى - من العقائد والأعمال على لسان نبيه ياء وعلى ألسنة الأنبياء- عليهم 
السلام- E‏ 

والمراد بشرع من قبلنا: ما ثبت من أحكام شرائع الأنبياء- عليهم الصلاة والسلام- السابقين 
على بعثة نبينا محمد عل . 

العلاقة بين التعريف اللغوي والاصطلاحي: 
يستقى منه الناس» وكذا الشريعة اصطلاحًا هى المورد الصافي الذي تيا به النفوس» وترتوي 
الو 

وقد احتلف العلماء إجالا في حجية شرع من قبلناء على عدة أقوال» أظهرها قولان: 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة »)۲٦۲/۳(‏ لسان العرب )١۷١/۸(‏ مادة (شرع). 

(۲) ينظر: الإحكام لابن حزم »)٤٦/١(‏ جموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية .)١٠١/٠۹(‏ 
(۳) ينظر: التحبير شرح القحرير »)۳۷٦۷/۸(‏ تخريج الفروع على الأصول للزنحان .)۳٠۹(‏ 
)٤(‏ ينظر: المفردات للراغب الأصفهاني .)۲٠۲(‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


وهو مذهب جمهور العلماء""» فهو قول الإمام أبي حنيفة وكير من أصحابه"» وقول 
الإمام مالك وجمهور أصحابه"» وتسب إلى الشافعي وذهب إليه أكثر أصحابه“» وهو أصح 
الروايتين عن الإمام أحمد. وإليه ذهب أكثر الحنابلة. © 


وهذا القول يقيّد حجية شرع من قبلنا بشروط» وقيودٍِ سيأ الكلام عنها. 
القول الثاني: أن شرع من قبلنا ليس بحجة. 


وهو قول بعض الحنفية”» وبعض المالكية» ونقل القول به عن الشافعي» وذهب إليه 


بعض أصحابه“» وهو رواية عن الإمام امد“ وهو قول ابن حزم '. 


.)۳۷۷۸/۸( ينظر: التحبیر شرح التحریر‎ )١( 

(۲) ينظر: قواطع الأدلة »)۲٠١/۲(‏ ميزان الأصول للسمرقندي ( 1۹۳/۲)» كشف الأسرار للبخحاري »)٠١/۳(‏ نشر 
البنود (۲۳/۲). 

(۳) ینظر: شرح تنقیح الفصول (۲۳۳)» نشر البنود (۲۳/۲). 

)٤(‏ ينظر: البرهان للجويني »)۳۳٠/١(‏ قواطع الأدلة »)۲٠١/۲(‏ ميزان الأصول (14۳/۲)» كشف الأسرار للبخاري 
)° 

(ه) ينظر: التمهيد لأبي الخطاب »)٤١١/۲(‏ المسودة »)۱۷٤(‏ المدخحل لابن بدران .)۲۹٤(‏ 

.)١٠١/۳( ينظر: كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 

(۷) ينظر: إحكام االفصول .)٠٠٠١/١(‏ 

(۸) ينظر: التبصرة للشيرازي »)۲۸١(‏ تخريج الفروع على الأصول للزښحانی (۳۹۹). 

.)١١١( المختصر ني أصول الفقه لابن اللحام‎ »)١۷٤( المسودة‎ »)١١١/۲( ينظر: التمهيد لأبي الخطاب‎ )٩( 

.)١٤۹/( ينظر: الإحکام لابن حزم‎ )۱١( 


المبحث الأول 
شروط تعبد النبي ب بشرع نبي قبله 
المطلب الأول: اندراس الشريعة الأولى وتجديذ الشريعة الثانية ها. 
المطلب الثان: زيادةٌ الشرع الثانن فيها ما م يكن فيها. 


الشروط الأصولية في باب الأصلة المختلف فيها 


المطلب الأول 


اندراس الشريعة الأولى ونجديد الشريعة الثانية لها 


e‏ فإما أن تكون شريعته ختلفة عن شريعة من قبله» أو تكون مثلهاء 
فهل يشترط قي حال كونتمما متمائلتين أن تكون الشريعة الأولى قد اندرست» وتأن الشريعة 
الثانية بتجديدهاء أو لا يشترط ذلك فيجوز أن تأت الشريعة الثانية بعشل الشريعة الأول ولو م 
تكن مندرسة؟ أحتلف في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه لا يشترط اندراس الشريعة الأولى» فقد يأني الي الثاني بمثل شريعة الأول 
وهي لا تزال غضة طريةء وإلى هذا القول ذهب أبو الحسين البصري'» وأبو يعلى 
والغزالي» وابن عقيل“ وغيرهم من الأصوليين ممن تكلم عن هذه المسألة. 


واستدل أصحاب هذا القول بالآن: 


2 الوقوع» والوقوع دلیل الجواز؛ فقد بعث الله أنبياء بشريعة أنبياء قبلهم» مع وحودهم ي 


<> د ا 


وقت واحد؛ کما قال تعالى: ( د أرستتا لمم نن فکذبوشما فعرذنا الث ممالا إا اكم 


.)۳۳١/۲( ينظر: المعتمد لأبي الحسين البصري‎ )١( 

وأبو الحسين البصري هو: أبو الحسين» محمد بن علي بن الطيب البصري» شيخ المعتزلة» توقي سنة (١١۳٤ه)»‏ له 
المعتمد قي أصول الفقه» وتصمَح الأدلة» ينظر في ترجته: تاريخ بغداد »)٠١٠١/۳(‏ سير أعلام النبلاء »)٥۸۷/١۷(‏ 
طبقات المعتزلة لابن المرتضى .)١١۸(‏ 

(۲) ينظر: العدة لأبي يعلى .)۷١١/۳(‏ 

وأبو يعلى هو: محمد بن الحسين بن محمد بن خحلف الفزاء» القاضي الحنبلي» ولد سنة (١٠۳۸ه)»‏ وتوقي سنة (۸١٤ه)‏ 
وعمره (۷۸) سنة» له: الخصال والأقسام» أحكام القرآن» ينظر في ترجمته: طبقات الحنابلة (۹۳/۲ >»١‏ البداية والنهاية 
»)٥٩۷/۱۲(‏ مختصر طبقات الحنابلة (۳۲). 

(۴) ينظر: المستصفى للغزالي .)١٠١(‏ 

.)٠۷١/٤( ينظر: الواضح لابن عقيل‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: قواطع الأدلة »)۲١۸/۲(‏ بذل النظر (1۷۹)» لباب المحصول لابن رشيق »)٠١/۲(‏ التحبير شرح التحرير 
(۳۷۹۷/۸)» شرح الکوکب المنیر .)٤۰۸/٤(‏ 


ا 


الشروط الأصولية في باب الأحلة المختلف فيها 


عرسأو ا ) "> وكما في بعثة موسى وهارون عليهما السلام» وداود وسليمان عليهما 
السلام. © 

۲- أنه يجوز عقلا أن يتعبد الله نبياً بشريعة مثل شريعة نبي قبله» وإن م تندرس الشريعة 
الأول» ولا حال في هذاء ولا يلزم منه حال؛ لأن شرع هذه الشرائع لمصلحة العباد» ولا بمتنع 
عقلا أن تكون مصلحة النبي الثاني موافقة لمصلحة النبي الأول» فيبعث بشريعة ممائلة للشريعة 
الأولى» ولو لم تندرس الأولى." 

القول الثاني: أنه يشترط أن تكون الشريعة الأولى قد اندرست» ولا يأ ني بشريعة مثل 
شريعة ني قبله إلا في حال اندرست الشريعة الأوى. 


ونّسَب الغزالي» وابن رشيق القول بهذا إلى بعض القدرية“» وذكره أبو الخطاب بدون أن 


ينسبه إلى أحد. ° 


ودليل هذا القول: أن البي الثاني إذا أتى بشريعة مثل الشريعة التي أتى جا الأولء ولم تكن 
الشريعة الأولى مندرسة» فإن الي الثاني لم يجدّد أمرًا؛ فلا فائدة في بعثته» ولا يرسل الله تعالى 


V) 8 ۹ ٣ 
رسولا بغير فائدة.‎ 


)١(‏ الآية رقم ( )١ ٤‏ من سورة (يس). 

(۲) ينظر: لباب المحصول .)٤١١/۲(‏ 

(۳) ينظر: المستصفى للغزالي »)١٠١(‏ الواضح لابن عقيل »)١۷١/٤(‏ بذل النظر (1۷۹)» التحبير شرح التحرير 
(۳۷۹۷/۸)» المدحل لابن بدران .)۲۹٤(‏ 

)٤(‏ هو أبو علي» الحسين بن عتيق بن الحسين بن رشيق» ولد سنة ٤٩‏ ٥ه‏ شيخ المالكية في وقته» وعليه مدار الفتوى 
في الفقه بالديار المصرية» وكان عالما بأصول الدين» وأصول الفقه» وغير ذلك» من مؤلفاته: لباب المحصول قي 
علم الأصول» توقي بمصر سنة ۳۲٦ه.‏ ينظر في ترجمته: الديباج المذهب .)١۷٤١(‏ 

() ينظر: المستصفى للغزالي »)١٠٠(‏ لباب المحصول .)٠١١/۲(‏ 

والقدرية: مذهب ينسب خلق أفعال العباد إلى أنفسهم» ويسلبون من الله عر وحل أي قدرة أو تأثير قي أفعال العبادء 
وموا بذلك لإتكارهم القدرء وأول من أحدث هذا القول هو معبد الجهني ني آحر عصر الصحابة» وأنكر عليه ذلك 
بقية الصحابة» ثم تقلد هذا المذهب عنه رؤوس المعتزلة» واصل بن عطاء» وعمرو بن عبيد» ومنهم من ينكر علم الله 
السابق بعمل العباد وما يصيرون إليه» وهم فرق كثيرة» ومن أشهر فرق القدرية: المعتزلة. ينظر: الفَرق بين الفِرق 
للبغدادي »))٠١ -١ ٤(‏ التنبيه والرد للملطي .)١۷١ -١٠٠١(‏ 

.)٤١١/۲( ينظر: التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 

(۷) ينظر: قواطع الأدلة »)۲١۸/۲(‏ المستصفى للغزالي »)١٠١(‏ لباب المحصول .)٤١١/۲(‏ 


6 س 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


وأجيب عنه: بعدم التسليم ففي إرسال النبي بشريعة مثل شريعة الأول - وإن لم تكن مندرسة- 
فوائد» منها: أن الني الثاني قد يأ إلى غير من أتاه الأول من الأمم» أو يُوحى إليه بعباداتِ زائدة» 
أو شروط في العبادات م تكن في الشريعة الأوللى» وإذا م يكن شيء من هذا فلا أقلّ من أن تكون 
شريعته عاضدة وناصرة لشريعة الأول» وقد يؤثر التعاضد والتناصر ما لا يؤثر الاتحاد.“ 

ويرحع منشاً الخلاف في المسألة إلى ما ذكره الغزالي وابن رشيق من أن الخلاف في هذه 
المسألة مبني على الخلاف في مسألة طلب الفوائد في أفعال الل وتعليلها. © 

قال الغزالي: "ثم كلامهم بناءَ على طلب الفائدة في أفعال الله تعالى ."© 

وقال ابن رشيق: "وهذا فاسد؛ لأنه مبني على طلب الفوائد قي أحكام الله "© 

فمن قال: أفعال الله غير معللة ذهب إلى القول الأولء ومن قال: أفعال الله معللةء احتلفوا 
فذهب أكثرهم إلى القول الأول؛ لأن إرسال الرسول الثاني فيه فوائد؛ وذهب بعضهم إلى القول 
الثاني بناءً على أن إرسال الرسول الثاني بمثل شريعة الأول التي م تندرس ليس فيه فوائد فلا يجوز. 

ومذهب أهل السنة والجماعة أن أفعال الله معللة» وقد تبين نما سبق عدة فوائد لإرسال 
الرسول الثاني بشريعة مثل شرع الأولء وإن لم تكن مندرسةء فلا يُسلّم ما قاله أصحاب القول 
الثاني من عدم وحود فائدة في ذلك. 

فيتبين نما سبق عدم صحة اشتراط اندراس الشريعة الأولى» وتحديد الشريعة الثانية اء بل 


قد تأ الشريعة الثانية بعثل ما أتت به الشريعة الأول وهى ما تزال غضة طرية. 


.)٠۷۹( بذل النظر‎ »)۱۷١/٤( الواضح لابن عقيل‎ »)١١۳/۲( التمهيد لأبي الخطاب‎ »)۲١۸/۲( ينظر: قواطع الأدلة‎ )١( 

(۲) وهي مسألة تعليل أحكام الله» وتتلحص الأقوال فيها ني قولين: الأول: أن أفعال الله لا تكون لعلة» وهو قول 
الأشاعرة ومن وافقهم كالظاهرية. الثاني: أن أفعال الله تكون لعلة وحكمة. وهو قول أهل السنة ومن وافقهم 
كالمعتزلة وغيرهم .ثم احتلف أصحاب هذا القول» فقالت المعتزلة: هذه الحكمة علوقة ومنفصلة عن الله» وقال هل 
السنة: هي قائمة بالله وصفة من صفاته مع إثبات الحكمة المنفصلة. 

ينظر : الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم »)٠١٠/۳(‏ جموع الفتاوى لابن تيمية »)۸١/۸(‏ لوامع الأنوار البهية 
للسفاریني (۲۸۰/۱). 

.)١٠١( المستصفى‎ )۳( 

.)٤١/۲( لباب المحصول‎ )٤( 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المطلب الثاني 
زيادة الشرع الثاني فيها مالم يكن فيها 


إذا بعث الله نبيا بمثل شريعة ني قبله» فهل يشترط أن تأ الشريعة الثانية بزيادة لم تكن في 
الشريعة الأولى» أو لا يشترط ذلك فيصح أن تأت الشريعة الثانية بعشل الشريعة الأولى غير زائدة 
يھا بش 

وقع الخلاف في ذلك على قولين: 

القول الأول: أنه لا يشترط ذلك فقد تأت الشريعة الثانية بمثل ما أتت به الشريعة الأولى 
من غير زيادة عليها. 


وإلى هذا القول ذهب أبو الحسين البصري”'» وأبو يعلى" والغزالي"» وابن عقيل“ » 
وغيرهم ممن تکلم عن هذه المسألة من ا 

واستدلوا بالا : 

-١‏ أن العقل لا ميل أن يبعث الله نبيًا بمثل شريعة نيئ قبله» من غير أن تزيد عليها 
بشيء» إذ لله تعالى أن يتعبد عباده عا شاء من شريعة 0 مستأنفة» أو بعضها سابقة 
وبعضها مستا فة وليمن ق ذلك غال ولا فة ° 

۲- أن هذه الشرائع شرعت لمصلحة العباد» ومصالح العباد قد تتفق وقد تختلف؛ فيجوز 
أن يكون الشيء مصلحة في زمان النبي الأول دون الثاني» أو يكون مصلحة في زمان الثاني 


.)۳۳١/۲( ينظر : المعتمد لأبي الحسين البصري‎ )١( 

(۲) ينظر: العدة لأبي يعلى .)۷١١/۳(‏ 

(۴) ينظر: المستصفى للغزالي .)١٠١(‏ 

.)٠١١/٤( ينظر: الواضح لابن عقيل‎ )٤( 

)٥(‏ ينظر: قواطع الأدلة »)۲٠۸/۲(‏ بذل النظر )٦۷۹(‏ لباب المحصول »)٠١١/١(‏ التحبير شرح التحرير 
(۳۷۹۷/۸)» شرح الکوکب المنیر )٤۰۸/٤(‏ 

.)١٠١( ينظر: المستصفى للغزالي‎ )٦( 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


دون الأول» أو يكون مصلحة قي زمان الأول والثان؛ وإذا حاز هذا فيجوز أن تختلف الشرائع 


0 ۱ 
وان تتفق ‏ ( 


القول الثايي: أنه يشترط أن تكون الشريعة الثانية قد جحاءت بزيادة لم ترد في الشريعة 
الأوى. 


ونسب الغزالي وابن رشيق القول بمذا إلى بعض القدرية"» وذكره أبو الخطاب بدون أن 


ينسبه إلى أحد. ° 


ودليل هذا القول: أن النبي الثاني إذا أتى بعين ما أتى به الأولء فلا فائدة في بعثته؛ لأن 
شريعته معلومة من غیره» ولا یرسل الله تعالى رسولا بغير فائدة ° 

وأجيب عنه: بعدم التسليم ففي بعثه بعين شريعة الأول فوائدء منها: أن الي الثاني قد 
يأ إلى غير من آتاه الأول من الأمم» أو تندرس شريعة الأول فلا تعلم إلا من جهة الثاني» أو 
تحدث في شريعة الأول بدع فيزيلها الفان“. 

ويرحع منشاً الخلاف في المسألة إلى ما ذكره الغزالي وابن رشيق من أن الخلاف في هذه 
المسألة مبني على الخلاف قي مسألة طلب الفوائد في أفعال الله» وتعليلها"» فمن قال: أن 
أفعال الله غير معللة ذهب إلى القول الأول» ومن قال: أن أفعال الله معللة» احتلفوا فذهب 
أكثرهم إلى القول الأول؛ لأن إرسال الرسول الثاني فيه فوائد» وذهب بعضهم إلى القول الثاني 
بناءً على أن إرسال الرسول الثاني بمثل شريعة الأول من غير زيادة فيها ليس فيه فوائدء فلا يجوز. 

ومذهب أهل السنة والجماعة أن أفعال الله معللة» وقد تبين نما سبق عدة فوائد لإرسال 


الرسول الثاني بشريعة مثل شرع الأولء وإن نم يكن في الشريعة الثانية زيادة على الأولىء فلا 


.)1۷۹( بذل النظر‎ »)۲١۸/۲( ينظر: قواطع الأدلة‎ )١( 

(۲) ينظر : المستصفى للغزالي »)١٠١(‏ لباب المحصول .)٤١١/۲(‏ 

(۳) ينظر: التمهيد لأبي الخطاب .)٤١١/۲(‏ 

)٤(‏ ينظر: قواطع الأدلة »)۲١۸/۲(‏ المستصفى للغزالي »)١٠١(‏ التمهيد لأبي الخطاب ( »)٤۱١/۲‏ بذل النظر 
(۷۹)» لباب المحصول .)٤١١/۲(‏ 

.)1۷۹( بذل النظر‎ »)۱۷١/٤( الواضح لابن عقيل‎ »)٤١١/۲( التمهيد لأبي الخطاب‎ »)۲١۸/۲( ينظر: قواطع الأدلة‎ )٠( 

.۹۹ سبق بيان الأقوال ني مسألة تعليل أفعال الله ني هامش رقم (۲)» ص‎ )٦( 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 
يُسلّم ما قاله أصحاب القول الثاني من عدم وحود فائدة في ذلك. 
فيتبين نما سبق عدم صحة اشتراط أن تأت الشريعة الثانية بزيادة على الشريعة الأولى» بل 


: e ا‎ a 
قد تأت شريعة ثل شريعة قبلها» من غير زيادةٍ عليها.‎ 


المبحث الثاني 
شروط تعبدنا بشرع من قبانا 

وفيه خمسة مطالب: 
المطلب الأول: انتفاء كونه من مسائل أصول الدين. 
المطلب الثاني: انتفاء ورود ما يؤیده ویقرره في شرعنا. 
المطلب الثالث: انتفاء نسخه وإبطاله في شرعنا. 
المطلب الرابع: ثبوت كونه شرعا طن قبلنا بطريق صحيح. 
المطلب الخامس: انتفاء الاختلاف ي التحرعم والتحليل بين الشريعتين. 


الشروط الأصولية في باب الأصلة المختلف فيها 


المطلب الأول 


انتفاء كوذه من مسائل أصول الدين 


المراد بمسائل أصول الدين: المسائل التى يجب اعتقادها قولاً وعما5ء كالإبمان بالله وملائكته» 
وكتبه» ورسله» واليوم الآحر» والقدر خیره وشره» وتوحید الله تعالی بأمائه وصفاته» ونحوها. 

وقد صرح بعض الأصوليين بأنه يشترط للاحتجاج بشرع من قبلنا ألا تكون المسألة من 
مسائل أصول الد 

قال الزركشي: "هذا كله قي فروع الدين» فأما العقائد فهي لازمة لكل أحد "© 

وقال العطار": "محل اختلافهم في فروع احتلفت فيها الشرائع» أما الأصول التق اتفقت 
عليها الشرائع» كالتوحيد» ومعرفة الله تعالی وصفاته» فلا حلاف يٿ التعبد جما ججميع الأنبياء؛ 
لأن دینهم ا 

ويلحق بعض الأصوليين بمسائل أصول الدين تي عدم دخحوهما قي الكلام على شرع من قبلنا: 
المسائل المتعلقة بأصول العبادات» وأصول الأحلاق والآداب» مما اتفقت عليها الشرائي» 
کالصلاة والصيام والزكاة» ووحوب العدل» ورم الظلم» والقتل» ٤‏ الأموال بالباطإ » فقد 
E pc O O NEC BD ER O BOD‏ 


واوا ألصَاوة وكير المزينيت 7©) وقال سبحانه عن إماعيل: « وان يام اه 


.)۲۷/١( ينظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية‎ )١( 

(۲) البحر المحيط .)٤۷/١(‏ 

(۳) هو حسن بن محمد بن محمود العطار» شافعي المذهب» ولد سنة (١۹٠١ه)»‏ وتوقي سنة (١٠٠٠٠ه)»‏ له: حاشية 
على جع الجوامع» وحاشية على شرح الأزهرية» وحاشية على التهذيب في المنطق» ينظر في ترجته: الأعلام 
»)۲۲١/۲(‏ معجم المطبوعات العربية والمعرّبة لسركيس »)١۳۳١١/۲(‏ الموسوعة العربية .)۲۹٥/۱۹(‏ 

.)۳۹۳/۲( حاشية العطار على شرح حلال الدين المحلي لحمع الجوامع‎ )٤( 

.)٠٠١( الشرائع السابقة» د.عبدالرحمن الدرويش‎ »)4۷/١( ينظر: البحر المحيط‎ )٥( 

)٦(‏ الآية رقم ( ۸۷) من سورة يونس. 


6 9 
سے کک 


الشروط الأصولية في باب الأحلة المختلف فيها 


لصلوة وگو ) » وقال سبحانه عن عیسی: 3 وجعلی مارا أن ما نت وأوصنی 
کر ا ما دمت حًا م € » وقال تعالى: 3 يداد نّا جَعَلّتك حَلِيمَةَ ف الذرّض 
اک بي E‏ بال ا َع الهوّى ) 0 

ولذا فإنه يتقرر أن هذا الشرط حل اتفاق بين العلماء» ووجه اشتراطه: أن مسائل أصول 
الدين وما يلحق با»ء قد اتفقت تفقت عليها كل الشرائع» فنحن متعبدون بها؛ لأن نبينا لاء قد حاء 
بماء كما حاء بها كل الأنبياءء فليس الدليل عليها ورودها في شرع من قبلناء بل الدليل عليها 
ورودها فی شرعنا» كما وردت في شرائع كل الأنبياء . 

فيتبين نما سبق أنه يعتبر للاحتجاج بشرع من قبلنا ألا تكون المسألة من مسائل أصول 
الدين؛ لأن هذه المسائل قد حاء بها شرعنا أصالة» كما حاءت بها شرائع كل الأنبيایى 


فتكون الحجة فيها ما حاء في شرعنا لاما حاء ق شرع من قبلنا. 


)١(‏ من الآية رقم ر( )٠١‏ من سورة مرم. 
(۲) الآية رقم )۳١(‏ من سورة مرم. 
(۳) الآية رقم ( )۲١‏ من سورة (ص). 


.)١۷١/٤( ينظر: الواضح لابن عقيل‎ )٤( 


ڪ 
Oo‏ 
وك 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


المطلب الثانى 


انتفاء ورود ما يؤيدە ويقرره في شرعنا 


قد يأُتي شرعنا بتقرير حكم قد ورد في شرع من قبلناء فين على أنه شرع لنا أيضًا. 


مثال ذلك: تحرم الرباء فإنه حرم في شرع من قبلناء قال تعالى: ™ وأخذهم ألربوا وقد مهوا 
نه وقد ورد ما يؤيد ويقرر تحرم الربا تي شرعنا بقوله تعالى: وال مه اَي وحم ألربوا 
لذا صرح بعض الأصوليين بأنه يشترط للتعبد بشرع من قبلنا ألا يرد تقريرٌ للحكم في شرعناء 


f ۴‏ 4 ۳ چ ¢ ۰ ى . ۳ 
وهو ما يفهم أيضًا من كلام بعض الأصوليين في تحرير محل النزاع في حجية شرع من قبلنا“. 


( 


ولم أجد بعد البحث من خالف ف هذا الشرط من الأصوليين» فالظاهر أنه حل اتفاق بينهم. 

قال ابن عقيل: "ما أمرنا بفعله: فهو شرع لنا بالتطاب الذي جاءنا به "© 

وقال القراني: "لموطن الخلاف شرطان: ثبوته في شرعناء وعدم ورود شرعنا باقتضائه متا 
فمتى انخرم أحد الشرطين» انتفى الخلاف إجاعاء على النفي» أو على الثبوت. "^ 

ووجه اشتراط انتفاء وجود ما يقرره في شرعنا: أن الحكم الوارد في شرع من قبلناء إذا فُرّر 
علينا في شرعنا» صار شرعًا لنا» فنكون متعبدين به؛ لأنه شرعناء وتكون الحجة فيه ما ورد في 
شرعنا» لا ما ورد في شرع من قبلنا. 


ولهذا فقد انعقد الإجماع على أن شرع من قبلنا إذا اء ما يقرره في شرعنا فهو شرع لناء 
فالقائلون بعدم حجية شرع من قبلنا لا يخالفون في هذا؛ لأن استفادة الحكم في هذه الحالة 


)١(‏ من الآية رقم )١٠١(‏ من سورة النساء. 

(۲) من الآية رقم )۲۷١(‏ من سورة البقرة. 

(۳) ینظر: شرح تنقیح الفصول (۲۳۳- ۲۲۲)» تقريب الوصول لابن جزي ( ۱۱۸)» نثر الورود (۳۲۹/۱- ۳۲۸). 
)٤(‏ الواضح لابن عقیل .)۳١۹/۲(‏ 

.)۲۳۷۲/٦( نفائس الأأصول‎ )٥( 

.)٠١/١( البحر المحيط‎ »)۳١۹/۲( ينظر: الواضح لابن عقيل‎ )٦( 


بل ا = 


الشروط الأصولية في باب الأدلة المختلف فيها 

ليست من شرع من قبلنا بل من شرعنا. 

قال القراني: "قسمٌ انعقد الإجماع على التكليف به» وهو ما علَّمنا شرعنا أنه كان شرعا 
هب اشاق فرعا ع ٩‏ 

وقال ابن السبكي: "الثاني: ما انعقد الإجماع على التكليف به وهو ما علمناه بشرعنا أنه 
کان شرعًا هم وأمرنا في شرعنا بمثاله ." 

فيتبين نما سبق أنه يشترط لحجية شرع من قبلنا انتفاء وحود ما يؤیده ویقرره في شرعنا؛ 
لأنه في هذه الجال سيكون الحكم ثابتًا بشرعناء لا بشرع من قبلنا. 


(۱) نفائس الأصول .)۲٠۷۱/٦١(‏ 


(۲) الإهاج (۲۸۰/۲). 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المطلب الشالث 
انتفاء نسخه وابطاله في شرعنا 


قد يقل إلينا حكمٌ من شرع من قبلناء ويرد في شرعنا ما ينسخ ويبطل هذا الحكم. 


-١‏ تحرم بعض اللحوم والشحوم في شرع من قبلناء قال تعالى: « وَعَلى ليت هادو 


حرمتا ب زی فر و الو ا ا ع lS‏ إل ۶ e‏ 


ظهورشما أو الحواا أو ما اخلط بعظي ذلك جربتهم معي م وکا لصیف 2 ) . 


وقد ورد في شرعنا ما بيبطل حكم تحرم هذه اللحوم والشحوم» بقوله تعالى: ( فل 


4 ور ر ر ے2 ج ےج ی اک بح 2 کے Ee : e‏ 
وض إل رما عل طاو م يطعم إا ˆ اَن كوت مَيَىَة أو دما حًا أو لحم خن قاد 


ف فعا اھر لر اھ ب کی اع عر ن و عاو و 26 ع ر © 


4 و : عقور ریم ن 


۲- ما ورد عن الني ئي أنه قال: ایك ر ل ا وم تحل لأحد من قبلي ”" 


فالغنائم كانت حرمة في شرع من قبلناء وقد ورد في شرعنا ما ببطل هذا الحكم وينسخه 
ال 0 بحل 2 


وقد صرح ذا الشرط أكثر م ID‏ 


)١(‏ الآية رقم )١٤١(‏ من سورة الأنعام. 

(۲) الآية رقم )١٤٠١(‏ من سورة الأنعام. 

(۳) أحرجه البخاري في صحيحه ك (التيمم)» ب (قول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوحوهكم 
وأیدیکم منه) (۷۲)» ح »)۳٠١(‏ ومسلم ني صحيحه ك (المساجحد ومواضع الصلاة)» (۲۲۱)» ح .)١١١(‏ 

»)٠۷٤( المسودة‎ »)۲۳۷٠/١( نفائس الأصول‎ »)۲٠۹/۲ ( ينظر: الإشارة للباحي ( ۲۷۲)» قواطع الأدلة‎ )٤( 
التحبير شرح التحریر (۳۷۷۸/۸)» نشر البنود‎ »)٤۲١/١( البحر المحيط‎ »)۳٠١/۳( كشف الأسرار للبخاري‎ 
.)۳۲۹/۱( إرشاد الفحول (۱۸۱/۲))» نثر الورود‎ »))۲۲/۲( 


بل ا = 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


قال الباجي: "شريعة من قبله [أي النبي يي ] شريعةٌ له» إلا ما قام الدليل على 
2 )0 


وقال الطوق: شرع من قبلنا إن ورد ناسخځه ي شرعنا» فليس شرعًا لناء وإن یرد له 
ناسځ في شرعناء فهو شرع E‏ 
وال ا : "شرع من قبلنا شرع لنا ما م غاا ا 


ووجه اشتراط هذا الشرط ظاهر حيث إنه لا يصح التعبد بالمنسوخ» سواءً كان من شرعنا 
٤‏ )0( 
ام من شرع مَّن قبلنا. 


فيتبين نما سبق أنه يشترط للاحتجاج بشرع من قبلنا عدم ورود ما ينسخه في شرعنا. 


.)٠٠٠١/١( إحكام الفصول‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الروضة .)٠۷١ -۱٦۹/۳(‏ 

(۳) هو أبو العباس» أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي المصري شهاب الدين» حنفي المذهب» كان مدرسًا 
بالمدرسة السليمانية بالقاهرة» وتولى إفتاء الحنفية» له: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر لابن نحيم» وتذبيل 
وتكميل لشرح البيقونية» وتلقيح الفكر» والدر الفريد تي بيان حكم التقليد» تون سنة ۹۸٠١ه»‏ ينظر تي ترجمته: 
الأعلام (۲۳۹/۱)» هدية العارفين /١(‏ ۱۸۷). 

.)٨۹/۱( غمز عيون البصائر‎ )٤( 

(ه) ينظر: العدة لأبي يعلى (۳/ .)۷١۹‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المطلب الرايع 
ثبوت کونه شرعا لمن قبلنا بطريق صحيح 


قد يقل إلينا شرع من قبلنا عن طريق الكتاب والسنة» وقد يُنقل عن طريق كتب أصحاب 
الشرائع السابقة التي حرفت وبْدّلت» أو عن طريق أتباع هذه الشرائع» لذا فقد اتفق العلماء 
القائلون بحجية شرع من قبلنا على أنه يشترط للتعبد به أن يثبت بطريق صحيح أنه شرع لمن قبلناء 
أما مالا بعلم أنه شرعٌ من قبلنا إلا بأقوال أهل الكتاب» أو عن طريق كتبهم فلا حجة فيه.(© 

قال القرافي: "لموطن الخلاف شرطان: ثبوته في شرعناء وعدم ورود شرعنا باقتضائه مناء 
فمتى انخرم أحد الشرطين» انتفى الخلاف إجاعًاء على النفى» أو على الثبوت "" 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "شرع من قبلنا إا هو شرع لنا فيما ثبت أنه شرع هم؛ 


دون ما رووه AS‏ 


ووحه اشتراط هذا الشرط: أنه لا يمكن الاعتماد على كتب الأمم السابقة» ولا على قول 
أهل الكتاب؛ لأن كتب الأمم السابقة قد طالما التحريف والتغيير» وقد يكون المنقول أو 
المفهوم من جملة ما حرف وبْدل. 

ولا عكن الاعتماد على قول أهل الكتاب؛ لام إنما عرفوا شرائعهم من كتبهم المحرفة» 
ثم إن عداوتم لاإسلام ظاهرة» وهم متهمون بالحيل واللبس فيما يظهرون من شرائعهم» فلا 
ثقة فيما ينقلون منها. * 


فبناءً على هذا الشرط» لا يعتبر شرع من قبلنا حجة إلا إذا كان ثابتا أنه شرع لمن قبلنا 


)١(‏ ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية »)٤١١/١(‏ البحر المحیط »)٤٥/٦(‏ نشر البنود »)۲٤١/۲(‏ إرشاد الفحول 
)۸/9( 

(۲) نفائس الأصول (۲۳۷۲/۹). 

(۳) جحموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .)۷/١۹(‏ 

)٤(‏ ينظر: قواطع الأدلة »)۲٠۳١/۲(‏ ميزان الأصول (1۹۲/۲)» المغني للخبازي »)۲٠١(‏ كشف الأسرار للبخاري 
T/7)‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 

بالكتاب أو السنة. 

وقد توسع بعض الاصوليين واعتبروا آن ما ثبت من شرع من قبلنا بقول مَن آسلم من آهل 
لكات تة اتا 

غير أن أكثر القائلين بحجية شرع من قبلنا على حلاف هذاء فلا يعتبرون قول من أسلم 

ا " 4 rk‏ 8 0( گ۰ ۰ £ 
من أهل الكتاب طريقا صحيحا لثبوت شرع من قبلنا" '» وهو الصحيح؛ لأن الذين أسلموا من 
أهل الكتاب وإن كانوا عدولا عظماء قي الدين؛ إلا فم لیس هم رواية ي کتبهم» ولا شاك 
متصل؛ غير أم وحدوا آباءهم يقرؤون هذا الكتاب» فهم إنا عرفوا شرعهم بظاهر الكتاب 
المُحرف أو بقول أحبارهم ورهباقم ولا حجة ي و 

فيتبين نما سبق أنه يشترط للتعبد بشرع من قبلنا أن يثبت كونه شرعا لمن قبلنا بالكتاب أو 
السنة الصحيحة فقط؛ ويبدو أن عدم النظر إلى هذا الشرط» هو ما جحعل بعض الأصوليين 
ONE 4 :‏ 
ينكر حجية شرع من قبلنا. 

قال الشيرازي“: "والذي يصح الآن عندي أن شيعا من ذلك ليس بشرع لناء والدليل عليه 
أن رسول الله ا م يرحع ف شيءِ من الأحكام ولا أحد من الصحابة إلى شيءِ من کتبهم» 
ولا إلى حبر من أسلم منهم» ولو كان ذلك شرعا لنا لبحثوا عنه» ورحعوا إليه» ولا م يفعلوا 
لفل دلق عل ما 


.)١۸١/۲( إرشاد الفحول‎ »)٤٦/٦( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) ينظر: ميزان الأصول (1۹۲/۲)» نفائس الأصول »)۲۳۷١ /٦(‏ كشف الأسرار للبخاري »)۳٠١/۳(‏ فواتح 
الر موت )۲٣۰/۲(‏ 

(۳) ينظر: ميزان الأصول (1۹۲/۲)» نفائس الأصول »)۲۳۷١ /٦(‏ كشف الأسرار للبخاري (۳/ .)١١١‏ 

)٤(‏ ينظر: المنخول (۲۳۳)» المحصول مع شرحه نفائس الأصول »)۲١٠١/١(‏ الإحكام للآمدي »)۱۷١/٤(‏ معراج 
المنهاج للحزري .)٠۷/۲(‏ 

)٥(‏ هو أبو إسحاق» إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي الشافعي» ولد سنة (۳۹۳ه)» وتوقي سنة (٦۷٤ه)»‏ له: 
اللمع» التبصرة» طبقات الفقهاءء ينظر في ترجته: سير أعلام النبلاء »)٠١۲/١۸(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة (۲۳۸/۱)» شذرات الذهب .)۳۲٣/١(‏ 


.)۳٤/١( اللمع‎ )٦( 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 

وقد ذكر البيضاوي” ثلاثة أوحه لإبطال مذهب القائلين بحجية شرع من قبلنا: 

أحدها: أنه بي كان ينتظر الوحي» مع وحود تلك الأحكام ي شرع من تقدمه. 

والثاني: أنه ية كان لا يراحع كتبهم ولا أحبارهم ف الوقائع. 

والغالث: أنه ية ل يأمر أمته مراجعة كتبه .© 

وقد علق عليها الأسنوي" بقوله: "وهذه الوجوه ذكرها الإمام وهى ضعيفة؛ لأن الإيجاب 
حله إذا علم ثبوت الحكم بطريق صحيح» ولم يرد عليه ناسخ» كما قي قوله تعالى: ( ًا 
كم فبا أك أَلتَفَس )” وليس المراد أحذ ذلك منهم؛ لأن التبديل قد وقع والتبس المبدّل 
(O) .‏ 1" 
بعیره ۰ 

فيتبين نما سبق أنه يشترط للاحتجاج بشرع من قبلنا أن ينقل إلينا بالقرآن أو السنة 
الصحيحة» ولا اعتبار ا تقل إلينا عن طريق كتبهم أو بأقوالمم» ولا اعتبار كذلك ها تقل 


)١(‏ هو أبو الخير» عبدالله بن عمر بن محمد البيضاوي ناصر الدين» شافعي المذهب» توي سنة(٥۸)»‏ له: منهاج 
الوصول إلى علم الأصول» والإيضاح في أصول الدين» وشرح التنبيه» وشرح الكافية تي النحو. ينظر في ترجمته: طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة (۱۷۲/۲)» شذرات الذهب (۳۹۲/۰). 

(۲) ينظر: منهاج الوصول مع معراج المنهاج .)١١/۲(‏ 

(۴) هو أبو محمد» عبدالرحيم بن الحسن بن علي الآمدي الأسنوي» شافعي المذهب» ولد سنة (٤١۷ه)»‏ وتوني سنة 
(۷۷۲ه)» له: زوائد الأصول» وشرح كتاب التنبيه» واية السول» ينظر في ترجمته: طبقات الشافعية لابن قاضي 
شهبة (۹۸/۳)» شذرات الذهب (۳۸۳/۸). 

)٤(‏ من الآية رقم ( )٠١‏ من سورة المائدة. 

(ه) تماية السول .)۲١١/۲(‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المطلاب الخامس 


انتضفاء الاختلاف في التحريم والتحليل بين الشريعتين 


أن 


المراد باخحتلاف التحرم والتحليل بين الشريعتين: أ تأ د ا ا بتحرع أمرِ من 
الأمور» ثم تأي شريعةٌ أحرى بتحليله» أو تأ شريعة بتحليله» وتأت أخحرى بتحرعه. 

وقد صرح بعض الأصوليين بأنه يشترط لحجية شرع من قبلنا أن يكون نما لم يثبت فيه 
احتلاف بين شريعتين» وأما ها أحتلف فيه فيعمل بالمتأحر من الشريعتين ° 

قال الباجي: 'إنما يجب المصير- منها- إلى ما لم يثبت فيه احتلاف» وما احتلف فيه من 
دل عم :اا ا کا ا و ی ا 

وقال الشيرازي: "إنما بجحب المصير عندنا إلى ما لم يثبت فيه احتلاف» وأما ما احتلف قي 
ذلك عمل بالمتأخر منهما ٩"‏ 

وقال الزركشي: "الشرط الثاني : ألا تختلف في تحرم ذلك وتحليله شريعتان. "^ 


ووحه اشتراط هذا الشرط: أن الشرائع إذا كانت متلفة» لا يمكن اتباع الجميع» فلابد من 
اتباع أحدهاء فيتبّع المتأحر» ويصير الأول منسوخاء والثاني ناسخاء والحكم للناسخ دون 
المنسوخ. © 

فتبين نما سبق أنه يعتير اشتراط انتفاء الاحتلاف في التحرم والتحليل بين الشريعتين 
للاحتجاج بشرع من قبلنا. 


.)٤٦/١( البحر المحيط‎ »)١۹٠/٤( التبصرة (۲۸۸)» الواضح لابن عقيل‎ »)٦٠٤/١( ينظر: إحكام الفصول‎ )١( 
.)٠٠٤/١( إحكام الفصول‎ )۲( 

(۳) التبصرة (۲۸۸). 

.)٤٦/١( البحر المحيط‎ )٤( 

.)١۹۰/٤( الواضح لابن عقيل‎ »)٠۰ ٤/۱( ينظر: إحكام الفصول‎ )٥( 


الفصل الثالث 


شروط الاحتجاج بعمل أهل المدينة 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: كون عمل أهل المدينة تما طريقه النقل. 
المبحث الثاني: اتصال العمل به في المدينة وظهوره على وجه لا خفى. 
المبحث النالث: كون العمل في عصر الخلفاء الراشدين. 
المبحث الرابع: كون العمل في عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


0 


لمهید 
في بيان المراد بعمل أهل المدينة وحجيته 

بعد عمل أهل المدينة من الأصول التي اشتهر بجا المالكية دون غيرهم» وارتبط ذكره 
باسم الإمام مالك رحه اللّه» ولقد أثير حول هذا الأصل الكثير من النقاش والآراء المختلفة» 
واشتد الخلاف حوله بين المالكية وأصحاب المذاهب الأحرى حى بلغ ببعضهم أن طعن في 
أهل المدينة» وأظهر مثالبهم» وشتع على الإمام مالك أحذه هذا الأصل» وقد صوّر القاضي 
عياض مبلغ هذا الخلاف فقال: "اعلموا- أكرمكم الله- أن جيع أرباب المذاهب من 
الفقهاء» والمتكلمين» وأصحاب الأثر والنظر» إل واحد على أصحابنا في هذه المسألة 
خخطون لنا فيها بزعمهم» محتجُون علينا بجا سنح لمم حت جاوز بعضهم حدٌ التعصب 
والتشنيع إلى الطعن تي المدينة وعد مثالبهاء وهم يتكلمون في غير موضع خلاف؛ فمنهم من 
لم يتصور المسألة ولا تحمَقَ مذهبناء فتكلموا فيها على تخمين وحدس؛ ومنهم من أخذ الكلام 
فيها ممن لم يحققة عنً". © 

ومرد هذا الخلاف عدم وضوح المراد بالعمل عند كثير ممن تناوله» ولذلك كان من 
الضروري التعرف على معنى عمل أهل المدينة. 

أما معناه لغةً فلن أتعرض له؛ لأن مفرداته واضحة لا تحتاج لزيد إيضاح. 

وأما معناه اصطلاكًا فلم أحد له تعريقمًا واضكا قي كتب المتقدمين» ولكن بناءً على ما 
ذكره الأصوليون حوله» يمكن أن يعرف عمل أهل المدينة بأنه: 

ما تقل الجحكم به عن أكثر علماء أهل المدينة» تي زمن الصحابة والتابعين وتابعي 
التابعين» سواءً كان سنده النقل» أو الاجتهاد. 


)١(‏ هو أبو الفضل» عياض بن موسى بن عياض الأندلسي» القاضي المالكي» ولد سنة (٦۷٤ه)»‏ وتوقي سنة 
(٤٤٠ه)»‏ وعمره (1۸) سنة» له: مشارق الأنوار» الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع» ينظر في ترجمته: 
وفیات الأعیان (۳۹۲/۱)» سیر اعلام النبلاء (۲۱۲/۲۰)» الديباج المذهّب .)۲۷١(‏ 

(۲) ترتيب المدارك للقاضي عياض .)٤۷/١(‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


تحديد مقدارِ من المقادير» أو مكانِ من الأمكنة. 
وسواء كان سنده نقلاً عن النبي لاء أو اجتهادًا من علماء أهل المدينة “. 
وقد احتلف الأصوليون في حجية عمل أهل المدينة» على أقوال» أظهرها قولان: 
القول الأول: أن عمل أهل المدينة حجة. 
وهو قول الإمام مالك وأصحابه." 
قال ابن الحاجب: "إجماع أهل المدينة من الصحابة والتابعين حجة عند مالك"°© 
وهذا القول يقيّد حجية عمل أهل المدينة بشروط وقيودٍ سيأت الكلام عنها. 
القول الثاني : أ غل ا الد لي عة 
وهو مذهب جهور العلماء. ° 


قال المرداوي: 'إجماع أهل المدينة لیس لحجة عند ماهير العلا "© 


وقال الشوكان: "إجماع أهل المدينة على انفرادهم E‏ 


)١(‏ ينظر: ترتيب المدارك »))١١ -٤۷/١(‏ مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد الإيجي (۳۳۹/۲)» نفائس الأصول 
»)۲۷۱۰/٦(‏ إعلام الموقعین .)۲٤۹/٤(‏ 

(۲) ينظر: مختصرابن الحاحب مع شرح العضد الإجي (۳۳۹/۲)» إحكام الفصول »)۷٠٠/۲(‏ شرح تنقيح الفصول 
(). 

(۳) مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد الإیجي (۳۳۹/۲). 

)٤(‏ ينظر: إعلام الموقعین »)۲۳۹/٤(‏ شرح مختصر الروضة »)٠٠١/۳(‏ إرشاد الفحول »)۲۱۸/١(‏ نثر الورود 
(۲/(. 

.)٠١۸١/٤( التحبیر شرح التحربر‎ )٥( 

.)۲٠۸/۱( إرشاد الفحول‎ )٦( 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المبجت الأول 
كون عمل أهل المدينة مما طريقه النقل 
المراد بهذا الشرط: أن يكون مستند عمل أهل المدينة النقل عن النبي بيا وهو ينقسم 


إلى أربعة أقسام: 


الأول: نقل قول؛ كنقل الأذان والإقامة. 

الثايي: نقل فعل؛ كنقل تقدم الأذان للفجر قبل وقتها. 

الفالث: نقل إقرار؛ كنقل عهدة الرقيق'. 

الرابع: نقل ترك؛ كنقل ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم في الفريضة. "© 

وقد احتلف الأصوليون في اشتراط أن يكون عمل أهل المدينة نما طريقه النقل» على قولين: 


القول الأول: أنه لا يشترط أن يكون عمل أهل المدينة نما طريقه النقل» فهو حجة سواء 
كان طريقه النقل أو الاجتهاد. 


وحكاه كثير من الأصوليين عن الإمام مالك» وذكروا أن في رسالة مالك إلى الليث بن 


e‏ ما كل ا 


)١(‏ وهي: أن يشتري العبد أو الجارية فما أصاب المشتري من عيب في الأيام الثلاثة رده بغير بينة» وعهدة السنة من 
الجنون والحذام والبرص فإذا مضت السنة فقد بريء البائع من العهدة كلها. ينظر: الذحيرة للقرائيي »)١١٤١/١(‏ 
الفواكه الدواني للنفراوي (۹۷/۲). 

(۲) ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة للقاضي عبدالوهاب (10۷/۲)» الإشارة للباحي .)۲۸١(‏ 

(۳) وهي رسالة أرسلها الإمام مالك بن أنس إلى الليث بن سعد في مصرء ينكر عليه فيها إفتاءه على حلاف عمل أهل 
المدينة» وقد رواها يعقوب بن سفيان من طريق حى بن عبدالله بن بكير ني 'المعرفة والتاريخ" »)۳۹١/١(‏ ورواها الدوري قي 
'التاريخ" لابن معين (٤/۹۸٤).وقال‏ عنها القاضي عياض: "وهي صحيحة مروية. "ترتيب المدارك .)٤١/١(‏ 

والليث بن سعد هو: الليث بن سعد بن عبدالرحمنء ولد سنة ٤‏ ۹ه بقلقشنده» فقيه مصر وخحدثهاء روى عن عطاء والزحري 
ونافع مولى ابن عمر» وحدّث عنه: عبدالله بن المبارك» وابن وهب» ويح بن يحي الليثي» توقي سنة ١۷٠ه.‏ ينظر تي 
ترجمته: تاریخ بغداد (۳/۱۳)» وفیات الأعیان »)۱۲۷/٤(‏ سير اعلام النبلاء (۱۳۷/۸)» تذيب التهذيب .)٤١١/۸(‏ 

)٤(‏ ينظر: الإحكام للآمدي »)۳۲١/١(‏ لباب المحصول »)٤١۰١/١(‏ إعلام الموقعين »)۲١۷ -۲٦٦/٤(‏ رفع 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 

والذي يظهر أن هذا هو مذهب الإمام مالك فاد مالا رجه الله قي رسالته إلى الليث بن 
سا و القول باتباع عمل أهل المدينة ول یقیده بکونه من العمل النقلي» فقال فيها: 
"فإنغا الناس تبغ لأهل المدينة.""» وقال: "فإذا كان الأمرٌ بالمدينة ظاهرًا معمولاً به ۾ ار 
لأحاٍ خحلافه."“ فيشير العموم في هاتين العبارتين إلى أن الإمام مالك لا يرى اشتراط كون 
العمل نما طريقه النقل. 

وإلى هذا القول ذهب بعض المالكية» ونسبه الباجي لأكثر المغاربة منهم“» وهو 
احتیار ابن الحا 
الباب: إلى أن إجماع أهل المدينة حجة فيما طريقه الاجتهاد» وبه قال أكثر المغاربة. "© 

وقيل: محمول على أن روايتهم متقدمة. 

وقيل: على المنقولات المستمرةء كالأذان والإقامة. والصحيح التعمي©." 

واستدلوا بالاتي: 

-١‏ النصوص التي تدل على فضل المدينة وفضل أهلهاء ومن ذلك: قول البي 4يا: 


ووحه الدلالة منه: أن الخطأاً حبث» والخبث منفي عنهاء وإذا انتفى الخطاً بقي الحق فوحب 


ا حاحب »)١۱۹٤/۲(‏ التحبیر شرح التحریر »)١١۸۲/٤(‏ التقربر والتحبیر .)١١۳/۳(‏ 
)١(‏ ترتيب المدارك .)٤١/١(‏ 
(۲) ترتيب المدارك .)٤۳/١(‏ 
(۳) ينظر: ترتيب المدارك »)٥۱/۱(‏ شرح مختصر الروضة (۱۰۳/۳)» نثر الورود .)۳۹٦/۲(‏ 
)٤(‏ ينظر: إحكام الفصول .)۷٠۳/۲(‏ 
)٥(‏ ینظر: ختصر ابن الحاحب مع شرح العضد الإجي (۳۳۹/۲). 
)١(‏ إحكام الفصول .)۷٠۳/۲(‏ 
(۷) مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد الإجي (۳۳۹/۲). 
(۸) أخرحه البخاري في صحيحه ك ( فضائل المدينة)» ب (المدينة تنفي الخبث)» (۳۷۲)» ح (۱۸۸۳). 


J 
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اتباعه» وهذا عام قي كل عمل لأهل المدينة سواء كان نما طريقه النقل أو الاجتهاد.“ 

وأجيب عن هذا الاستدلال: 

بأن مل الحديث على نفى الخطاً عن أهل المدينة متعذرٌ لسببين: 

-١‏ أن الخطأً موحود من بعض سكان المدينة بلا ريب» فيجحب هله على انا قي نفسها 
E I TE TN E E‏ 
اک 

۲- أن الخبث في عرف اللغة لا يفيد الخطاًء فإن الخبث في اللغة يدل على حلاف 
الطيب» فلا يصح الاستدلال به على نفي الخطاً. © 

۲- أن اجتهاد أهل المدينة أقرب للصواب؛ لما هم من فضل الصحبة والمخالطة» ومشاهدة 
الأسباب والقرائن» ولكل هذا فضل ومزية في قوة الاجتهادء فيقدم اجتهادهم على اجتهاد غيرهم 
ممن نات داره ولم یبلغه إلا جرد حبر معری من قرائنه» سلب من أسباب مخارجه. © 

۳- قياس احتهادهم على روايتهم» فكما أن رواية أهل المدينة مقدمة على رواية غيرهم» 
si‏ س 5 0( 
فكذلك احتهادهم مقدم على اجتهاد غيرهم . 

واعترض عليه باعتراضين: 

-١‏ أنه لا يُسلّم أن رواية أهل المدينة مُقدمة على رواية غيرهم» فالصحابة خرجوا عنها 
وتفرقوا في البلاد» وقد عرفوا الأحكام ورووا الأحاديث» فلا تقدم رواية أهل المدينة على 


a 

)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي »)۳۲١/١(‏ شرح مختصر الروضة »)١٠١/۳(‏ رفع الحاحب »)١۹١/۲(‏ الفوائد السنية شرح 
الألفية »)۸۲١/۳(‏ التحبير شرح التحرير ( .)٠١۸٤/٤‏ 

(۲) ینظر: رفع الحاحب .)۱۹٩ -۱۹٩(‏ 

(۳) ينظر: مقاييس اللغة (۲۳۸/۲)» لسان العرب »)١٤١/۲(‏ مادة (حبث). 

.)٠١١/۳( ينظر: شرح مختصر الروضة‎ )٤( 

)١(‏ ينظر: ترتيب المدارك »)١۸ -١۷/١(‏ غاية السول (۲۸۹/۲)» الردود والنقود للبابرتي )٠١١/١(‏ حاشية العطار 
على شرح الجحلال المحلي لحمع الحوامع .)١٠١/۲(‏ 

.)۲۷۷/۳( ينظر: التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 

(۷) ينظر: المعتمد ( .)١٤/۲‏ 


و — 
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وأجيب عنه: 

بأن العلماء مطلقًا حصوصًا أهل الحديث يرححون الأحاديث الحجازية على العراقية؛ لأن 
أهل البلد أعرف مما يجري فيه؛ لام إما أن يكونوا شاهدوه» أو أخبرهم به جماعة تمن شاهده» 
وعكن فيهم من كثرة المخبرين ما لا بعكن قي غيرهم» بل غيرهم يرحع إليهم» وإذا بَعْدّت 
الشمّة كر الوهم والتحليط. 

۲- إن سلمنا تقديم روايتهم» فإن قياس اجتهادهم على روايتهم قياس مع الفارق؛ لأن 
الرواية ترحح بالكثرة» ولا يرحح الاجتهاد بالكثرة؛ ولأن طريق الأحبار الظن وهو يقوى برواية 
أهل المدينة؛ لأن أهل البلد أعلم بما يجري فيه من غيرهم» أما الاجتهاد فهو نظر القلب› 
فيجوز أن يقوى في قلب الغائب مالا يقوى في قلب الحاضر ."° 

القول الثاني: أنه يشترط أن يكون عمل أهل المدينة نما طريقه النقل. 

وهو مذهب أي حنيفة وأصحابه"» وقال بعض المالكية: أنه مذهب مالك» وإليه ذهب 
المحققون من أصحابه» ونسبه القاضي عياض إلى كبراء البغداديين منه“. 

وحكى شيخ الإسلام ابن تيمية أنه مذهب الشافعي» وأحمد بن حنبل. 

وقد صرح بالقول به بعض العلماء كابن تيمية”"» وابن القيم"» وابن أمير الحاج. 


قال الباحي: "وما إحاع أهل المدينة فقد أطلق أصحابنا هذا اللفظ» وإنما عؤّل مالك 


(۱) ینظر: نفائس الأصول .)۲۷٠۹/٦(‏ 

(۲) ينظر: التبصرة »)۳٦۷/١(‏ التمهيد لأبي الخطاب (۲۷۷/۳). 

(۳) ينظر: صحة أصول أهل المدينة مع جحموع الفتاوی .)٠٠٤ -۳٠۳/۲۰(‏ 

)٤(‏ ينظر: المعونة على مذهب عالم المدينة »)٠0۷/۲(‏ الإشارة للباحي »)۲۸١(‏ الضروري تي أصول الفقه لابن رشد 
الحفید »)٩٤(‏ لباب المحصول »)٤۰١ -٤۰٤/۱(‏ نفائس الأصول »))۲۷۰۸/٦(‏ نثر الورود .)٠۹٥/۲(‏ 

(ه) ينظر: ترتيب المدارك .)٠١/١(‏ 

(1) ينظر: صحة أصول أهل المدينة مع بجموع الفتاوی (۳۰۳/۲۰- .)۳۰٤‏ 

(۷) ينظر: صحة أصول أهل المدينة مع بحموع الفتاوى .)٠٠٠/۲١(‏ 

(۸) ينظر: إعلام الموقعين .)۲٦١/٤(‏ 

.)١١١/۳( ينظر : التقرير والتحبیر‎ )٩( 


الشروط الأصولية في باب الأحلة المختلف فيها 

رمه الله وعحققو اأصحابه على الاحتجاج بذلك فيما طريقه E‏ 

E ATO CL NE 

ودليل هذا القول: أن أهل المدينة لديهم من الرواية ما ليس لدى غيرهم؛ فالمدينة هي 
موضع النبوة ومستقر الصحابة والخلافة بعده كيا وأهلها يتوارئون الشنن قرناً فقرناء وأحلافهم 
تنقل عن أسلافهم» وأبناؤهم عن أبائهم» وهم شهداء آخر العمل عن النبي ياء وعرفوا ما 
دُسخ وما م ينسخ» فتقتضي العادة بأن يكون عملهم موافمًا لما كان عليه العمل ق زمن النبي 
كياة؛ فإنه لو تغيّر عما كان عليه لعلم؛ فلذا سحتج بعملهم المستند إلى النقلء وأما مسائل 
الاجتهاد فهم وغيرهم فيها سواء“. 

وأجيب عنه: بعدم التسليم بن أهل المدينة سواء مع غيرهم قي الاجتهاد؛ فلقد توافر هم 
من الأسباب التي تجعل اجتهادهم أقرب إلى الصواب ما م يتوفر لغيرهم» منها: 

- معاصرتم للتنزيل ومعرفتهم بأسباب النزول وناسخ القرآن ومنسوخه. 

- خالطتهم لرسول الله كيا ولأصحابه من بعده» فهم أعلم الناس يمدي الني كيا 
وأصحابه» وما استقر عليه آخر أمر النبي بياة. فهذه الأسباب وغيرها تجعل اجتهاد أهل 
المدينة مقدمًا على اجتهاد غير . 

والراجح- والله أعلم- القول الأول القائل بعدم صحة هذا الشرط؛ لأن عمل أهل 
المدينة إذا اشترطنا كون مستنده النقل فهو لا يحرج عن التواتر» فحجيته لأنه متواتر وليس 
)١(‏ الإشارة للباحي .)۲۸١(‏ 


(۲) هو أبو الوليد» محمد بن أحمد بن محمد بن أحهمد بن رشد القرطي» الأصولي المالكي» ولد سنة٠ ٠۲‏ ه» له اشتغال 
بالطب والفلسفة» سمي بالحفيد للتفريق بينه وبين حده محمد بن أحمد المُلمَّب بابن رشد الجد» من مؤلفاته: (بداية 
المجتهد)» و(قافت التهافت)» توفي راكش سنة ١۹٠ه.‏ ينظر قي ترجته: بغية الملتمس للضي »)٥٤(‏ سير أعلام 
النبلاء »)۳١۸/۲۹(‏ الديباج المذهب (۳۷۸). 

(۳) الضروري ي أصول الفقه .)٠٤(‏ 

)٤(‏ ينظر: الإشارة للباحي (۲۸۲)» قواطع الأدلة »)٠٠١/۳(‏ الضروري ني أصول الفقه »)۹٤(‏ شرح تنقيح الفصول 
(۲۹۲))» المسودة (۲۹۸). 

(ه) ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد الحد »)۳۳۲/١۷(‏ ترتيب المدارك »))١٥۸ -١۷/١(‏ الردود والنقود .)٥١١/١(‏ 


الشروط الأصولية في باب الأصلة المختلف فيها 
لأنه عمل أهل المدينة» ولذلك فإن القائلين بعدم حجية عمل أهل المدينةء لا يسعهم إلا 
الاحتجاج بعمل أهل المدينة إذا كان طريقه النقل؛ لأنه من قبيل التواتر. 
فالذي يظهر أن عمل أهل المدينة قد يكون حجة وإن كان سنده الاجتهاد إذا توافرت 
فيه الشروط الأحرى. 
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المبحث الثاني 


اتصال العمل به في المدينة وظهوره على وجه لا يخضفى 


المراد باتصال العمل: أن يكون العمل متكررًا بحدث باستمرار من غير انقطاع. © 

والمراد بظهوره: أن يكون العمل معروقًا عند أهل المدينة لا بخفى» يعمل به أكثره. ° 
وقد وقع الخلاف قي هذا الشرط على قولين: 

القول الأول: أنه يشترط للاحتجاج بعمل أهل المدينة أن يكون متصلاً ظاهرًا. 

وإليه ذهب الإمام مالك؛ فإنه قال قي رسالته إلى الليث بن سعد: "فإذا كان الأمر 


بالمدينة ظاهرًا ا به ا لحل حلاف "° 


ركو ذلك وناسرن اقاي عا وو ر و 


وابن دقيق العيد. 
قال الشاطي“: "ومن هذا المكان يتطلع إلى قصد مالك رجه الله في جعله العمل مقدمًا 
غل الأحاديت: إذ كان إا يراع كل المراعاة العمل المسعمر ولا كش ويترك ما سوئ 


.)١١۳/۳ ( التقرير والتحبیر‎ »)٠٥١١/١( ينظر: الردود والنقود‎ )١( 

(۲) ينظر: ترتيب المدارك .)٤۷/١(‏ 

(۳) ترتيب المدارك .)٤۳/١(‏ 

.)٤١/١( ينظر: ترتيب المدارك‎ )٤( 

.)٩٤( ينظر: الضروري ني أصول الفقه‎ )١( 

.)۲۸١( الإشارة للباحي‎ »)۷٠٠/۲( ينظر: إحكام الفصول‎ )٦( 

(۷) ينظر: إحكام الأحكام .)٠۷١/١(‏ 

وابن دقيق العيد هو: أبو الفتح» محمد بن علي بن مطيع القشيري المصري» المشهور بابن دقيق العيد» شافعي المذهب» 
ولد سنة (١٠٠ه)»‏ وتوني سنة(۲٠۷ه)»‏ وعمره (۷۷) سنةء له: شرح العمدة» وختصر صحيح البخاري» ينظر ني 
ترجمته: البداية والنهاية »)٠٠١/١ ٤(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲۲۹/۲)» الدرر الكامنة .)4١/٤(‏ 

(۸) هو أبو إسحاق» إبراهيم بن موسى بن محمد اللحمي الغرناطي الشاطبي» مالكي المذهب» توقي سنة (۷۹۰ه)» له: 
الموافقات» الاعتصام» ينظر قي ترجمته: كفاية المحتاج للتنبكتي (41)» الأعلام »)۷١/١(‏ هدية العارفين .)٠۸/١(‏ 


الشروط الأصولية في باب الأصلة المختلف فيها 

ذلك وإن جاء فيه أحادیٹ "° 

و ا شا اوو ون لآ 
مأحوذ عن العمل المستمر قي الصحابة» ولم يكن العمل مستمرًا في الصحابة إلا وهو مستمر 
مل ازول ال ل © 

القول الثاني: أنه لا يشترط للاحتجاج بعمل أهل المدينة أن يكون متصلاً ظاهرًا. 

حكي هذا القول عن بعض المالكية» وهو اختيار ابن الحاجحب. ° 

ودليل هذا القول: النصوص التي تدل على فضل المدينة وفضل أهلهاء ومن ذلك: قول 
البي بياة: (المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها ). 

ووحه الدلالة منه: أن الخطاً حبث» والخبث منفي عنهاء وإذا انتفى الخطاً بقي الحق فوحب 
اتباعه» وهذا عام في كل عمل لأهل المدينة سواء كان متصلاً ظاهرًا أم م يكن كذلك. ° 

وأحيب عن هذا الاستدلال: 

بأن مل الحديث على نفي الخطاً عن أهل المدينة متعذر لسببين: 

-١‏ أن الخطأً موحود من بعض سكان المدينة بلا ريب» فيجحب هله على أا ق نفسها 
فاضلة مباركة» لا على أن كل ما فيها حق» وكوغا فاضلة مباركة» لا يوحب عصمة 
E‏ 


-١‏ أن الخبث في عرف اللغة لا يفيد الخطاًء فإن الخبث في اللغة يدل على حلاف 


.)٠١ -٥۹/۳( الموافقات‎ )۱( 

(۲) ينظر: الموافقات .)٠٠/۳(‏ 

(۳) ینظر: تسیر التحریر .)۲٤۳/۳(‏ 

.)۳۳۹/۲( ینظر: مختصر ابن الحاحب مع شرح العضد الإيجي‎ )٤( 

. تقدم تخریچه ص۱۱۸‎ )٥( 

() ينظر: الإحكام للآمدي »)۳۲١/١(‏ شرح مختصر الروضة »)٠٠١/٣(‏ رفع الحاحب »)١۹١/۲(‏ الفوائد السنية شرح 
الألفية »)۸٠١/۳(‏ التحبير شرح التحرير ( )٠١۸٤/٤‏ 

(۷) ینظر: رفع الحاحب (۱۹۰- .)۱۹٩‏ 


الشروط الأصولية في باب الأصلة المختلف فيها 
الطيب”" فلا يصح الاستدلال به على نفي الخطاً. © 
والراجح- والله أعلم- القول الأول القائل باشتراط كون عمل أهل المدينة متصلاً ظاهرًا؛ 
لأن عمل أهل المدينة إنغا صار حجة لأجل ما توفر له من اطلاع الأكثر عليه وتواطفهم على 
فعله واستمرار العمل به خلقًا عن سلف. 


فيتقرر نما سبق صحة اشتراط اتصال عمل أهل المدينة وظهوره على وجه لا يخفى. 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة (۲۳۸/۲)» لسان العرب »)١٤١/۲(‏ مادة (حبث). 
(۲) ينظر: شرح مختصر الروضة .)٠٠١/۳(‏ 


الشروط الأولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


المبيجث الثالث 
كون العمل في عصر الخلضاء الراشدين 

تحدث الأصوليون عن الزمن الذي يكون فيه عمل أهل المدينة حجة» وقد أشار بعض 
الأصوليين إلى اشتراط كون عمل أهل المدينة في عصر الخلفاء الراشدين ليحتج به . 

قال شيخ الإإسلام ابن تيمية: "وما يُعلم لأهل المدينة عمل قدم على عهد الخلفاء 
الاشو ا ا 

وقال ابن القيم: "فأحق عمل أهل المدينة أن يكون حجة العمل القديم الذي كان في 
زمن رسول اليا وأصحابه وزمن الخلفاء الراشدين. "© 

واستدلوا بأن عمل أهل المدينة بعد عصر الخلفاء الراشدين ليس فيه دلالة على كونه سنة 
لرسول الله ية وأصحابه» وإنما هو بحسب من فيها من الولاة والمفتين» فإذا أفتى المفتي نقَذَ 
الوالي وصار عملا لأهل المدينة.“ 

والذي يظهر لي أن ذكر الشرط بمذه العبارة غير سديد» فبالنظر إلى زمن الخلفاء الراشدين 
فإنه مكن أن يقسم إلى قسمين: 

الأول: ما قبل مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

الغان: ما بعد مقتل عثمان رضى الله عنه. 

والذي يظهر أن عمل أهل المدينة حجة في القسم الأول» أي ما قبل مقتل عثمان رضي 
الله عنه؛ لأن الخلفاء في هذه الفترة متواحدون بالمدينةء فعمل أهل المدينة في ذلك الوقت 
متأيّد بسنة الخلفاء الراشدين؛ إذ سكوتمم عنه دلي على إقرارهم له. 
)١(‏ ينظر: صحة أصول اهل المدينة مع بجموع الفتاوی »)۳٠۹/۲۰(‏ إعلام الموقعين .)١١۲/٤(‏ 
(۲) صحة أصول أهل المدينة مع جموع الفتاوی .)١٠۹/۲۰(‏ 


(۳) إعلام الموقعین .)۲٤۲/٤(‏ 
)٤(‏ ينظر: إعلام الموقعین .)۲٠٦۹/٤(‏ 
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وأما ما بعد مقتل عثمان رضي الله عنه أي في خلافة علي بن ابي طالب رضي الله عنه 
فإنه لا حجة قي عمل أهل المدينة؛ لأن عليًا رضي الله عنه حرج عن المدينة» وخحرحت خلافة 
النبوة منها» وحرج معه كثير من الصحابة رضي الله عنهم» فلم يبق لعمل أهل المدينة القوة 
الى كان عليها زمن الخلفاء الثلاثة. 

فيظهر نما تقدم أن هذا الشرط معتي بالتفصيل الذي ذكرء فإنه يشترط لحجية عمل أهل 
المدينة أن يكون في عصر الخلفاء الثلاة الأولء ولا يدحل في الشرط زمن الخليفة الرابع علي 
الخليفة الرابع علي رضي الله عنه. 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المبحث الرابع 
كون العمل في عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين 


الأصوليين عن الإمام مالك رحه الله أنه يشترط أن يكون العمل واقعًا في عصر الصحابة 
والتابعين وأتباع التابعين. © 

قال ابن السبكي: "ولا ينبغي أن يَظن ظا أن مالگا رجه الله يقول بإجماع أهل المدينة 
لذاتما في كل زمان»ء وإنغا هي من زمان رسول الله ية إلى زمان مالك لم تبرح دار العلم» وآثار 


البي ي بها أكثر وأهلها ا اعرف "“ 


وحكي عن الإمام مالك رحه الله قصر حجية عمل أهل المدينة على زمن الصحابة 
والتابعين فقط» وهو الظاهر؛ فقد جاء في رسالة مالك إلى الليث بن سعد: "ثم قام من 
بعده أَتبَعُ الناس له من أمته ممن ولي الأمر من بعده» فما نزل بم مما علموا أنفذوه» وما م 
يكن عندهم فيه علم سألوا عنه ثم أحذوا بأقوى ما وحدوا تي ذلك من اجتهادهم وحداثة 
عهدهم» وإن خالفهم مخالف» أو قال أمرًا غيره أقوى منه وأوى» ترك قوله» وعمل بغيره. ثم 
كان التابعون من بعدهم يسلكون ذلك السبيل» ويتبعون تلك السنن. فإذا كان الأمر 
بالمدينة ظاهرًا معمولاً به لم أرَ لأحدٍ حلافه» للذي في أيديهم من تلك الوراثة التي لا يجوز 
انتحاطما ولا ادعاؤها "° 


فقد اقتصر الإمام مالك على ذكر الصحابة والتابعين دون أتباع التابعين» نما يشير إلى أنه 
لا يرى أن أتباع التابعين نمم ذات الخصائص التي ججحعل قولمم حجة. 


.)۸٠۸/۳( الفوائد السنية شرح الألفية‎ »)"٠١/۲( قواطع الأدلة (۳۳۳/۳)» الإهاج‎ »)٤۹( ينظر: اللمع للشيرازي‎ )١( 

.)٠٠١/۲( الإهاج‎ )۲( 

(۳) ينظر: التمهيد لأبي الخطاب (۲۷۳/۳) غاية السول (۲۸۹/۲)» حاشية البناني على شرح الجلال المحلي لحمع 
الجوامع (۱۷۹/۲)» حاشية العطار على شرح الجلال المحلي لحمع الجوامع (۲ /۲۱۲)» نثر الورود (۳۹۷/۲). 

.)٤١ -٤۲/١( ترتيب المدارك‎ )٤( 
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والاقتصار على زمن الصحابة والتابعين هو ما ذهب إليه ابن الحاجحب ^ 

ودليل هذا الشرط: أن المدينة في زمن الصحابة كانت هي دار العلم» والصحابة رضي الله 
عنهم متوافرون ياء وكانوا أعرف الناس بشرع نبيهم ياء وبآحر أمره» وكان إذا حَدّ عليهم امز 
عملوا بما عندهم فيه من كتاب أو سنة» فإن لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه» ثم أخذوا 
بأقوى ما وحدوا في ذلك» ثم سار التابعون على هذا الطريق وهذا المنهج» نما يجعل عمل أهل 
المدينة في هذه الأعصار أقرب إلى إصابة الحق في الغالب» وأما بعد عصر التابعين فقد فقدت 
المدينة هذه المميزات» وصار في غيرها من العلماء مالم يكن فيها. © 

والذي يترحح- والله أعلم- عدم صحة هذا الشرط» فبناءً على ما ذكر ف الشرط السابق 
فإن عمل أهل المدينة لا يحتج به إلا في زمن الخلفاء الثلاثةء أي ما قبل مقتل عثمان بن عفان 
رضى الله عنه وذلك لما تميزت به المدينة في عصر الخلفاء الثلاثة من وحود الخلفاء الراشدين 


(۱) ينظر: مختصر ابن الحاحب مع رفع الحاحب .)١۹۳/۲(‏ 
(۲) ينظر: ترتيب المدارك »)٤١ -٤۲/١(‏ صحة أصول أهل المدينة مع جموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية 
(۲۰ ۰ - ۹۹ 


— 


الفصل الرابع 


شروط الاحتجاج بالاستصجاب 
وفيه نثمانية مباحث: 
المبحث الأول: انتفاء كون الاستصحاب استصحاباً للحكم العقلي. 
المبحث الثانن: كون الحكم المُستصحب ثابتا بدليل. 
المبحث الثالث: انتفاء تغير صورة المسألة. 
المبحث الرابع: انتفاء معارضة الاستصحاب للظاهر. 
المبحث الخامس: انتفاء وجود دليل غير الاستصحاب في الحادثة المراد طلب حكمها. 
المبحث السادس: غابة الظن ااا الدليل المغير بعد بذل الجهد في البحث والطلب. 
المبحث السابع: کون الاستصحاب فی حال الدفع دون الإثبات. 
المبحث الثامن: كون المستصحب من المجتهدين المطلعين على مدارك الأدلة 
القادرين على الاستقصاء. 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


0 


لمهید 
في بيان المراد بالاستصجاب وحجيته 

الاستصحاب لغة: استفعال من الصحبة» وهي الملازمة والمقاربة» تقول: استصحبت 
في سفري الكتاب والرفيق: أي حعلته مصاحباً لي» والسين والتاء تدلان على الطلب 
فيكون معنى الاستصحاب طلب الصحبة» أو الدعوة إلى الصحبة ^ 

وأما اصطلاكًا: فقد عرف الاستصحاب بتعريفات كثيرة» تؤدي معفى واحدأًه منها: 

". "المحكم بثبوت أمر قي الزمان الثاني بناءً على أنه كان ثابتاً ق الزمان الأول“‎ -١ 

- "بقاء الأمر» والحال» والاستقبال على ما كان عليه ف الماضي. " 

۳- " ثبوت أمر قي الثاني لثبوته ف الأول لعدم وحدان ما يصلح أن يكون مغْيراً» بعد 
الببحث التام ." 

وبناءً على هذه التعريفات وغيرها يمكن أن نعرف الاستصحاب بأنه: الحكمُ ببقاء آم 
في الزمن الثان» لثبوته في الزمن الأول» وانتفاء وجحود المغيّر المعتبر. 

العلاقة بين التعريف اللغوي» والاصطلاحي: 

بالنظر في كلا التعريفين يتضح أن التعريف اللغوي أعم من التعريف الاصطلاحي» حيث 
إن التعريف اللغوي يعني الملازمة والمقاربة بين أمرين» أي كان هذين الأمرين» أما التعريف 
الاصطلاحي؛ فيختص ملازمة الحكم الشرعي للمحكوم فيه» حت يقوم الدليل على التغيير. 

وقد احتلف العلماء إجالا في حجية الاستصحاب» على عدة أقوال» أظهرها قولان: 


القول الأول: أن الاستصحاب حجة. 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة ( »)۳٠١/۳‏ لسان العرب ( »)١۹/١‏ مادة (صحب). 
(۲) كشف الأسرار للبخاري .)٠٤٥١/۳(‏ 

(۴) تقريب الوصول .)١٤١(‏ 

.)۱۷۳/۳( الإهاج‎ )٤( 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 
وهو قول جمهور العلماء.“ 
وهذا القول فيد حجية اللاستصحاب بشروط وقيود سيان الكلام عنها. 
القول الثان: أن الاستصحاب ليس بحجة. 


وهو قول أكثر الحنفية." 


(۱) ينظر: إحكام الفصول »)4٤۷/۲(‏ التحبیر .)٠۷١۹/۸(‏ 
(۲) ينظر: الردود والنقود »)٠٦۰/۲(‏ التحرير مع شرحه التقرير والتحبیر »)۳۸٦/۳(‏ إرشاد الفحول .)١۷٤١/۲(‏ 


الشروط الأولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


المبجت الأول 


انتفاء كون الاستصحاب استصجابا للحكم العقلي 


المراد بانتفاء كون الاستصحاب استصحاباً للحكم العقلي: أن لا يكون الاستصحاب 
استصحابا لدليل العقل. واستصحاب دليل العقل إما أن يكون لإثبات حکم شرعي» أو لنفي 
حکي شرعي. 

فالخرط الل ةه جا لمحت مك أن بكرن فال الان الايفن: 

المسألة الأولى: اشتراط انتفاء كون الاستصحاب استصحاباً لدليل العقل لإثبات 
الأحكام الشرعيةء وقد احتلف الأصوليون فيه على قولين: 

القول الأول: أنه يشترط انتفاء كون الاستصحاب استصحاباً للحكم العقلي» فلا يصح 
الاحتجاج باستصحاب حكم العقل قي إثبات حكم شرعي» وعلى هذا اتفق علماء أهل 
ف 

قال الزركشي: "استصحاب الحكم العقلي عند المعتزلة"؛ فإن عندهم أن للعقل 
حكماً في بعض الأشياء إلى أن يرد الدليل السمعي» وهذا لا حلاف بين أهل السنة قي 
أنه لا يجوز العمل به؛ لأنه لا حكم للعقل ق الشرعيات "© 

واستدل أصحاب هذا القول: بأن العقل لا يدل على ثبوت الأحكام الشرعية» فالعقل 


.)١١/١( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) المعتزلة: فرقة ظهرت قي أوائل القرن الثاني» موا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء جحلس الحسن البصري لقول واصل 
بأن مرتكب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر» بل في منزلة بين المنزلتين» وانضم إليه قرينه: عمرو بن عبيد» ومن أبرز رحال 
هذه الفرقة: العلاف» وبشر بن المعتمر» وللمعتزلة أصول خسة هي: التوحيد» العدل» المنرلة بين المنزلتين» الوعد 
والوعيد» الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ويسمون أنفسهم: بأهل العدل والتوحيد» وهم فرق كثيرة. ينظر: 
مقالات الإسلامين للأشعري (۲۷۸)» القَزق بين الفِرق للبغدادي (۹۳- ٠‏ ۹)» الملل والنحل للشهرستاني )٤۲/١(‏ 

(۳) البحر المحيط .)١١/١(‏ 


الشروطط الأحولية فی باب الأصلة المختلف فيها 


3 اا )۱( 
هادٍ ومرشد» لا مشر وموجحب . 


القول الثاني: أنه لا يشترط انتفاء كون الاستصحاب استصحاباً للحكم العقلي» فقد 
يثبت الحكم الشرعي باستصحاب دليل العقل. وهو قول المعتزلة. ° 

واستدل أصحاب هذا القول: بأنه لو كانت المصلحة قد تغيرت عما يقتضيه العقل؛ لا 
حاز أن لا يدلنا الله تعالى على ذلك فإن وحد ف الشرع ما يدل على نقله» قضي بانتقاله؛ 
لأن العقول إنما دلت على تلك الأحكام بشرط أن لا ينقلنا عنه دليل شرعي» فإن لم جد ي 
الشرع ما ينقله عن العقل قضى به. ^ 

والخلاف في هذا الشرط مبني على مسألة التحسين والتقبيح العقليين“» فالمعتزلة لما قالوا 
بالتحسين والتقبيح العقليين» حاز عندهم إثبات الأحكام الشرعية بالعقل» ولم يشترطوا لحجية 
الاستصحاب أن يكون بناءً على دليل شرعي» أما أهل السنة فلمّا م يكن للعقل عندهم طريق 
في إثبات الأحكام الشرعية اشترطوا لحجية الاستصحاب في إثباتما أن يكون بناءً على دليل 

والراحح هو القول الأول فإن القول باستصحاب الحكم العقلي لإثبات الأحكام الشرعية 
مبني على قاعدة باطلة» وهي القول بالتحسين والتقبيح العقليين. 

المسألة الثانية: انتفاء كون الاستصحاب استصحاباً للدليل العقلي في نفي الأحكام 
الشرعية» واحتلف العلماء فيه بين ناقل للاتفاق على عدم اشتراطه» وبين جر للحلاف؛ 
فقد نقل بعض العلماء كأبي يعلى» وابن كح الاتفاق على حجية استصحاب ما دل 


.)١١/١( البحر المحيط‎ »)١١١/۳( ينظر: شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(۲) ينظر: المعتمد »)۳٤۳/۲(‏ ميزان الأصول .)۹۹٦/۲(‏ 

(۳) ينظر: المعتمد .)۳٤۳/۲(‏ 

)٤(‏ وهو الحكم بحسن الشيء» أو قبحه» عن طريق العقل» دون الوقوف على ورود الأمر» أو النهي من الشارع. ينظر: 
المعتمد »)١٠١/۲(‏ البرهان للجويني »)۸٤١ -۷۹/١(‏ الملل والنحل للشهرستاني »)٤٤/١(‏ الإهاج .)٠١١/١(‏ 

(ه) ينظر: البحر المحيط )۲٠١/٦(‏ نقلاً عنه. 

وابن كج هو: أبو القاسم» يوسف بن أحمد بن كج الدينوري القاضي» شافعي المذهب» توني سنة (ه٠٤ه)»‏ له: التجريدء 
ينظر في ترجمته: العبر للذهبي »)۲٠١/۲(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۱۹۸/۱)» شذرات الذهب (ه/٠٠).‏ 


الشروط الأصولية في باب الأصلة المختلف فيها 

العقل على نفيه» وهو ما يسمیه بعصهم بالعدم الأصلى. 

فالا يعلى في استصحاب براءة الذمة من الوحوب حى يدل دليل شرعي عليه: 
(DN <“ 1 1‏ 
صحيح بالإجماع من أهل العلم» والاحتجاج به سائغ. 

ولكن من العلماء من أجرى الخلاف في استصحاب العدم الأصلى» كالطون) وابن 
ا 

وهو الصحيح؛ لوحود من صرح بالخلاف فيه» فاد الأصوليين اختلفوا تي الاحتجاج 
باستصحاب دلیل العقل على نفي الأحكام الشرعية» على قولین: 

القول الأول: أنه يصح الاحتجاج باستصحاب دليل العقل على نفي الأحكام الشرعية» 
وهو قول جمهور العلماء.“ 

واستدل أصحاب هذا القول بأن العقل دل على براءة الذمة من التكاليف قبل البعثة» وعلى 
براء تا بعد البعثة إلى أن يرد دليل السمع الناقل عنه» كنفي وحوب الصلاة السادسة» فإن الشرع 
م يصرح بنفيهاء لكن كان وجوجا منتفيا؛ إذ لا مُثبت للوحوب فبقي على النفي الأصلي.“ 

القول الثاني: أنه لا يصح الاحتجاج باستصحاب دليل العقل على نفي الأحكام 
الشرعيةء وبه قال السمرقندي ونحكاه غن الحنفية "° 

واستدل أصحاب هذا القول بأن العقل لا حط له في إثبات الحكم الشرعي ولا نفيه» لكن 
قبل ورود الشرع م يثبت الحكم؛ لانعدام دليل الثبوت وهو ورود الشرع» فأما بعد ورود الشرع 
فيجب طلب الحكم الشرعي من صاحب الشرع» فإن قول صاحب الشرع وفعله وسكوته 


.)١١١۲/٤( العدة لأبي يعلى‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح مختصر الروضة .)١٤۸/۳(‏ 

(۳) ينظر: إعلام الموقعين .)٩۹/۳(‏ 

.)۷١١/۸( التحییر‎ »))4٤۷/۲( ينظر: إحكام الفصول‎ )٤( 

.)٠٠٠/۲( روضة الناظر‎ »)٠١۹( ينظر: المستصفى للغزالي‎ )١( 

)١(‏ هو محمد بن أحمد بن أبي أحمد السمرقندي» حنفي المذهب» توي سنة (١٠٤٠هم»‏ له: تحفة الفقهاء» وميزان 
الأصول» ينظر قي ترجته: الجواهر المضية »)١۸/۳(‏ كشف الظنون »)۳۷١/١(‏ الفوائد البهية .)٠١۸(‏ 

(۷) ينظر: ميزان الأصول (۹۹۷/۲). 


الشروط الأولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


حجة في إثبات الحكم ونفيه» فكما ثبت وجوب الصلوات الخمس» وصوم رمضان بقوله 
وفعله» ثبت انتفاء وحوب صوم شوال» ووحوب الصلاة السادسة بتركه وسكوته.(© 

وعكن أن يجاب عنه: بأن العقل لاحظ له في نفي حكم شرعي جاء الشرع بإثباته» أما إذا 
م يرد في المسألة دليل شرعي» فإ الشرع قد جعل العقل دليلاً على نفي الأحكام الشرعية 
التي م يرد فيها دليل شرعي» فنفي الأحكام الشرعية بدليل العقل ليس أمرا خالا للشع. 

والراحح -والله أعلم- القول الأول القائل بصحة صحة الاحتجاج باستصحاب دليل 
العقل على نفي الأحكام الشرعيةء والذي يظهر أن الخلاف في هذه المسألة لفظي؛ فكلا 
القولين ينفي الحك» وإغا الخلاف قي دليل النفي» فالقول الأول يجعل الدليل استصحاب نفي 
العقل لا لم يرد السمع بوحوبه» والقول الثاني يجعل الدليل سكوت الشرع عن الوحوب. 

فيتبين نما سبق صحة اشتراط انتفاء كون الاستصحاب استصحابا لحكم العقل في إثبات 
الحكم الشرعي» وعدم اشتراطه قي نفي الأحكام الشرعية. 


(۱) ینظر: ميزان الأصول (۹۹۸/۲). 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المبجث الثانى 
كون الجكم المستصجب ثابتا بدليل 
تن فا سآن الات اب غار كو التمكف محکم ثبت في الزمن الأولء إلى 
الزمن الثاني» لذلك ذكر الأصوليون أنه يُشترط للاحتجاج بالاستصحاب أن يكون الحكم 
المُستصحب ثابتًا بدليل قي الزمن الأول حت يمكن استصحابه في الزمن الثاي» سواءً كان 
ثبوته بدليل شرعي» او بدليل عقلي عند القاقلين سه ولل أحد خلاقًا بين القائلين 
بالاستصحاب في اشتراط کون الحكم اللستص حب نابا بدليل. 


قال الطوني: "هو [أي الاستصحاب] ظنُّ دوام الشيء بناءَ على ثبوت وجوده قبل 
ذلزە "© 


وقال عبد العزيز البخاري": "الاحتجاج بالاستصحاب إنغا يتحقق في كل حكم عرف 


۴ ر On‏ 
وحوبه أي بوته بدليل. "“ 


وقد ذكر الغزالي أن الدليل لا بد أن يكون دالا على ثبوت الحكم المُستصحب وعلى 


دوامه ° 


وهذا القول فيه نظرء والذي أراه أن الدليل على ثبوت الحكم المُستصحب يب أن 
یکون دليلاً مطلقًاء بحيث لا يكون دليلاً على بقاء الحكم ودوامه» ولا دليلاً على زوال الحكم 
بعد وقت معيّن؛ لأنه في هذه الحال سيكون استمرار الحكم ثابتاً بالنص المؤبد» أو المؤقت» 
لا بالاستصحاب؛ إذ لا عمل حينعٍ للاستصحاب» فالحكم ثابت بالدليل الدال عليه. 


)١(‏ تقدم ف المبحث الأول تفصيل الكلام حول استصحاب الدليل العقلي لإثبات الأحكام الشرعية أو لنفيها. 

(۲) شرح مختصر الروضة .)١٤۸/۳(‏ 

(۳) هو عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري علاء الدين» حنفي المذهب» توقي سنة (١۷۳ه)»‏ له: شرح أصول 
الفقه» وكشف الأسرار» ينظر تي ترجمته: الحواهر المضية »)١۲۸/۲(‏ الفوائد البهية »)٩ ٤(‏ هدية العارفين .)١۸١/١(‏ 

.)٥٤٦/۳( كشف الأسرار‎ )٤( 

.)١٠١( ينظر: المستصفى للغزالي‎ )١( 


الشروط الأحولية فى باب الأحلة المختلف فيها 

مثال ذلك: قوله تعای: چا ولا قباوا م َة با ب 

فدلت الآية على عدم قبول شهادة المحدود حد القذف» ودلّت كذلك على بقاء 
واستمرار هذا الحكم ادا فالبقاء حينفلٍ بدلالة الدليل القطعي» لا بالاستصحاب. 

ويؤيد هذا ما قاله عبد العزيز البخاري في تعريف الاستصحاب: "هو عبارة عن الحكم 
ببقاء حکم ثابت بدلیل غير متعرض لبقائه ولا لزواله. "° 

فيتبين نما سبق أن اشتراط كون الحكم الصحب ا بديلء قط و 
للاحتجاج بالاستصحاب . 


)١(‏ من الآية رقم )٤(‏ من سورة النور. 
(۲) کشف الأسرار ( .)٥٤٤٥/۳‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المبجث الثالث 
انتفاء تغير صورة المسالة 


ذكرنا فيما سبق أنه يشترط للاستصحاب أن يكون الحكم المُستصحب ثابتاً بدليل» فإذا 
ثبت الحكم لمسألة» وأراد المجتهد أن يستصحب الحكم» فقد ذكر بعض الأصوليين أنه 
يشترط حجية الاستصحاب أن لا يطرأً تغيير على صورة المسألة ^ 

قال ابن السبكي: "الاستصحاب ثبوت أمرِ ني الثا لثبوته في الأول؛ لفقدان ما يصلح 
ال 

وقال البتاني: "قد شرط في الاستصحاب فقدان ما يصلح للتغيير "“ 

ولم أجد بعد البحث خلاقًا بين الأصوليين القائلين بالاستصحاب في اشتراط عدم تغيّر 
صورة المسألة الثابتة ابتداءً في الزمن الأول» حى يمعكن استصحاب الحكم في الزمن الثان. 

وليس المقصود بذلك عدم التغير مطلمًاء وإنغا عدم التغيّر المؤثر على مناط الحكم 
بحسب نظر المجتهد أما إذا تغيّرت الواقعة بحيث يقوى هذا التغيّر فيها على تغيير الحكم فلا 
حتج بالاستصحاب في هذا الحال.(© 

ووحه اشتراط هذا الشرط ظاهر؛ فلا معنى للاستصحاب إذا تغيرت صورة المسألة؛ لأنه 
لن يمتنع أن يتغير الحكم؛ لأحل هذا التغير الذي حرى على الواقعة» فقد انتفت غلبة الظنٌ 


)١(‏ ينظر: جمع الجوامع مع شرح الجلال المحلي وعليه حاشية العطار (۳۹۱/۲)» إرشاد الفحول »)٠١۷٤/۲(‏ تقرير 
الشربيني على جمع الحوامع »)۳۹١/۲(‏ سلم الوصول على غاية السول للمطيعي .)۳۷١/٤(‏ 

(۲) جمع الجوامع مع شرح الحلال المحلي وعليه حاشية العطار (۳۹۱/۲). 

(۳) هو عبدالرحمن بن جاد الله البناني المغربي» مالكي المذهب» توقي سنة (۹۸١١ه)»‏ له: حاشية على شرح المحلي 
على جمع الجوامع» وكتابة على المقامة التصحيفية للأدكاوي» ينظر في ترجمته: هدية العارفين »)٠٠١/١(‏ معحم 
المؤلفين »)۸٦/۲(‏ تاريخ عجائب الآثار في التراحم والأخبار للحبرتي .)٠۸١/١(‏ 

.)۳١١/۲( حاشية البتاني على شرح الحلال المحلي لحمع الحوامع‎ )٤( 

(ه) ينظر: الإحكام لابن حزم »)٥/١(‏ إعلام الموقعين ( .)٠١١/۳‏ 


Cr 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 
ببقاء الحكم التي هي جوهر الاستصحاب.“ 


فيتبين نما سبق صحة اشتراط عدم تغير صورة المسألة تغيرا مؤثرًاء بحيث يمكن استصحاب 
حكم المسألة من الزمن الأول إلى الزمن الثاني . 


.)۷۳١/۲( ينظر: الرهان للجحويني‎ )١( 


الشروط الأولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


المبجت الرايع 
انتفاء معارضة الاستصحاب للظاهر 


المراد بانتفاء معارضة الاستصحاب للظاهر: أن لا يتعارض استصحاب الأصل في مسألة مع 
ظاهر الحال فيها؛ كثياب من لا يتحرز من النجاسة»ء فإن الأصل فيها الطهارة» والظاهر نجاستها. 

فلما كان الاستصحاب قد يتعارض في بعض المسائل مع الظاهرء فقد تكلم العلماء عن 
اشتراط عدم معارضة الاستصحاب للظاهر» وإن كانوا قد اتفقوا على أنه لا تج باستصحاب 
الأصل إذا تعارض مع ظاهر مستناٍ إلى حجة شرعية يجب قبوطما كالشهادة والإحبار.© 

واحتلفوا في الاحتجاج بالاستصحاب إذا تعارض مع ظاهر مستنده العرف» أو العادة 
الغالبةء أو القرائن» أو غلبة الظن» ونحوه» على قولين: 

القول الأول: يصح الاحتجاج بالاستصحاب وإن تعارض مع الظاهر» فلا يشترط انتفاء 
تعارض الأصل مع الظاهر للاحتجاج بالاستصحاب» وهو قول للمالكية“» ونيب القول به 
A‏ 

واستدل أصحاب هذا القول بأن الأصل أصدق وأضبط من الظاهر الذي يختلف 
باحتلاف الأزمان والأحوال ° 

القول الثاني: لا يصح الاحتجاج بالاستصحاب إذا تعارض مع الظاهر» فيشترط انتفاء 
تعارض الأصل مع الظاهر للاحتجاج بالاستصحابب» وهو قول للمالكية“ وقال الجلال 


(۱) ينظر: القواعد لابن رحب .)۳٣۷(‏ 
(۲) ينظر: القواعد للمقري .)٠٦٤/١(‏ 
(۳) ینظر: التحبیر .)۳۷١۱/۸(‏ 
)٩(‏ ينظر: التحبیر ( .)۳۷١۹۱/۸‏ 
)٥(‏ ينظر: القواعد للمقري .)۲٠٤/۱(‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 
(), 1 ا (Tn e‏ 

المحلي : هو المرحوح من قول الشافعي. 

وقيّده بعض الأصولیین بکونه: ظاهڙٌ غالب» وزاد بعضهم: ظاهڙ غالب ذو سبب.“ 

ويمكن أن يستدل ذا القول بأن حجية الاستصحاب قائمة على غلبة الظن بانتفاء 
المغير» فإذا تعارض الاستصحاب مع الظاهر قوي احتمال تغيّره عن الأصلء فلا ضتج حينئذ 
بالاستصحاب. 

والراحح -والله أعلم- القول الأول» فيصح الاحتجاج باستصحاب الأصل وإن تعارض 
مع الظاهرء وإذا فُدّم الظاهر في بعض الحالات؛ فذلك لأجل مرحح من خارج ينضم إليه. 

فيتبين نما سبق أن انتفاء معارضة الاستصحاب للظاهر شرطٌ غير معتير للعمل 
بالاستصحاب. 


(۱) هو أبو عبدالله» محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي حلال الدين» شافعي المذهب» ولد سنة (۷۹۱ه)» 
وتو سنة (٤٦۸ه)»‏ وعمره (۷۳) سنة» له: کنز الراغبین» تفسیر الجحلالین» ينظر قي ترجمته: الضوء اللامع (۳۹/۷)» 
شذرات الذهب (۲۲۲/۹)» طبقات المفسرين للأدنه وي .)۳۳١(‏ 

(۲) شرح الحلال المحلي على جمع الجحوامع وعليه حاشية العطار (۳۸۹/۲). 

(۳) ينظر: شرح المحلي على جمع الحوامع وعليه حاشية العطار (۳۸۹/۲). 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


الميجث الخامس 
انتفاء وجود دليل غير الاستصجاب في الجادثة المراد طلب حكمها 


إذا طلب المجتهد حكم مسألة» وأراد أن يحتج بالاستصحاب» فقد صرح بعض 
الأصوليين بأنه يشترط للاحتجاج بالاستصحاب أن يکون هو آحر مدار الفتوى» ولا يلجا إليه 
المجتهد إلا ق حال عغدمت الأدلة من الكتاب» والسنة» والإجماع» والقياس» فهو أضعف 
الأدلة مطلقا وأدن دلیل یرحح lk‏ 

قال الیکری عن الان ات "هو ديل يفزع إليه الفقهاء عند عدم الأدلة "۳© 

وقال الزركشي: "هو حجة يفزع إليها المجتهد إذا لم يجد في الحادثة حجة حاصة. "© 

ووصفه الصنعاني بأنه"آخحر قدم يخطو بها المجتهد إلى تحصيل حكم الواقعة. "° 

ول أحد خلاقًا بين القائلين بالاستصحاب في اشتراط ذلك وإغا حلافهم قي تقدم 
الاستصحاب على بعض الأدلة» ويرحع هذا إلى احتلافهم ق اعتبار هذه الأدلةء فمن لا يعتبر القياس 
دليلاً كالظاهرية"" لا يتوقفون ني الاحتجاج بالاستصحاب على عدم وجود دليل من القياس. 


)١(‏ ينظر: المعونة ئي الحدل ( ۳۹)» الرهان »)۷٠٠/١(‏ االواضح لابن عقيل »)٤٤/١(‏ مججموع فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية »)٠١/۲۳(‏ البحر المحيط .)١۷/١(‏ 

(۲) هو أبو علي» الحسن بن شهاب بن الحسن بن علي العكيري» حنبلي المذهب» ولد سنة (١٠ه)»‏ وتوقي سنة 
(۲۸٤ه)»‏ كان من أئمة الفقه والعربية» له: رسالة ف أصول الفقه» ينظر تي ترجته: طبقات الحنابلة (۱۸۷/۲)» سير 
اعلام النبلاء »)٥٤۳/۱۷(‏ شذرات الذهب .)۲٤١۲/۳(‏ 

(۴) رسالة ني أصول الفقه للعكبري .)١٠١(‏ 

.)١۷/١( البحر المحيط‎ )٤( 

)١(‏ هو أبو إبراهيم» محمد بن ا ماعيل بن صلاح الأمير الصنعان» ولد سنه ١١٠١ه»‏ من أصحاب الحديث والاحتهادء 
له: توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار» سبل السلام شرح بلوغ المرام» التنوير ني شرح الجامع الصغير» العدة ني شرح 
العمدة لابن دقيق العيد» تو سنة ٠٠۸۲‏ ه. ينظر ني ترجمته: الأعلام »)۳۸/١(‏ هدية العارفين .)۳۷٤/۳(‏ 

.)۲١۷( إحابة السائل شرح بغية الآمل‎ )١( 

(۷) الظاهرية: موا بذلك نسبة إلى الظاهر» فهم يرون الوقوف مع ظاهر النصوص فقط» وينكرون القياس الشرعي» وإجماع 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


ووجه اشتراط هذا الشرط: أن العمل بالاستصحاب عمل بغلبة الظن» فإذا وحد دليل 
حاص بالمسألة» بُصار إليه» ولا حاجة إلى الاستصحاب حينعذ؛ لان الحكم في هذه الحالة 


فقن ها شق آنه شط للاحتجاج بالاستصحاب أن يکون آحر دلیل يلجا إليه 
اله ودلك ع لاال خمد علها كا تيك 


غير الصحابة» ومن أبرز رحال هذا المذهب داود الأصبهان» وابن حزم الأندلسي. ينظر: العقيدة الأصفهانية لابن تيمية 
»)١٠۹(‏ موسوعة الأديان والمذاهب لعبدالرزاق زسود »)٠١٠/۳(‏ تاريخ المذاهب الإسلامية لأبي زهرة .)٥٠١١(‏ 


الشروط الأولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


المبجت السادس 


غلبة الظن بانتفاء الدليل المغير بعد بذل الجهد في البحث والطاب 


قد یعلم قطعًا انتفاءِ الدليل ٠‏ الاستصحاب» اما بطریق الوحي» أو بطریق ا لجس فیما 
اورف ب کر تال فل 2 
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ميََة او دما سفوا او َم خازير لَه رجش او ًا اَمِل لبر أله بر" فإن هذا ما 
يعلم بقاؤه ضرورة"» أما إذا م يُعلم قطعًا انتفاء الدليل المُغيّر فقد اتفق الأصوليون القائلون بحجية 
الاستصحاب على أنه يشترط للاحتجاج به أن يبذل المستصجب حهده قي البحث عن الدليل 
المغيّر حقى يغلب على الظن عدم وجوده. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "لا يجوز المصير إليه باتفاق الناس إلا بعد البحث التام: 
هل أدلة الشرع ما تقتضي الإيجاب أو التحرء؟"“ 

وقال عبد العزيز u‏ "لا حلاف أن استصحاب حکم ثبت بدلیل مطلق غير 
معترض للزوال والبقاء» ليس بحجة قبل الاجتهاد تي طلب الدليل المزيل ."© 

ويُستدل على هذا الشرط بالأدلة الآتية 

-١‏ أن المستصجب قبل استفراغ وسعه في البحث» لا يحصل له علم بانتفاء الدليل 
المغيّر يقيتًا ولا ظنًاء فيكون جاهلاً بالدليل المغيّر بتقصير منه قي الطلب» وحهله لا يكون 


حجة ملزمة لغیره» ولا حجة ق حق زف © 


)١(‏ من الآية رقم ( )١٠٤١‏ من سورة الأنعام. 

(۲) ينظر: تقوم الأدلة »)٤٠٠(‏ أصول السرحسي .)۲٤/۲(‏ 

(۳) ينظر: مجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »)١١/۲۳(‏ كشف الأسرار للبخاري »)٥ ٠١/۳(‏ تيسير الوصول لابن 
إمام الكاملية »)۱۰٦/٦(‏ نشر البنود .)٠١۹/۲(‏ 

.)١١/۲۳( جموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

.)٥٤٥/۳( کشف الأسرار‎ )٥( 

.)٠٤٥/۳( كشف الأسرار للبخاري‎ »)۲٠٠/۲( أصول السرحسي‎ »)٤ ٠١ ( ينظر: تقوم الأدلة‎ )١( 


EO 


الشروط الأصولية في باب الأحلة المختلف فيها 
-١‏ أن المجتهد إذا بحث عن مدارك الأدلةء وم يظهر له دليل مع شدة بحثه وعنايته 
بالببحث» غلب على ظنه انتفاء الدليلء فينرل ذلك منزلة العلم في حق العمل؛ لأنه ظنٌ استند 
إلى بحث واحتهاد وهو غاية الواحب على المجتهد.“ 


فيتبين بهذا صحة اشتراط بذل المجتهد حهده في البحث عن الدليل المغيّر حتى يغلب 
على ظنه انتفاژه. 


(۱) ينظر: المستصفی للغزالی .)٠١۹(‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المبجث السايع 
كون الاستصجاب فى حال الدفع دون الإثبات 

المراد بكون الاستصحاب في حال الدفع دون الإثبات: أن الاستصحاب حجة لإبقاء ما 
کان على ما كان» ولا يصلح حجة لإثبات حکم حديد» مثل: حياة المفقود» استصحاجا 
يصلح حجة لبقاء ملكه بحيث لا يُورّث» ولا يصلح حجة لإثبات الملك له قي مال مورثه.“ 

واحتلف الأصوليون في اشتراط كون الاستصحاب ف حال الدفع دون الإثبات» على قولين: 

القول الأول: أنه لا يشترط كون الاستصحاب بي حال الدفع دون الإثبات› 
فالاستصحاب حجة في الدفع والإثبات. 

وهو قول جمهور ا وبعض ER‏ 

واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: 

-١‏ أن الحكم إذا ثبت شرعًا فالظاهر دوامه؛ لما تعلق به من المصال الدينية والدنيوية 


فمتى طلب المجتهد الدليل المزيلء و يظفر به» فالظاهر عدمه» وهذا نوع اجتهاد» وهو 
شامل لإثبات أمر أو دفعه. 


-١‏ أن ما تحقق وحوده أو عدمه في حال من الأحوالء فإنه يستلزم ظن بقائه» والظن 


)١(‏ ينظر: مناهج العقول »)١۲۹/۳(‏ إرشاد الفحول (۲/ »)٠۷١‏ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي لحمع 
الجوامع (۳۸۸/۲). وني هذا المثال نظر؛ حيث إنه قد وجد المغير؛ وهو الشك ني حياة المفقود» ولكن قد يُعتذر 
عمّن متّل بهذا المثال مما ذكره البناني من أن التمثيل كثراً ما يسامح فيه؛ لأنه لا يُقصد به إلا التوضيح ي الغالب. 
ينظر: حاشية البناني على شرح الجلال المحلي لحمع الجوامع »)۳٤۹/۲(‏ تقرير الشربيني على جمع الحوامع 
(AVÎT)‏ 

(۲) ينظر: إحكام الفصول »)4٤۷/۲(‏ التحبیر .)۳۷٠١/۸(‏ 

(۳) ينظر: التقریر والتحبیر .)۳۸١/۲۳(‏ 

.)۱۸/١( البحر المحيط‎ »))4٩۹١ -۹۹٤/۲( ينظر: ميزان الأصول‎ )٤( 


الشروط الأولية في باب الأصلة المختلف فيها 

حجة متبعة شرعًا» ولافرق فيها بين الدفع والإثبات'. 

القول الثاني : أنه يشترط للاحتجاج بالاستصحاب كونه في حال الدفع دون الإثبات. 

وهو قول أكثر متأحري الحنفية. 

واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: 

-١‏ أن استصحاب الحال كاسمه؛ وهو التمسك ما ثبت حت يقوم دليل على زواله» وما 
يكن» لا يمكن التمسك بوحوده» بل يحتاج إلى إثباته بدليل» ولا يثبت لعدم الدليل.“ 

ك أن جاب فان لتاب ن اانا لحكم ابتداءًء وإنغا هو البقاء على 
الحكم السابق الثابت بالدليلء فلا فرق بين ما ترتب على هذا البقاء من إثبات أمر أو دفعه. 

-١‏ أن ثبوت الشيء في الزمان الأول من غير ظهور مزيل» بُرحح ظَ بقائه في الزمان 
الثاني؛ لأن ظن البقاء راجح على حدوث الفناء؛ فالباقي يستغني عن سبب حديد بدوام علته» 
بخلاف الحادث فإنه يحتاج لعلة جحديدة فيكون مرجحوحا © 

وأجيب عنه: 

بأن سبق الوحود مع عدم ظن المناني» والمدافع» يفيد ظن البقاء كما تقولون» والظن 
واحب الاتباع» فلا مانع من حعل الاستصحاب حجة لإثبات مالم يكن. ^ 

والراحح -واللّه أعلم- القول القائل بعدم صحة هذا الشرط؛ لأنه لا فرق عند التحقيق بين 
إثبات حكم أو نفيه؛ فكلاها مبني على غلبة الظن ببقاء الحكم الثابت بالدليل» وغلبة الظن 
كافية قي وجحوب العمل. 

فيتبين بهذا أن اشتراط كون الاستصحاب في حال الدفع دون الإثبات لا يعتبر شرطًا 
صحيحًا للاستصحاب. 


.)٠٠١/٤( ينظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) ينظر: كشف الأسرار للبخاري »)١٤٦/۳(‏ البحر المحيط »)۱۸/١(‏ إرشاد الفحول .)٠۷١/۲(‏ 
(۳) ينظر: تقوم الأدلة »)٤١١(‏ أصول السرخحسي ( .)٠٠٠/۲‏ 

.)١١١ -۳٠٣۰ /٤( ينظر: سلم الوصول لشرح غاية السول‎ )٤( 

.)۳٠١/٤ ( سلم الوصول لشرح غاية السول‎ »)۲٠٠١/۲( ينظر: شرح التلويح على التوضيح‎ )١( 


@ 


الشروط الأولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


المبجث الثامن 
كون المستصحب من المجتهدين 


المطلعين على مدارك الأدلة القادرين على الاستقصاء 


تقدم فيما سبق أنه يشترط للاحتجاج بالاستصحاب غلبة الظن بانتفاء الدليل المغيّر» لذا 
أجمع العلماء على أنه يشترط للاحتجاج بالاستصحاب أن يكون المستصحب من أهل 
الاحتهاد القادرين على الاستقصاء والبحث عن الأدلة المغيّرة لحكم الاستصحاب. 

قال الغزالي عن الاستصحاب: "هذا إا يجوز للباحث المجتهد المطلع على مدارك 
الأدلةء القادر على الاستقصاء "^ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أجمع المسلمون وعُلم بالاضطرار من دين الإسلام: أنه لا 
يجوز لأحدٍ أن يعتقد ويفتي بموحب هذا الاستصحاب والنفي» إلا بعد البحث عن الأدلة 
الخاصة إذا كان من أهل ذلك؛ فإن جميع ما أوحبه الله ورسوله» وحرمه الله ورسوله مُغيّر هذا 
الاستصحاب» فلا يوثق به إلا بعد النظر ق أدلة الشرع لمن هو من أهل لذلك "© 

ووحه اشتراط هذا الشرط: أن الاستصحاب نوع احتهاد» وهو مبني على غابة الظن بانتفاء 
الدليل المغيّر» فيجب أن يكون المستصجب جتهدًا؛ لأن المجتهد عالم بالكتاب» والسنة» 
ومدارك الأدلة» ولديه القدرة على البحث والاستقصاء عن الأدلة المغيْرة للاستصحاب» فإذا نفى 
علمه بوحود دليل مغيّر للاستصحاب» غلب على الظن انتفاء الدليل» وغلبة الظن كافية في 
العملء أما غيره فلا قبل منه نفيه للدليل؛ لعدم أهليته للبحث والاستقصاء عن الأدلة المغيرة. ° 

فيتبين نما سبق صحة اشتراط كون المستصحب من المجتهدين المطلعين على مدارك 
الأدلة القادرين على الاستقصاء. 


(۱) المستصفی .)١٦۰ -۱١۹(‏ 
(۲) مجموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية (۲۹ .)١١١/‏ 
(۳) ينظر: المستصفی للغزالي »)٠١۹(‏ شرح مختصر الروضة .)٠١١ -٠١۳/۳(‏ 


CJ 


الفصل الخامس 


شروط الاحتجاج بالاستحسان 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: انتفاء كونه حكمًا بالهوى من غير دليل شرعي. 
المبحث الثاني : انتفاء کونه عدولاً عن حکم الدليل إلى عادة من لا تج بعادته. 
المبحث الثالث: كون الدليل المُقتضي قطع المسألة عن نظائرها أقوى من القياس 
المقتضي إلاقها بنظائرها. 
المبحث الرابع: وجود علة الحكم في الموضع الذي قام الدليل بنفي الحكم عنه. 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


0 


دمهید 


في المراد بالاستحسان وحجيته 


الاستحسان لغة: استفعال من الحسن وهو ضد القبح» والاستحسان عد الشيء واعتقاده 
ی يقال اديت كذ أي اأعقدته خودت ال و 

أما اصطلاحًا: فقد عُرّف الاستحسان بتعريفات كثيرة» منها: 

اک ا 0 

وهذا التعريف مردود؛ لمخالفته إجماع الأمة على أن ليس للعالم أن يحكم جرد هواه» من 
ا نظر ف الأدلة © 

۲- "دليل ينقدح في نفس المجتهد» لا يقدر على التعبير عنه “." 

واعترض على هذا التعريف باعتراضين: 

الأول: أن مالا يقدر على التعبير عنه» لا ثعرف صحته من بطلانه؛ فلا بد من ظهوره 
ليعتبر بأدلة الشريعة فتصححه» أو تبطله. ^ 

الثاني: أن فتح هذا الباب؛ يؤدي إلى أن يڏعى كل من شاء ما شاءء اكتفاءً مجرد القول» 
من غير استنادِ إلى حجج» وهذا جر فسادًا لايخفى. © 

-٣‏ "أن يعدل الإنسان عن أن يحكم قي المسألة بمثل ما حكم به قي نظائرهاء إلى 


حلافه» لوحه أقوى يقتضي العدول عن الأول" . 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة (۷/۲ه)» لسان العرب )١١٤/١١(‏ مادة (حسن). 

(۲) روضة الناظر .)١١۳۲/۲(‏ 

(۳) ينظر: شرح تنقيح الفصول »)٠٠١(‏ تقريب الوصول .)١٤١(‏ 

.)۳۸۲١/۸( التحبیر شرح التحریر‎ »)۱۹۲/٤( الإحکام للآمدي‎ »)٥۳٠١/۲( روضة الناظر‎ )٤( 
.)١۷۳( ينظر: المستصفى للغزالي‎ )١( 

.)۹۳/۳( ينظر: الاعتصام للشاطي‎ )١( 

(۷) كشف الأسرار للبخاري .)٤/٤(‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأصلة المختلف فيها 

ردا التعريف هو اقرب الشات خبط اة الاتسان. 
شرح التعريف: 
e‏ 

"عن أن يحكم في المسألة": أي يحكم بالحكم الشرعي في المسألة. 

"بمثل ما حكم به ق نظائرها": أي حك مثل الحكم الذي حكم به في المسائل التي 

" إلى حلافه": أي إلى حكم مالف للحكم الثابت لا يشبهها. 

" لوجه أقوی ": المراد بالوحه: أي دليل الحكم المستحسن» وهو مستند الاستحسان» 
وأقوى: صفة له» فلابد أن يكون أقوى حت يمكن العدول إليه. 


3 


1 رق العدول عن الأول ق أن .الاق خان یوجب العدول عن حکم 
المسائل المماثلةء إلى الحكم السمجيسن. 
العلاقة بين التعريف اللغوي» والاصطلاحي: 


بالنظر إلى كلا التعريفين» يتضح أن التعريف اللغوي اعم من التعريف الاصطلاحي؛ 
فالتعريف اللغوي يعم الاستحسان الحسي» والمعنوي» أما التعريف الاصطلاحي» فيختص 
باستحسان الرأي قي الأحكام الشرعية» بناءَ على دليل. 

وبناءً على الخلاف في المراد بالاستحسان» اخحتلف الأصوليون قي قبوله والاحتجاج به» 
فمن رأى أن المقصود بالاستحسان العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل أقوى» ذهب 
إلى قبول الاستحسان والاحتجاج به» وهو قول الإمام أي حنيفة» والإمام مالك ورواية 


عن الإمام حمر“ . 


.)٠۷١/۲( ينظر: التوضيح ني حل غوامض التنقیح‎ )١( 
.)١٦۳/٤( الموافقات‎ »)١۳١( ينظر: ا ل لابن العريي‎ )۲( 
.)٠١١٤/ه( ينظر: العدة لأبي يعلى‎ )۳( 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 
ومن ری أن المقصود بالاستحسان ما يستحسنه المجتهد بعقله من غير دليل» ر 
الاستحسان و يقبله» وهو قول الإمام الشافعي» فإنه قد قال: ا اا تلز "() 


وقد اشتهر عنه أيضا قوله: "من استحسن فقد شش "© 


وللاستحسان عدة أقسام بحسب الدليل الذي غدل إليه» وهو ما يسمى مستند 
الاستحسان» وأهم هذه الأقسام: 

-١‏ الاستحسان بالنص: وهو العدول عن العمل عقتضى القياس لدليل من الكتاب أو السنة. 

ومثاله: جواز السك : فإك القياس يأب حواز السَلَّم باعتبار أن المعقود عليه معدوم عند 
العقد» لكنه ترك بالنص» وهو الرحصة الثابتة في السنة بالترحيص في السلم» فعن ابن عباس 
رضي الله عنه: ( قَدِم رسول الله اة المدينةء والناس يُسلِفُونَ في التّمر العام والعامينء فقال: 
من سلف في تمر» يلف ٿي کيل معلوم» ووزنِ معلوم).“ 

۲- الاستحسان بالإماع: وهو العدول عن العمل ممقتضى القياس لإجماع العلماء على 
حکم غیره. 

ومثاله: الاستصناع: فإ القياس يأبى جواز الاستصناع؛ لأنه بيع معدوم» لكنه ترك 
للإجماع على جوازه» مع أنه بيع معدوم. 

-٣‏ الاستحسان بالضرورة: وهو العدول عن العمل مقتضى القياس لوجود الضرورة. ومثاله: 
الحكم بطهارة الآبار والحياض بعدما نحست» فإ القياس يأبى طهارة هذه الأشياء؛ لأ ما ترد 
عليه النجاسة يتنجس ملاقاتاء لكن كم بطهارقا للضرورة المحوحة إلى ذلك لعامة الناس. 


.)٥١۷( الرسالة‎ )١( 

(۲) نقله الغزالي ني المستصفى »)۱۷١(‏ ولكن قال تاج الدين السبكي: "أنا لم أجد إلى الآن هذا ني كلامه نصًاء ولكن 
وحدت قي الأم أن من قال بالاستحسان فقد قال قولا عظيمًا ووضع نفسه في رأیه واجتهاده واستحسانه على غير 
كتاب ولا سنة."الأشباه والنظائر .)۱۹٦/۲(‏ 

»)۳۳۸/٤( السَلَّم: هو أن يُسلم عوضًا حاضرًا» ني عوضٍ موصو ني الذمة إلى أحل. ينظر: المغني لابن قدامة‎ )٣( 
.)٠۹٥/۳( الشرح الکبیر للدردیر‎ 

.)۲۲۳۹ ( ح‎ »)٤۳۹ ( أخرحه البخاري في صحیحه ك (السَلّم)» ب (السلّم نی کیل معلوم)»‎ )٤( 

.)٠/١( الاستصناع: عق على مبيع في الذمة شرط فيه العمل. ينظر: بدائع الصنائع للكاساني‎ )١( 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


ااا یالرل ع ي الاي اطا ا الا 
مقتضى قياس آخر أدق وأحفى من الأول؛ ولكنه أقوى حجة. 

ومثاله: أن القياس في سؤر سباع الطير النجاسة» اعتبارًا بسؤر سباع الوحش» لعلة حرمة 
التناول تي کل منهماء وفي الاستحسان لا يكون سؤر سباع الطير جحسًا؛ لأن السباع غير مرم 
الانتفاع بما» فعرفنا أن عينها ليست بنجسة» وإنما كانت نحاسة سؤر سباع الوحش باعتبار 
حرمة الأكل؛ لأنا تشرب بلساغاء وهو رطب من لعايماء ولعابها يتجلب من لحمهاء وهذا لا 
يوجحد في سباع الطير؛ لأا تأحذ الماء بمنقارها ثم تبتلعه ومنقارها عظم حاف والعظم لا يكون 
بحسا من الميت فلا يكون بحسا من الجي. 

-٥‏ الاستحسان بالعرف: وهو العدول عن العمل بمقتضى القياس» إلى حكم آحر لمريان 
العرف بذلك. 

ومثاله: استفجار الحمّام بأجرة معينة دون تحديد كمية الماء» ومدة المكث» فإ القياس 
يعنع من جواز ذلك؛ جهالة الكمية والمدة» لكنهم استحسنوا ترك هذا القياس؛ لأن الجهالة 
المذكورة لا تفضي إلى المنازعة والخصومة لتعارف الناس على ذلك . 


)١(‏ ينظر: الفصول ني الأصول ( »)۲٠٠١/٤‏ العدة لأبي يعلى »)١٦٠۷/١(‏ قواطع الأدلة »)١۱۸ -١١۱۷/٤(‏ أصول 
السرحسي (۲۰۲/۲)» المحصول لابن العربي (۱۳۱)» شرح مختصر الروضة .)١۹۹/۳(‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المبحث الأول 


انتفاء کونه حکما بالهوی من غر دليل شرعي 


تبن فيما سبق أن للاستحسان عدة معانِ» أحدها: أنه عبارة عن ما يستحسنه المجتهد 
بقل هن غر دلا وا كاف غا ال غر دوه عه لصون لاان ج 
الاستحسان» فقد اتفقوا على أنه يشترط للاحتجاج بالاستحسان أن يكون بناءًَ على دليل 
شرعي» أما القول با هوى من غير دليل شرعي» فهذا حرم بإجماع العلماء ولا يقول به أحد. 

وقد حمل بعض الأصوليين قول الحنفية بالاستحسان» على أنه بمعنى ما يستحسنه المرء 
يدهن غر د ولم أحد قي كتب الحنفية- فيما اطلعت عليه- أحدًا قد قال به» بل إم 
ينكرون هذا التفسير» فلا عبرة يما نسب إليهم. 

قال الجحصاص: "وجيع ما يقول فيه أصحابنا بالاستحسان» فإكّم نّا قالوه مقرو 
بدلائله» وحججه» لا على جهة الشّهوةء واتباع الموى". 

وقال الأمندي: "المحكي عن أصحاب أي حنيفة- رحه الله- القول بالاستحسان» وقد 
ظنَّ كير انم عنوا بذلك الحكم بغير دلالة» وهذا باطل؛ لأنه لا يليق بأهل العلم المجتهدين 
الإعراض عن الدليلء أو إثبات الحكم بغير دليإ "“. 


وقد أنكر نسبة هذا القول إلى الحنفية بعض الأصوليين من المذاهب الأحرى كابن 


)١(‏ ينظر: الإحكام للآمدي »)۱۹١/٤(‏ مختصر ابن الحاحب مع رفع الحاحب »)٥٠١/٤(‏ شرح مختصر الروضة 
(۹۳/۲)» خاية السول »)١ ٤١/۳(‏ إرشاد الفحول (۱۸۲/۲). 

(۲) ينظر: إحكام الفصول (4۳۷/۲)» روضة الناظر »)٠۳١/۲(‏ البحر المحيط .)٠١/١(‏ 

(۳) هو أبوبكر» أحمد بن علي الرازي» المعروف بالحصاص» حنفي المذهب» ولد سنة (١١٠ه)»‏ وتوقي سنة (۰ ۳۷ه)» 
وعمره )٠١(‏ سنة» له: أحكام القرآن» شرح الأسماء الحسنى» ينظر ني ترجمته: البداية والنهاية »)٠٠١۷/١۲(‏ الجواهر 
المضية »))۲۲١/١(‏ الفوائد البهية (۲۷). 

.)۲۲۳/٤( الفصول ت الأصول‎ )٤( 

(ه) بذل النظر .)٦٤۷(‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 
العريي“ الذي قال: "أنكر ههور من الناس على أبي حنيفة القول بالاستحسان» فقالوا: إنه 
محرّم» وضلّل بالموى من غير دليل» وما كان ليفعل ذلك أحد من أتباع المسلمين» فكيف بأبي 
TEE‏ 


ويستدل على هذا الشرط بالأدلة الآتية: 

-١‏ أن الأمة قد أجمعت على تحرم القول في الدين بغير علم؛ فالأحكام الشرعية إنما ثبنى 
على الأدلة لأ على الموئ والشهوات. 
النظر» كما يتأتى من العالم» فكان ينبغي قبول استحسان هؤلاء» فلا فرق بين العالم والعامي 
إلا النظر في الأدلة“. 

فيتبين بهذا أن انتفاء كون الاستحسان حکكًا با هوى من غير دليل شرعي» شرط صحيح 


(۱) هو أبو بكر» محمد بن عبدالله بن محمد بن عبداللّه بن العربي المعافري الأشبيلي المالكي» ولد سنة (۸٩٤ه)»‏ وتو 
سنة (١٤٠ه)»‏ وعمره )۷١(‏ سنة» له: العواصم من القواصم» والقبس تي شرح موطاً ابن أنس» ينظر ني ترجمته: 
وفیات الأعیان »)۲۹٦/٤(‏ الدیباج المذهّب »)۳۷٦(‏ شذرات الذهب .)۲۳۲/٣(‏ 

(۲) أُحکام القران (۲۷۸/۲). 

(۳) ينظر: إحكام الفصول (4۳۸/۲)» روضة الناظر »)٥۳۳/۲(‏ تقريب الوصول .)١٤١(‏ 

.)١۹٤/۳( شرح مختصر الروضة‎ »)٥۳٤/۲( روضة الناظر‎ »)۹۸ -۹۷/٤( ينظر: التمهيد لأبي الخطاب‎ )٤( 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المبحث الثاني 


انتفاء كونه عدولاً عن حكم الدليل إلى عادة من لا يحتج بعادته 


ذكرنا فيما سبق أن من أنواع الاستحسان: الاستحسان بالعرف أو بالعادة» وهو: العدول 
عن العمل يمقتضى القياس» إلى حکم آحر لجحريان العادة بذلك. 

والمراد بعادة من لا يحتج بعادته: العادات المستحدثة للعامة فيما بينهم. 

والعادة التي سحتج بها هي عادة النبي بيا أو ما اتفق عليه أهل الحل والعقد من الأمة. 

ولذلك فقد تكلم بعض الأصوليين عن اشتراط كون العادة المعدول إليها هي عادة من 
يحتج بعادته» وأحتلف قي هذا الشرط على قولين: 

القول الأول: أنه يشترط انتفاء كون الاستحسان عدولا إلى عادة من لا ضتج بعادته» 
فالاستحسان المعتير ما كان العدول فيه إلى عادة النبي ييا أو صحابته. وهو قول 
E‏ 

ودليل هذا القول: أن العادة إذا كانت في زمن الني بي وأقرهم عليها؛ فهي تستند إلى 
السنة» وإن كانت في عهد الصحابة رضي الله عنهم من غير إنكار منهم» فهي تستند إلى 
الإجماع» فاعتبار هذه العادة» بناءً على الدليل الذي استندت عليه من السنة أو الإجماع» فتكون 
معتبرة مذاء أما ما سواها من العادات فلا تستند إلى دليلء فيمتنع ترك الدليل الشرعي بها . 


القول الغايي: أنه لا يشترط انتفاء كون العدول إلى عادة من لا يحتج بعادته» فيصح أن 


(۱) ينظر: الإحکام للآمدي .)٠۱۹٤/٤(‏ 

(۲) ينظر: الإحكام للامدي .)۱۹٤/٤(‏ 

(۳) ينظر: ختصر ابن الحاحب مع رفع الحاحب .)٥١۲/٤(‏ 

)٤(‏ ينظر: الإحكام للآمدي »)١۹٤/٤(‏ مختصر ابن الحاحب مع رفع الحاحب »)٥۲۲/٤(‏ جمع الحوامع مع شرح جحلال 
الدين المحلي وعليه حاشية العطار .)۳۹٥/۲(‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 
يكون الاستحسان عدولا إلى عادة عامة الناس. 
ق ى الأضوليين هذا ال الإمام أبى حنيفة وأصحابه“ الإما 
وقد حكى بعض الأصوليين هذا القول عن الإمام أبي حنيفة وأصحابه" '» وعن الإمام 
مالل . 
وكذلك ذكره ابن الحاحب» وتاج الدين السبكي”“» والمرداوي» ولم ينسبوه إلى أحد. 
ودليل هذا القول أن الغالب في العادة» استمرارها حلقًا عن سلف» فيغلب على الظن 


حرياتا قي عصر الرسول ئي . 


وأجيب عنه: بأن هذا القول تحكم» فإن العادة تتغير من عصر إلى عصرء وهذا أمر 
مشاهد معلوم» فادعاء غلبة الظن بجريان العادة في زمن الرسول ية أمر يفتقر إلى الدليإ“. 


والراجح- والله أعلہ- القول:الأول؛ لان العف غير مغنبر :اذا حالف نضا شرعًاء ولذلك 
نحد أن أصحاب القول الثاني لا يستندون قي عدومم عن الدليل إلى العرف وحده» بل يضمون 
إليه وحود المصلحة» أو الضرورة» فهذا يشير إلى انضمام شيء آخر إلى العرف» وعدم اعتباره 


وحده. 
فيتبين نما تقدم صحة اشتراط انتفاء كون الاستحسان عدولاً عن حكم الدليل إلى عادة 


من لا تج بعادته. 


.)۹٠/١( البحر المحيط‎ »)۲٤۸/٤( ينظر: الفصول في الأصول‎ )١( 

(۲) ينظر: المحصول لابن العريي »)١١١(‏ الاعتصام .)٦۸/۳(‏ 

(۳) ينظر: مختصر ابن الحاحب مع رفع الحاحب .)٥٠۲۲/٤(‏ 

.)٠۹٥/۲( ينظر: جمع الحوامع مع شرح جلال الدين المحلي وعليه حاشية العطار‎ )٤( 
.)۳۸۲۷/۸( ينظر: التحبیر شرح التحریر‎ )٥( 

.)۲/١( البحر المحيط‎ »)۳۷١( ينظر: المنخول‎ )٦( 

(۷) ينظر: المنخول (۳۷۷). 


الشروط الأولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


المبيجث الثالث 
كون الدليل المقتضي قطع المسالة عن نظائرها 


أقوى من القياس المقتضي إلحاقها بنظائرها 


المراد بالقياس هنا: القواعد العامة ق الشريعة» ومنها: القياس يمعناه الأصول المعروف”. 


وتقدم أن معفى الاستحسان» هو: العدول عن الحكم الذي اقتضاه القياس إلى حكم 
غيره لدليل أقوى اقتضى ذلك» لذا فقد اشترط الأصوليون القائلون بالاستحسان أن يكون 
الدليل المعدول إليه أقوى من القياس المعدول عنه ق نظر المجتهد. 


والذي يظهر لي أن هذا الشرط محل اتفاق بين القائلين بالاستحسان» فهم إما أن يصرحوا 
به» أو یذکرونه ا و اا بعد الببحث- م حالف فيه. 


قال ابن العربي: "الاستحسان عندنا وعند الحنفية هو العمل بأقوى الدليلين "© 
وقال الطوني: "قد بان بهذا أن الاستحسان: ترك مقتضى القياس إلى دليل أقوى "“ 


وقال صدر الشريعة“ عن الاستحسان: "ويُعمل به إذا كان أقوى من القياس "“ 


(۱) تقدم تعريفه في حاشية رقم (۱) ص .۸٩‏ 

(۲) ينظر: رسالة تي أصول الفقه للعكبري (۸۸)» المعتمد »)۲۹٦/۲(‏ إحكام الفصول »)4۳٠٦/۲(‏ أصول السرحسي 
»)۲٠٠/۲(‏ مختصر ابن الحاحب مع رفع الحاحب »)٥۲۲/١(‏ شرح مختصر الروضة »)۲٠٠/۳(‏ تقريب الوصول 
»)١٤۷(‏ جمع الحوامع مع شرح حلال الدين المحلي وعليه حاشية العطار »)۳۹٠١/۲(‏ شرح التلويح على التوضيح 
»)١/۸٦/۲(‏ البحر المحيط .)١/١(‏ 

(۳) احکام القران (۲۷۸/۲). 

.)٠٠۳/۳( شرح مختصر الروضة‎ )٤( 

)١(‏ هو عبيد الله بن مسعود بن مود الحبوي» المعروف بصدر الشريعة» حنفي المذهب» توفي سنة ٤۷(‏ ۷ه)» له: التنقيح 
والتوضيح» شرح الوقاية» ينظر في ترجمته: كشف الظنون »)٤۱۹/١(‏ الفوائد البهية »)١١٠١(‏ هدية العارفين .)٠٤۹/٥(‏ 

(Y/Y) التوضيح قي حل غوامض التنقيح مع حاشية التفتازاني‎ )٦( 


الشروط الأولية في باب الأصلة المختلف فيها 

ووحه اشتراط هذا الشرط ظاهر؛ فاه يجب العدول إلى مقتضى الدليل الأقوى»ء وإذا 4 
يكن الدليل الذي عُدل إليه أقوى؛ فن حكم القياس متوجه إليه؛ لأنه لا يجوز ترك القياس ولا 
غيره من الأدلة إلا لما هو أقوى و 

وأشير هنا إلى أنه في حال عُدل عن القياس إلى دليل أقوى منه» فإن القياس المعدول عنه 
ليقن ضصضيكا ن صورة الا تسان غلا يكر المجهد ر بين ,الأحد بافياس أو 
الاستحسان؛ لان المرحوح في مقابلة الراحح كالمعدوم» فيتعين العمل بالراحح» وترك 
المرحوح وهو القياس. 

قال السرحسي: "فعرفنا أن القياس مترو أصلاً في الموضع الذي يعمل فيه بالاستحسان» 
وإنغا ميناهما تعارض الدليلين باعتبار أصل الوضع في كل واحدٍِ من النوعين» لا أن بينهما 
(n‏ 


معارضة ثي موضع واحد 


فتبين ما تقدم صحة اشتراط كون الدليل القتضي قطع المسألة عن نظائرها أقوى من 
القياس المقتضى إلحاقها بنظائرها. 


.)4١/١( البحر المحيط‎ »)١٤٠١١/٤( ينظر: العدة لأبي يعلى‎ )١( 

(۲) ينظر: قاعدة ني الاستحسان ضمن جامع المسائل لشيخ الإسلام بن تيمية »)١ ٤۸/۲(‏ شرح التلويح على التوضيح 
.(A7/۲(‏ 

(۴) أصول السرحسي (۲۰۲/۲). 


الشروط الأولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


المبجث الرابع 


وجود علة الحكم في الموضع الذي قام الدليل بنفي الحكم عنه 


تكلم الأصوليون عن وجود علة القياس في الموضع الذي عدّل فيه عن مقتضى القياس 
إلى مقتضى دليل آخر أقوى منه» واحتلفوا في اشتراط وجودهاء أو عدم وجودهاء على قولين: 

القول الأول: أنه لا يشترط لصحة القول بالاستحسان وحود العلة في الموضع الذي قام 
الدليل بنفي الحكم عنه» بل ذهب أصحاب هذا القول إلى اشتراط العكس» وهو أنه يشترط 
لصحة القول بالاستحسان عدم وحود العلة ق الموضع الذي قام الدليل بنفي الحكم عنه. 

وهو قول البزدوي“» والسرحسي”" وعبد العزيز البخاري”. 

وحکاه ابن امير الحاج و ھا کی rê‏ 

وهو ما ذهب إليه شيخ الإسلام بن تيمية» وحكاه رواية عن الإمام أحمد“. 

قال البزدوي: "يضاف العدم إلى عدم العلةء لا إلى مانع أوحب الخصوص مع قيام العلة. "° 


وقال السرحسي: "فكان انعدام الحكم في هذه المواضع لانعدام العلة. "© 


.)۲۸۲( ينظر: أصول البزدوي‎ )١( 

والبزدوي هو: أبو الحسن» علي بن محمد بن الحسين البزدوي» حنفي المذهب» ولد سنة (١٠٠٠٤ه)»‏ وتوفي سنة 
(۸۲٤ه)»‏ وعمره (۸۲) سنة»ء له: أصول البزدوي» غناء الفقهاء» ينظر في ترجمته: الجواهر المضية »)٥۹ ٤/۲(‏ الفوائد 
البهية »)١١ ١(‏ هدية العارفين .)٠۹۳/١(‏ 

(۲) ينظر: أصول السرخحسي .)٠٠٤/۲(‏ 

(۳) ینظر: کشف الأسرار .)١١/٤(‏ 

.)٠٠١/۳( ينظر: التقرير والتحریر‎ )٤( 

.)۱۹٩/۲( ينظر: قاعدة قي الاستحسان ضمن حامع المسائل لشيخ الإسلام بن تيمية‎ )١( 

(٩)أصول‏ البزدوي (۲۸۲). 

(۷) أصول السرحسي .)۲١۳/۲(‏ 


الشروط الأصولية في باب الأصلة المختلف فيها 

والمقصود بعدم وحود العلة في الموضع الذي قام الدليل بنفي الحكم عنه» أحد أمرين: 

الأول: أن العلة لم توحد بكامل أوصافها في هذا الموضع» لذلك عدم الحكم» فيكون 
عدم الحكم بسبب عدم وحود العلة الكاملة. 

الثاني: أن هذا الوصف الذي ظّ عله ليس بعلةٍ عند التحقيق» فيكون انتفاء الحكم 
بسبب عدم وجود العلة الشرعية. 

واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: 

-١‏ أن مستند الاستحسان إن كان نصًاء فلا اعتبار للعلة الثابتة بالرأي في مقابلته؛ لان 
من شرط صحة التعليل عدم النص» وإن كان مستند الاستحسان إجاعًاء فكذلك؛ لأنه مثل 
النص في إيجاب الحكم؛ فهو أقوى من العلة» والضعيف في مقابلة القوي معدومٌ حككًاء وإن 
كان مستند الاستحسان الضرورة» فكذلك؛ لأ موضع الضرورة محم عليه» أو منصوص 
عليه» ولا يعتبر بالعلة قي موضعهماء وإن كان مستند الاستحسان القياس الخفي فكذلك؛ لأنه 
أقوى من القياس الجلي» والمرحوح قي مقابلة الراحح بمنزلة العدم» فكان انعدام الحكم في هذه 
المواضع لانعدام العلة“. 

-١‏ أن انتفاء الحكم يدل على انتفاء العلة حقيقة؛ فإ الشارع حكيمٌ عادلٌ لا فرق بين 
المتماثلات» فاحتلاف الحكم دليل على احتلاف الصورتين في نفس الأمر". 

القول الثاني: أنه يشترط وحود العلة قي الموضع الذي قام الدليل بنفي الحكم عنهء وإلا 


وهو قول بعض الحنفية . 

ودليل هذا القول أنه لولا وجود العلة وانتفاء الحكم لدليل حاص أقوى» لما سمي 
بالاستحسان؛ إذ لو لم توحد العلة لکان مثل أي حکم ثبت بدلیل» فیقال: هذا حکم ثبت 
بالنص» أو بالإجماع» أو بالقياس» كغيره من الأحكام» فلا معنى لتسميته استحساتًا إلا تميزه 


(۱) ينظر: أصول السرحسي (۲۱۳/۲)» التقرير والتحبیر .)٠٠١/۳(‏ 
(۲) ينظر: قاعدة في الاستحسان ضمن حامع المسائل لشيخ الإسلام بن تيمية )۱۹٥/۲(‏ 
(۳) ينظر: الفصول تي الأصول »)۲٤٠۳/٤(‏ التقرير والتحبیر .)٠٠٠١/۳(‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 

بوحود العلة وانتفاء الحكم لدليل أقوى”'. 

وأجيب عنه: ان الفرق بين ما ثبت الاستحسان» وما ثبت بغيره من الأدلة ليس وجود 
العلة» وإنغا هو توهم وحودهاء ففي الظاهر أن العلة موجحودة» وبعد التأمل» والنظر يتبين عدم 
وحودهاء فسمي استحسانًا للتمييز بينه وبين الدليل الذي لا يتوهم فيه وجود العلة ابتداء. 

فالفرق بين القولين: أن القول الأول يضيف انتفاء الحكم إلى عدم العلةء أما القول الثاني 
فيضيف انتفاء الحكم إلى وحود مانع وهو الدليل مع وحود العلة. 

ويرحع منشأً الخلاف في المسألة إلى حلافهم في تخصيص العلة فمن يرى تخصيص العلة يقول 
بانتفاء الحكم لمانع مع وحود العلة» ومن لا يرى تخصيص العلة يقول بانتفاء الحكم لعدم العلة. 

والراجح- والله أعلم- القول الأول القائل بعدم اشتراط وجود العلة قي الموضع الذي قام 
الدليل بنفي الحكم عنه» واشتراط عدمها؛ وذلك لأنه إذا قلنا بوجحود العلة في هذا الموضع»› 
ومع ذلك انتفى الحكم عنه» دل هذا على أحد أمرين: 

الأول: أن الشريعة قد فقت بين المتماثلات. 

الثاني: أن الحكم المثبت بالاستحسان غير صحيح. 

اما الأول فباطل؛ لأن الشريعة لا تفرق بين المتماثلات» فيبقى الثاني» وهو أن 
الاستحسان غير صحيح؛ لأن علة القياس موجودة فينبغي أن يوحد حكم القياس» وإلا كانت 
الشريعة قد فرقت بین متمائلین»› لذا يشترط أصحة الاستحسان عدم وجود العلة ف صورهة 

فيتبين نما تقدم أن اشتراط وجحود العلة في الموضع الذي قام الدليل بنفي الحكم عنه» شرطٌ 
غير صحيح» وأن الصحيح هو عدم اشتراط وحود العلة ق الموضع الذي قام الدليل بنفي 
الحكم» بل اشتراط عدمهاء لذا ينبغي أن تكون صياغة الشرط: عدم وحود العلة في الموضع 
الذي قام الدليل بنفي الحكم. 


(۱) ينظر: فتح الغفار بشرح المنار لابن نیم (۳۳/۳). 
(۲) ينظر: أصول السرحسي .)٠٠٠/١(‏ 


الفصل السادس 


شروط الاحتجاج بالمصلحة المرسلة 
وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: كون المصلحة المرسلة حقيقية غير متوهة. 
المبحث الثاني: كوا مصلحة ضرورية قطعية كلية. 
المبحث الثالث: كوفا مشابجة للمصالح المعتبرة المشهود ها بالأصول. 
المبحث الرابع: انتفاء كوا في العبادات وما جرى مجراها. 
المبحث الخامس: انتفاء كوكا معارضة للقياس. 
المبحث السادس: انتفاء كوا معارضة لمصلحة أرجح منها أو مساوية ها. 
المبحث السابع: انتفاء كون العمل جا يستلزم مفسدة أرجح منها أو مساوية ها. 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


0 


لمهید 


في بيان المراد بالمصلحة المرسلة وحجيتها 


المصلحة لغة: مشتقة من صلح» والصادء واللام» والحاء أصلّ واحدٌ يدل على 
حلاف الفساد؛ يقال: صَلْحَ الشيء يصلح صلاحاًء ويقال: صلّح- بفتح اللام-. 

والمصلحة واحدة المصال» والاستصلاح نقيض الاستفساد» والمصلحة: الصلاح» 
والنفع؛ وصلح الشيء: كان نافعاًء أو مناسباً؛ و الأمر مصلحة: أي حير .^ 

والمرسلة لغة: مشتقة من رسلء والراءء والسين» واللام أصلٌ واحد يدل على الانبعاث» 
والامتداد. والرّسل: السكير الهل» والإزسال: الإطلاق» والَخْلية؛ يقال: أرسل الشيء: أطلقه.“ 

أما المصلحة المرسلة اصطلاحا: فحق يتضح معناهاء لابد من بيان معنى المصلحة 
اصطلاحاء وأقسامها. 

والمصلحة اصطلاحا: عرّفها العلماء بعباراتِ متقاربة» ومن هذه التعريفات: 


-١‏ قول الخوارزمي”": "المراد بالمصلحة: المحافظة على مقصود الشرع بدفع 
القاة ع ا 

۷ قول الغزالي: نعي بالمصلحة: المحاذظة على مقصود الشرع» ومقصود الشرع 
من الخلق خمسة؛ وهو أن بحفظ عليهم دینهم» ونفسهم» 5 عقلهم» ونسلهم» وماهم؛ فکل 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة »)۳٠۳١/۳(‏ الصحاح »)۳۸۳/١(‏ لسان العرب »)١١١/۲(‏ مادة (صلح). 

(۲) ینظر: مقاییس اللغة (۳۹۲/۲)» لسان العرب (۲۸۰/۱۱)» تاج العروس (۷۲/۲۹) مادة (رسل). 

(۳) هو أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي» شافعي المذهب» ولد سنة (١۳۳ه)»‏ وتوقي سنة (١٠٤ه)»‏ وعمره (۸۹) 
سنة» له: الهداية» الحاوي» ينظر ي ترجمته: سير أعلام النبلاء »)٤٤/١۷(‏ البداية والنهاية »)٤۸٠/١١(‏ طبقات 
الشافعية لابن قاضي شهبة .)٠٠٤/١(‏ 

)٤(‏ البحر المحيط )۷1/١(‏ نقلاً عنه. 


الشروط الأصولية في باب الأدلة المختلف فيها 

ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمسة؛ فهو مصلحة» وكل ما يفؤت هذه الأصول؛ فهو 
مفسدة» ودفعها E‏ 

۳- قول ابن قدامة": "المصلحة هي حلب المنفعة» أو دفع المضرة".° 

وبناءً على ما سبق فالمصلحة هي: المحافظة على مقصود الشرع بجلب المنفعة 
للخلق» ودفع المفسدة عنهم. 

أقسام المصلحة: 

تنقسم المصلحة بعدة اعتبارات: 

الاعتبار الأول: تقسيمها باعتبار قوتا في ذاتما: 

تنقسم المصلحة من حيث قوتما في ذاتا إلى ثلائة أقسام: 

-١‏ المصلحة الضرورية وهي: التي لابد منها في قيام مصالح الدين والدنياء بحيث إذا م 
تراعَ أدى هذا إلى فساد الدنيا» وحسران الآآخرة. 

والمصال الضرورية خمسة أنواع» وهي: 

حفظ الدين» والنفس» والعقل» والمال» والدنسل. 

-١‏ المصلحة الحاجية وهي: التي يفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في 
الغالب إلى الحرج والمشقةء لكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع من المصال العامة. 

مثل: إباحة الصيد» ورحص السفرء والمرض» ونحو ذلك. 

-٣‏ المصلحة التحسينية وهي: الأحذ با يليق من محاسن العادات» وتحثب الأحوال 
المدنْسات التي تأنفها العقول الراححات» ويجمع ذلك قسم مكارم الأحلاق. 


.)١۷٤( المستصفى‎ )١( 

(۲) هو أبو محمد» عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي موفق الدين» حنبلي المذهب» ولد سنة (١٤٠ه)»‏ وتوف سنة 
(١۲ه)‏ وعمره (۷۹) سنة» له: المغني» والكاني» والعمدة» ينظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء »)١ ٠١/۲۲(‏ البداية 
والنهاية »)١١۷/١۳١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة .)۳١١/٤(‏ 

(۳) روضة الناظر .)٠۳۷/۲(‏ 


— 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 

مثل: الطهارةء وأحذ الزينة» وآداب الأكل» والشرب» واللباس» ونحو ذلك .^ 

تنقسم المصلحة بهذا الاعتبار إلى ثلاثة أقسام: 

-١‏ المصلحة المعتبرة: وهي التي شهد الشرع باعتبارهاء بنص» أو إجماع» بأن ورد دليل 
معين بخصوصها في بناء الحكم عليها. 

مغاها: مصلحة حفظ العقل التي تضمنها تحرم الخمر. 

وحكم هذا النوع من المصا أنه حجة باتفاق القائلين بالقياس. 

- المصلحة الملغاة: وهي التي شهد الشرع ببطلااء وعدم اعتبارها. 

مثاطهما: القول بتساوي الأخ وأحته قي الميراث؛ للأحوة التي جحمع بينهماء لكن هذا المعق 
وا . 8 کش له ےرک ےر کک رصم ا ص چ سے م ےد 7 
ملغی بقوله تعالى: وین کارا إخوة رجالا وضساء للذ مل حَظ ألأشَينٍ )» وحكم هذا 
النوع من المصالح انه لا يصح بناء الحكم عليها بالاتفاق . 

۳- المصلحة المرسلة: وهي المنفعة الملائمة لمقصود الشارع؛ والتي لم يشهد هما أصلّ 
معينٌ بالاعتبار» ولا بالإلغاء. 


وقد تسمى المصلحة المرسلة بالمناسب المرسلء» أو الاستصلاح» أو الاستدلال. 

مثاها: المصلحة الناشئة من جمع المصحضف» فهذا العمل يلائم ماقصده الشارع من حفظ 
الدين» ولكن لا يوحد نص يدل على حفظ الدين هذا العمل بخصوصه ^“ 

وقد احتلف العلماء في حجية المصلحة المرسلة» على عدة أقوال» أظهرها قولان: 


القول الأول: أن المصلحة المرسلة حجة. 


(۱) ینظر: الموافقات -۳۲٤/۲(‏ ۳۲۷) 

(۲) من الآية رقم )١۷١(‏ من سورة النساء. 

(۳) ينظر: المستصفى »)١۷٤ -١۱۷۳(‏ روضة الناظر »)٥۳۷/۲(‏ شرح تنقيح الفصول »)٠١(‏ غاية الوصول لصفي 
الدین اندي (۸/ .)۹۹٩‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 
وهذا القول تسب لحمهور الحنفية“» وهو قول الإمام مالك" وتسب للإمام 
الشافعى”» واحتاره الطوفي من الحنابلة © 


وهذا القول بُقيّد حجية المصلحة المرسلة بشروط وقيودِ سيأ الكلام عنها. 
القول الثان: أن المصلحة المرسلة ليست عحجة. 


وهذا القول منسوب لأكثر الین فقد و للخ وللإمام الشافعي» 
والشافعية» وكذلك تسب لتأحري الحنابلة“. 


(۱) ينظر: مسلم الثبوت مع فواتح الرموت للبهاري .)١١١۹/۲(‏ 

(۲) ینظر: شرح تنقیح الفصول »)٠٠۰(‏ تقريب الوصول .)١٤۸(‏ 
(۳) ينظر: البرهان للجويني .)۷۲١۱/۲(‏ 

.)١١١/۳( ينظر: شرح مختصر الروضة‎ )٤( 

.)١٦۹/٤( شرح الکوکب المنیر‎ »)۷٦/٦( ينظر: البحر المحیط‎ )٥( 
.)١۷١/٤( ينظر: التحرير ومعه تيسير التحرير‎ )٦( 

(۷) ينظر: الإحكام للآمدي »)۹١/۲(‏ البحر المحيط .)۷١/١(‏ 
(۸) ينظر: المسودة .)٤۰۱(‏ 


ر —— 


الشروط الأولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


المبحث الأول 


كون المصاحة المرسلة حقيقية غير متوهمة 


تن ا مشق ى عرف المصلحة اعا المحافظة على مقصود الشرع بجلب النفع للخلق»› 
أو دفع الضرر عنهم؛ لذا اشترط القائلون بحجية المصلحة المرسلة أن تكون المصلحة حقيقية 
غير وهمية. 

والمراد بهذا الشرط: أن يتحقق عن طريق البحث» وإمعان النظر» والتأمل» أن هذه 
المصلحة حلب نفعًاء أو تدفع ضررًاء أما برد توهم حلب النفع» أو دفع الضرر»ء بدون تحقيق» 
فهذه مصلحة وهية لا يعمل جا. 

وقد أشار بعض الأصوليين إلى هذا الشرط كابن السبكي”» وشيخ الإسلام ابن تيمية". 

ولا يخالف أحدٌ من الأصوليين في اشتراط كون المصلحة المرسلة حقيقية غير متوهمة؛ فن 
المصلحة المرسلة لم تسم مصلحة إلا لما فيها من حلب النفع» أو دفع الضرر» فإذا انتفى 

ودليل هذا الشرط: أن القصد من العمل بالمصلحة المرسلة» تحقيق النفع» ودفع الضررء 
فإذا كانت المصلحة وهية غير حقيقية» كان ما تحلبه من المضار أضعاف ما تحلبه من 
المنفعة» فھی حيند ا 

وعكن أن يستدل له أيضا: بأن الوهم ليس طريقًا لإثبات الأحكام الشرعية» فالأحكام 

الشرعية لا تبت إلا باليقين» أو بالظن الغالب» فإذا كانت المصلحة مبنيةً على توهم حلب 


.)۱۸١/۳( ينظر: الإهاج‎ )١( 
.)۳٤۸/۱١( ینظر: محموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۲( 
.)۳٤۸/۱۱( ينظر: محموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )۳( 


— 


الشروط الأولية فى باب الأصلة المختلف فيها 

ومن أمثلة المصلحة الموهومة: 

-١‏ المصلحة التي تتوهم ني الرباء فإن الضرر العام الذي يترتب على الربا أضعاف ما فيه 
من منفعة قاصرة على فئة معينة. 

- المصلحة التي تتوهم في ترك العمل ببعض حدود الشريعة؛ ترغيبًا لغير المسلمين في 
الإسلام» وهذا فيه من المفاسد ما يفوق المصلحة» ويمكن تحصيل هذه المصلحة بوسائل 
اشر دون ترك حل من حدود الله . 

فيتبين نما سبق صحة اشتراط كون المصلحة المرسلة حقيقية يؤدي العمل جا إلى حلب نفع؛ 
أو دفع ضرر» أما جرد توهم المصلحة من غير بحث» ونظرء فهذه مصلحة وهمية لا يعمل جا. ۰ 


الشروط الأولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


المبجث الثانى 
كونها مصلحة ضرورية قطعية كلية 

م فان الرراة الا ا 

أما المصلحة القطعية فهي: التي جزم بحصول المصلحة فيها. 

والمصلحة الكلية هي: التي تكون موجبة لفائدةٍ عامة للمسلمين. 

ومن الأمثلة على المصلحة التق تحققت فيها هذه الصفات: إذا صال على المسلمين كفار 
تترسوا بأسارى مسلمين» وقَطع المسلمون بأخم لو امتنعوا عن رمي الترس» لاستولى الكفارٌ على 
دیارهم» وقتلوا المسلمين كافة» حق الترس» ولو رموا الترس» لقتلوا مسلمًا بغیر ذنب منه» فرمی 
الترس في هذه الحال مصلحة ضرورية لحفظ دين المسلمين» وأنفسهم» وأموالهم» وأعراضهم» 
ومصلحة قطعية حيث فطع بتسلط الكفار على المسلمين لو تركوهم» ومصلحة كليّة نفعها 
NG‏ 

واحتلف الأصوليون في اشتراط كون المصلحة ضرورية قطعيّة كليّة» على قولين: 

القول الأول: أنه لا يشترط أن تكون المصلحة ضرورية قطعيّة كليّة. 

وهو قول الإمام مالك » واختاره القرافي. 


واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: 


-١‏ أن الصحابة رضي الله عنهم اعتمدوا في أمور كثيرة على مطلق المصالح المرسلة» 


(۱) ینظر: ص .۱١١‏ 

(۲) ينظر: الإهاج »)١۷۸/۳(‏ خاية السول ( .)١١١/۳‏ 

(۲) ينظر: خاية السول )١۳٣/۳(‏ البحر المحیط .)۷۹/٦(‏ 

.)٠۳١/۳( ينظر: خاية السول‎ )٤( 

)١(‏ ينظر: منهاج البيضاوي ومعه ناية السول ومناهج العقول ( »)۱۳٣/۳‏ معراج المنهاج (۲۳۲/۲)» البحر المحيط 
(3/7. 

.)٤۰۸۸/۹( ینظر: نفائس الأصول‎ )٩( 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 
فهذا إجماع منهم على اعتبارها» ومن ذلك: 


أ تین الوت الذي أ ف الود من رة الرب فان الل ادل عن ان 
يبقى دينان في جزيرة العرب مطلقًا“» أما تعيّن هذا الوقت لإخراجهم» فللمصلحة الموجبة 
لإبقائهم اول ثم إخراجهم. 

چم عبر بن اعاب ا على ن بن ا رف ال عن فام همر ماد 

ج- جعل أذانين للجمعة في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه“. 

ورا كر غا شد غار اة ال اة ا 


۲- أن الشرائع حاءت بتحصيل مصال العبادء فإذا وحدت مصلحة» وإن لم تكن ضرورية 
قطعية كلية» عَلَبَ على الظنٌ أنغا مطلوبة للشرع؛ لأنغا من أفراد المصلحة» فنعتبرها؛ لأن 
الظن مناط العمل“ . 

-٣‏ أن الغالب صدق المصلحة الظنية عند قيام سببهاء فالتجار يسافرون على ظنّ اعم 
يسلمون» ویرنحون» والصتاع يخرحون من منازهم على ظن اعم يُستعملون ما به يرتفقون» فلا 
يجوز تعطيل هذه المصاح الغالبة الوقوع» خوقًا من احتمال نادر لكذها"“. 


القول الغان: أنه يشترط أن تكون المصلحة ضرورية قطعيّة كليّة. 


)١(‏ حاء في حديث عائشة رضي الله عنها أا قالت: كان آحر ما عهد رسول الله ية أن قال: (لا يترك بجزيرة العرب 
دینان) أحرحه الإمام أحمد في مسنده( /٤۳‏ ۳۷۱)» ح ( »)۲٠۳١۲‏ وقال شعيب الأرنؤوط : 'صحيح لغيره." 

(۲) هو أبو المنذر» أي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن النجار الخزرجي الأنصاري» شهد العقبة الثانية 
يقب بسيد القراء» توق سنة ٠‏ ٣ه.‏ ينظر ني ترجمته: الاستيعاب »))٠٥/١(‏ الإصابة .)٠۷/١(‏ 

(۳) عن هشام بن عروة» عن أبيه: ( أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جمَح الناسَ على قيام شهر رمضانً الرحالّ على 
أ بن كعب.) أحرجه البيهقي في السنن الکیری (۲/ »)٤۳۹‏ ح ( .)٤۳۸۰‏ 

)٤(‏ عن السائب بن يزيد: (أن التأذين الثاني يوم الحمعة أَمَرَ به عثمان بن عفان حين كثر أهل المسجد» وكان التأذين 
يوم الجمعة حين يجلس الإمام.) أخحرجه البخاري تي صحيحه ك (الجمعة)» ب (الجلوس على المنبر عند التأذين)» 
(۱۸۰)» ح .)٩۱٩(‏ 

.)٤۰۸۸ -٤۰۸۷/۹( ینظر: نفائس الأ٘صول‎ )٥( 

() ینظر: شرح تنقیح الفصول (۳۰۱)» التحبیر .)۳۳۹٤/۷(‏ 

(۷) ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام -٦/١(‏ ۷). 


الشروطط الا ولية فی باب الأصلة ١‏ لمختلف فيها 
CD ti. .‏ : )( : ) 
وهو قول الغزالي  ٠‏ والبيضاوي » وصفي الدين الهندي . 
وقد ألحق الغزالي في موضع آخر المصلحة الحاجية بالمصلحة الضرورية . 


ودليل هذا القول: أن العمل جرد المصلحة وضع للشرع بالرأي» أما المصلحة الضرورية 
القطعية الكلية» فيجب العمل ياء لأن عدم العمل ها صل عا هو مقصود ضروريٌ في الشرع» 
وجل كذلك ما علم من إيثار الشرع الكلي على الجزئي» والقطعي على الظني“. 

واعترض عليه باعتراضین: 

الأول: عدم التسليم بأن العمل بالمصلحة المرسلة إذا م تكن ضروريةء أو قطعيةء أو 
كليةء إثبات للشرع بالرأي» بل ما ثبت العمل ما إلا باجتهاوٍ صحيح» وقد دل الاستقراء على 
أن الشرائع ا وأن الرسل- عليهم السلام- إغا بُعثوا بالمصاح ودرء المفاسد» فمن أثبت 
مصلحة ضرورية» أو حاحية» أو تحسينية» فقد اعتمد على قاعدة الشرائع» وليس إنباتا للشرع 


بالرًي. 


الثاني: على التسليم بكون العمل بالمصلحة المرسلة قي غير حل الضرورة إثباتٌ للشرع 
بالرأي» فينبغي بطريق الأولى أن ينع العمل بالمصلحة المرسلة قي محل الضرورة؛ لأن الضروريات 
أهم من الحاجيات» فإذا منعنا الرأي فيما حف أمره» كان أولى أن غنعه فيما عَظَمَ مره“ . 


والراجح- والله اعلم- عدم اشتراط كون المصلحة ضرورية قطعية كلية للعمل اء فهذا 
الأمر ينظر إليه عند تعارض المصاح والترحيح بينها؛ فإذا تعارضت مصلحة ضرورية مع 


.)٠١١ ( ينظر: المستصفى للغزالي‎ )١( 

(۲) ينظر: منهاج البيضاوي ومعه ناية السول ومناهج العقول ( .)٠١١/٣‏ 

(۳) ينظر: تاية الوصول لصفي الدين اهندي (۳۹۹۹/۸). 

وصفي الدين اندي هو: محمد بن عبدالرحيم المندي صفي الدين» شافعي المذهب» ولد سنة (٤٤٦ه)»‏ وتوق سنة 
(١٠۷ه)‏ وعمره )۷١(‏ سنة» له: ناية الوصول إلى علم الأصول» والزبدة تي علم الكلام» ينظر ني ترجمته: البداية 
والنهاية »)٤۸٦/١٤(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲۲۷/۲)» الدرر الكامنة .)١١۲/٤(‏ 

)۲١۹( ينظر: شفاء الغلیل للغرالی‎ )٤( 

.)٠١٠١/ ۳( ينظر: غاية الوصول لصفي الدين اهندي ۳۹۹۹/۸)» التقرير والتحبیر‎ )٥( 

.)٤٠۸٦/۹( ینظر: نفائس الأصول‎ )٩( 

(۷) ینظر: نفائس الأصول .)٤٠۸۷ -٤۰۸٦/۹(‏ 


الشروط الأصولية في باب الأحلة المختلف فيها 
حاجية» فدمت الضرورية؛ وإذا تعارضت مصلحة كلية مع مصلحة جزئية» فُدمت الكلية؛ وإذا 
تعارضت مصلحة قطعية مع مصلحة ظنية» فدمت القطعية. أما إذا انتفى التعارض» فان 
المصلحة الحاجية» والتحسينية» والمصلحة الظنية» والمصلحة الجزئية» مصالمح قد راعتها 
الشريعة» فالواحب اعتبارها في حال م تتعارض مع مصالح أعظم منها. 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المبيجث الثالث 


كونها مشابهة للمصالح المعتبرة المشهود لها بالأصول 


المراد بهذا الشرط: أن تكون المصلحة ملائمة لأصول الشريعة وقواعدها ومعانيها. 
صول الشريعة وقواعدها ومعانيها 

فالمصلحة المرسلة مصلحة لا يشهد نما أصل معين بالاعتبار» لذا يُشترط كون 
المصلحة المرسلة مشاجة للمصالح المعتيرة المشهود هما بالأصول» حت لا تكون مصلحة 
ت عن روح الشريعة› ومعانيها. 

ي . 0 ۱ 3 : ع 

وقد تسب هذا الشرط إلى الإمام الشافعي» وصح باشتراطه عدد من الأصوليين 
کابحویني والغزالي» وابن زهان » والشاطي. 

وقد نسب بعض الأصوليين إلى الإمام مالك مخالفة هذا الشرط» وأنه يأحذ بالمصاح 
البعيدة عن المعاني المألوفة في الشريعة”. 


غير أن المالكية لا يسلّمون بهذا القول» وينكرون نسبته إلى الإمام مالك". 


بل إن الجويني وهو أحد أكثر المنكرين على الإمام مالك أحذه بالمصال البعيدة عن 


.)۷۲١/۲( ينظر: البرهان للجويني‎ )١( 

(۲) ينظر: البرهان للحويني .)١٤۳١/۲(‏ 

(۳) ینظر: المستصفی (۱۷۹). 

.)۲۸۹/۲( ينظر: الوصول إلى الأصول لابن برهان‎ )٤( 

وابن برهان هو أبو الفتح» أحمد بن علي بن بزهان البغدادي» الشافعي المذهب» ولد سنة (۷۹٤ه)»‏ وتوف سنة 
(۱۸٥ه)»‏ وعمره (۳۹) سنة» له: الوحيز» الأوسط» الوسيط التعجيز» ينظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء 
)٠١٦/١۹(‏ طبقات الشافعية الكبرى »)١/٦(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (۲۷۹/۱). 

(ه) ينظر: الاعتصام .)٤۷/۳(‏ 

)٦(‏ ينظر: البرهان للحويني »)۷۲٠/۲(‏ منهاج البيضاوي ومعه غاية السول ومناهج العقول ( »)١١٠/۳‏ التوضيح على 
التنقیح .)٠۱۸١/۳(‏ 

(۷) ینظر: نفائس الأصول .)٤٠۰۹۲/۹(‏ 


الشروط الأصولية في باب الأدلة المختلف فيها 
معاي الشريعة؛ قد شكك في صحة نسبة هذا القول إلى الإمام مالك فقال: إن الاعتراض 
المذكور"إغا يلزم مالا رضي الله عنه ورهطه إن صح ما روي عنه "© 

ثم في موضع آخر ينفي نفيًا قاطعًا ما تسب إلى الإمام مالك» فيقول: "ولا يجوز التعلق 
عندنا بكل مصلحة»ء ولم ير ذلك أحدٌ من العلماء» ومن ظنَّ ذلك مالك رضي الله عنه» فقد 
أحطاً؛ فإنه قد اتخذ من أقضية الصحابة رضي الله عنهم أصولاً وشبّه بها مآحذ الوقائع» فمال 
فيما قال إلى فتاويهم» وأقضيتهم» فإدًّا م ير الاسترسال في المصال "© 

والذي يظهر أن هذا الشرط محل اتفاق بين القائلين باعتبار المصلحة المرسلة» ولم أجحد- 
بعد البحث- من حالف فيه. 

ويُستدل على هذا الشرط بالأدلة الآتية: 

-١‏ أنه لو صح التمسك بكل مصلحة قريبة كانت من معان الشريعة» أم بعيدة» اتسع 
الأمر» ورحع إلى اتباع ما تراه عقول العقلاءء وهذا إبطال للشرع» واتباع للهوى والرأي. 

-١‏ أن وجوه الرأي تختلف باحتلاف الزمان» والمكان» وأصناف الخلق» فإذا اعتبرت 
المصلحة قريبة كانت من معان الشريعةء أم بعيدة. لزم أن تختلف الأحكام باحتلاف هذه 
الأسباب» أما إذا كانت المصالح قريبة من معاني الشريعةء فلا يتباعد اخحتلاف الأحكام. 

فيتبين نما سبق أن ملائمة المصلحة المرسلة لقواعد الشريعة» ومعانيهاء شرطٌ صحي 
ومعتبر» للاحتجاج بالمصلحة المرسلة. 


.(Yo “۲) البرهان للجويني‎ )١( 
.)۷۸۳/۲( البرهان للجويني‎ )۲( 

(۳) ينظر: البرهان للجويني .)۷٠١/۲(‏ 
)٤(‏ ينظر: البرهان للحويني .)۷٠١/۲(‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


المبجث الرابع 


انتضاء كونها في العبادات وما جری مجراها 


المراد بهذا الشرط: ألا تكون المصلحة المرسلة فى العبادات» وماحرى جراهاء من المُقدّرات: 
كالحدود» والكفارات» والفروض المقدّرة فى المواريث» ونحوها. 

وهذا الشرط محل اتفاق بين الأصوليين» فقد قصد الشرع التسليم ق العبادات على ما هي 
عليه» ولا يلتفت فيها إلى المعان. 

قال الشاطي: "التزم مالك في العبادات عدم الالتفات إلى المعاني- وإن ظهرت 
لبادي الرأي- وقوفا مع ما فهم من مقصود الشارع فيها من التسليم على ما هي عليه" ثم 
قال: "وعلى الحملة؛ فغير مالك- أيضاً- موافق له قي أن أصل العبادات عدم معقولية 
المعنى» وإن احتلفوا في بعض التفاصيل؛ فالأصل متفقٌ عليه بين الأمة “" 


ويُستدل على هذا الشرط بالأدلة الآتية: 


-١‏ قوله تعالی: 3 اوم اکملث کک دینک وَمَنَث عَم مى وَرَضِيت لک اسم 
{. 

ووجه الدلالة: أن الله عز وحل أكمل الدين» فكل ما رآه الناس من الأعمال مقربًا إلى 
اللّه» و يشرعه الله ورسوله» فان ضرره 3 من نفعه؛ فلو کان نفعه اکر ۾ يهمله الشرع؛ 
فالني ي لا يهمل مصالح الدين» ولا يفوت المؤمنين ما يقربجم إلى رب العالمين. 


)١(‏ ينظر: جمع الحوامع مع شرح الجلال المحلي وعليه حاشية العطار (۳۲۹/۲)» الاعتصام »)٠١ -٠٤/٣(‏ التحبير 
TTI)‏ 

.)٥١ -٥٤/۳( الاعتصام‎ )۲( 

(۳) من الآية رقم ( ۳) من سورة المائدة. 


.)٠۲٤/١١( ينظر: مبحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 


۷۷ 


الشروط الأولية في باب الأدلة المختلف فيها 

۲- أن العبادات لا يُعقل نما معنى على التفصيل» فهي محمولة على التعبد» ويدل على 
ذلك أمور» منها: 

أ- الاستقراءء فالصلوات قد حصت بأفعال» وهيئة معينة» إن خرحت عنها لم تكن 
عبادات» وطهارة الحدث مخصوصة بالماء الطهور» وإ أمكنت النظافة بغيره؛ والتيمم- 
وليست فيه نظافة حسية- يقوم مقام الماء المطهّر» وهكذا سائر العبادات كالصوم والحج 
وغيرها. 

ب- أنه لو كان المقصود التوسعة في العبادات جا حدء ومالم بحد؛ لنصَب الشارع عليه 
دليلاً واضا» كما نصَّب أدلةً على التوسعة في العادات» فيدل على أن المقصود الوقوف 
عند المحدود ق العبادات. 

ج- أن وجوه التعبدات في أزمنة الفترات لم يهتدِ إليها العقلاء اهتداءهم لمعاف العادات» 
فالغالب فيهم الضلال ف العبادات والمشي على غير طريق» ومن ثم حصل التغيير في الشرائع 
السابقة» نما يدل على أن العقل لا يستقل بإدراك معانيها. 

فثبت مما تقدم أن العقول لا تدرك معان العبادات على التفصيل» فلابد من الرحوع فيها 
إلى محرد ما حده الشارع» وهذا هو معنى التعبد» دون الالتفات فيها إلى المعاني» فلا نظر فيها 
إلى المصلحة؛ وقوفاً على ما فُهم من مقصود الشارع فيها من التسليم على ما هي 
ل 

فيتبين نما سبق أن انتفاء كون المصلحة المرسلة فى العبادات» أو ما جرى مجراهاء ما لا 


مدحل للنظر والرأي فيه» شرط صحيخ» معتبر. 


(۱) ینظر: الموافقات »)٥۸۹٩ -٥۸٥/۲(‏ الاعتصام (1۲/۲)» التحبیر .)۳٤۱۳/۷(‏ 


@ 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


الميجث الخامس 


انتفاء كونها محارضة للقباس 


لفظ القياس هنا يشمل معنيين: 

الأول: القياس يعناه الأصولي المعروف» وهو: رذ فرع إلى أصلٍِ بعلة حامعة. 

الغانن: القواعد العامة ق الشريعة. 

فتعارض القياس مع المصلحة المرسلة له حالتان بحسب المراد من القياس» ولكل حالة حكمها: 

أولاً: تعارض المصلحة المرسلة مع القياس ععناه الأصولي المعروف: 

بين القياس والمصلحة أوجحه اتفاق وأوحه افتراق» إذ القياس مراعاة مصلحة قي فرع بناء 
على مساواته ي علة كم منصوص عليه» ففي القياس مراعاة لمطلق المصلحة بعلة اعتبرها 
الشارع» أما المصلحة المرسلة فهي مراعاة للمصلحة من غير دليل يعتبرهاء أو يلغيها من 
الوحي» ولا يعني هذا أا بجردة من كل دليل» بل هي تستند إلى دليل اعتبره الشارع» غير أنه 
دليل لا يتناول أعيان هذه المصلحة بخصوصهاء وإنما يتناول الجنس البعيد ناء كجنس حفظ 
الدين» والنفس» والعقل”. 

وقبل بيان حكم العمل بالمصلحة المرسلة إذا تعارضت مع القياس» لابد من بيان 


والوصف المناسب هو: وصف يحصل من ترتب الحكم عليه ما يصلح أن يكون مقصودًا 
للعقلاء من تحصیل مصلحة» أو دفع ف2 


)١(‏ شرح الكوكب المنير (٤/١)؛‏ وله تعريفات كثيرة ني كتب الأصوليين» ينظر: شرح تنقيح الفصول (۲۹۸)» شرح 
ختصر الروضة للطوق »)۲٠۸/۳(‏ شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع مع حاشية العطار (۲۳۹/۲). 

(۲) ينظر: ضوابط المصلحة» البوطي .)۲١٠١(‏ 

(۳) ينظر: شرح العضد الإيجي على مختصر ابن الحاحب .)٤١٤/۳(‏ 


Cr 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 

وللمناسب أربع مراتب بالنظر إلى اعتباره» أو إلغائه شرعًا: 

المرتبة الأولى: المناسب المؤثر: وهو الوصف الذي دل النص» أو الإجماع» على اعتبار 

كالصغر الذي ثبت بالإجماع اعتباره بعينه وصفًا أُنّر في عين الحكم» وهو الولاية على مال 
الصغير» فتلحق ولاية النكاح بولاية المال بجامع الصغر”. 

المرتبة الثانية: المناسب الملائم: وهو الوصف الذي دل النصْء أو الإجماع» على اعتبار 
عين الوصف علة لجنس الحكم» أو حنس الوصف علة لعين الحكم» أو جنس الوصف علة 
جنس الحكم. 

مثال اعتبار عين الوصف علة لجنس الحكم: كتقدم الإحوة من الأبوين على الأخ من 
الأب قي الميراث» فعين الأحوة أثرت في جنس التقدم» فمطلق التقديم جنس» فيقاس على 

مثال اعتبار حنس الوصف علة لعين الحكم: تعليل جواز الجمع قي الحضر ليلة المطرء 
وذلك اعتبارًا للمشقة والحرج الحاصلين من المطر» وكذلك جواز الجمع في السفر اعتبارًا 
للمشقة والحرج الحاصلين من السفر» فالسفر»ء والمطر يدحلان تحت جنس واحد؛ وهو كونه 
مظنة المشقة» فجنس المشقة علة لعين الحكم؛ وهو الجحمع بين الصلاتين. 

مثال اعتبار جنس الوصف علة لجنس الحكم: كاعتبار جنس الوصف الذي هو الحناية 
في جنس الحكم الذي هو القصاص» فيقاس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد". 

المرتبة الثالغة: المناسب المرسل: وهو الوصف الذي لم يشهد له الشرع بالاعتبار أو الإلغاء. 

مغاله: ت القرآن» وضرب النقود» وغیر ذلك. 


المرتبة الرابعة: المناسب الغريب: وهو الوصف الذي دل الدليل على عدم اعتباره. 


.)٠٠١/۳( ينظر: حاشية التفتازاي على شرح العضد الإيجي على مختصر ابن الحاحب‎ )١( 
.)۳۲١/۲( ينظر: شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع وعليه حاشية العطار‎ )۲( 
.)۳۲۷/۲( ينظر: شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع وعليه حاشية العطار‎ )۳( 


الشروط الأولية في باب الأدلة المختلف فيها 

والمناسب الغريب لا يجوز التعليل به . 

مثاله: القول بتساوي الأخ وأحته في الميراث» للأحوة التي تحمع بينهما. 

فهذا المعنی ملغی بقوله تعالی: ون کارا إو رجا وتء يل حص 04 

وبعد بيان مراتب الوصف المناسب» يتبين أن معارضة المصلحة المرسلة للقياس» تختلف 
باحتلاف درحات الوصف المناسب» فإذا تعارض الوصف المؤثر» أو الملائم مع المصلحة 
المرسلة» فَذّم القياس» ولا اعتبار للمصلحة المرسلة حينعذٍ؛ لان دليل المصلحة أضعف من 
دليل القياس» فدليل المصلحة يتناول الجنس البعيد للمصلحة» ضمن مقاصد الشريعة» وكلياقا 
العامة» أما دليل القياس فيتناول عين الوصف المناسب» كما في الوصف المؤثرء أو جنسه 
القريب» كما في الوصف الملائم. 

أما إذا تعارض الوصف المرسل مع المصلحة المرسلة» فلا يكون القياس في هذه الجال 
ملغيًا لاعتبار المصلحة المرسلة مطلقاء بل يرحع الأمر إلى احتهاد المجتهد» ونظره؛ لأن 
التعارض هنا بين وصفين ف رتبة واحدة» فهو من قبيل تعارض الأدلة. 

ثانياً: تعارض المصلحة المرسلة مع القياس إععنى القواعد العامة: 

احتلف العلماء قي حجية المصلحة المرسلة إذا تعارضت مع القياس يعن القواعد العامة» 
على قولين: 

القول الأول: لا تعتبر المصلحة المرسلة إذا حالفت القياس. 

وهو قول للإمام للشافعي. 

فالمصلحة حينغلٍ مصلحة ملغاة؛ لأا عارضت قاعدة من قواعد الشريعة. 

الثاني: قد تعتبر المصلحة وإن حالفت القياس. 

وهو مذهب الإمام مالك وهو في نظري مآل قول القائلين بالاستحسان. 
)١(‏ ينظر: شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع وعليه حاشية العطار (۳۲۷/۲). 


(۲) من الآية رقم )٠۷١(‏ من سورة النساء. 
(۳) ينظر: البحر المحيط .)۸١/١(‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 

دليل هذا القول: أن الاستمرار مع الأصل يؤدي قي بعض الوقائع إلى رفع ما يقتضيه 
الأصل من تحقيق المصلحة» فالواحب رعاية المصالح بالنظر إلى مآل الفعل. 

القرض» فإنه ربا في الأصل؛ لأنه الدرهم بالدرهم إلى أجلء ولكنه أبيح لما فيه من الرفق 
والتوسعة على المحتاحين» بحيث لو بقي على أصل المنع» لكان في ذلك ضيق على المكلفين. 

ومثله ا لجمع بين المغرب والعشاء للمطر» فالأصل أن كل صلاة في وقتهاء ولكنه أبيح لا 
فيه من الرفق بالناس» والتوسعة عليه" . 

وعند تأمل ما تقل عن الإمام مالك نحد أن هذه المصلحة الت حالفت الأصل» ليست 
رده عن قواعد الشريعة» وأصوضماء بل ھی تعتمد على أصل کا آحر» يقول الشاطى: "فان 
في أمثال تلك الأشياء المفروضة "“ 

فإذا أدى الاستمرار مع الأصل قي واقعة من الوقائع» إلى فوت مصلحة أعظم» أو حدوث مفسدة 
أكبر» فالواحب رعاية تحصيل أعظم المصلحتين» ودرء أكبر المفسدتين» وإن أدى قي الظاهر إلى 
خالفة الأصل» فهو عند التأمل موافق لمقصد الأصل وغايته من رعاية المصال» ودرء المفاسد. 

والذي يظهر- والله أعلم- أن الخلاف بين الفريقين يؤول إلى حلاف في الترحيح بين 
قاعدتين» وأصلين» فهو نما يرحع النظر فيه إلى اجتهاد المجتهد» وتأمله» ثم ترحيحه ما يراه 
أكثر تحقيمًا لمقاصد الشريعة. 


(۱) ینظر: أحکام القران لابن العربي (۲۷۸/۲- ۲۷۹)» الموافقات .)٠٥٦۲/٤(‏ 
(۲) ينظر: الموافقات .)٥٦۳/٤(‏ 
(۳) الموافقات .)٥٦۲/٤(‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المبيجث السادس 


انتفاء كونها معارضة لمصلجة أرجح منها أو مساوية لها 


المصلحة المرسلة قد تتعارض في بعض الوقائع مع مصلحة أخرى» والمصالح تختلف في 
رتبها من حيث قيمتها في ذاتماء وشموطماء ورححان وقوعهاء وعدمه؛ لذا صرح بعض الأصوليين 
باشتراط ألا تتعارض المصلحة المرسلة مع مصلحة أقوى منهاء أو مساوية ها . 

وإذا تعارضت مصلحتان في محل واحد» فلا يخلو الأمر من ثلاث حالات: 

الأولى: أن يمكن الحمع بين المصلحتين» فيصار إليه؛ لأنٌ الجمع بين المصلحتين أولى من 
تفويت إحداها“. 

الثانية: أن يمكن الجمع بين إحدى المصلحتين وبدل الأخحرى فيصار إليه» وذلك كأن 
يظفر المضطر بطعام غيره» فيلزمه أكله» وغرم قيمته؛ جمعًا بين مصلحة بقاء حياته» ومصلحة 
بذل قيمة الطعام» وهي بدل عن إبقاء عين طعام الغير. 

الثالغة: أن لا يكن الجمع بينهماء ولا بين إحداها وبدل الأحرى» بحيث لا تنال واحدة 
منهما إلا بتفويت الأحرى» فيجب حينعلٍ الأحذ بالأعلى منهماء وإ أدى ذلك إلى تفويت 
التصكة الأدو: 

وتقدم المصلحة الأعلى على المصلحة الأدن نما قد دل عليه الشرع» والعقل» فمن دلالة 
الشرع: 


)١(‏ ينظر: المستصفى للغزالي (۱۷۹)» قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام ( »)۸/١‏ معراج المنهاج »)۲١۲/۲(‏ غاية 
الوصول لصفي الدين الهندي .)٤٠٠۲/۸(‏ 

(۲) ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام »)۹۱/١(‏ مججموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١١/۲١(‏ 

(۳) ينظر: القواعد الصغرى» للعز بن عبدالسلام .)٠۸۸(‏ 

)٤(‏ ينظر: المستصفى للغزالي (۱۷۹)» قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام »)۸/١(‏ معراج المنهاج (۲۳۲/۲)» فاية 
الوصول» لصفي الدين الهندي ( »)٠٠٠0۲/۸‏ محموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية .)٤۸/۲١(‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 

قوله تعالى: 3 لذن مغو الول يبون اسك °4 

وقوله ا r es FE‏ رک لیک ين ريڪ ) ( f‏ »0 

وقوله تعالى: ( وأشر فمك يدوا اسم ” 

ووجه الدلالة: أنه اء في الآيات الأمر باتباع الأحسن» ومن ذلك الأحذ بالمصلحة 
الراجحة 0 

أما العقل فإنه يقضي بتقدي الأهم على المهم عند التعارض» وهذا أمر مركوز في نظر 
العقلاء. 

ولو حير الصبي الصغير بين اللذيذ والألذء لاحتار الألذء ولو حير بين الحسن والأحسن› 
لاحتار الأحسن» ولو خير بين فلس ودرهم لاحتار الدرهه0. 

فعلى المجتهد في هذا الجال أن يجتهد في الترحيح» وميزان الترحيح بين المصال» يرحع 
إلى عدة أمور: 

أولأً: النظر إلى قيمتها من حيث ذاتا. وكليات الشريعة متدرحة فى شس مراتب: حفظ 
الدين» والنفس» والعقل» والنسل» والمال. 

بحيث يقدم ما به حفظ الدين على ما به حفظ النفس» وما به حفظ النفس على ما به 
حفظ العقل» وما به حفظ العقل على ما به حفظ النسل» وما به حفظ التسل على ما به 
حفظ المال“. 


ولمذه الكليات وسائل رعاية» وهى متدرحة حسب الأهمية: الضروريات» والحاجيات» 


)١(‏ من الآية رقم (۱۸) من سورة الزمر. 

(۲) من الآية رقم )٠١(‏ من سورة الزمر. 

(۳) من الآية رقم )١٤٠١(‏ من سورة الأعراف. 

.)4١/١( ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام‎ )٤( 
.)۹/١( ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام‎ )١( 
.)١٤٤ ( ينظر: القواعد الصغرى للعز بن عبدالسلام‎ )٦( 


۸ 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


والتحسينيات؛ فتقدم الضروريات على الحاحيات» وتقدم الحاحيات على التحسينيات. 


\ 


اذ 


$ 


: مقدار شمواء فتقدم المصال العامة على المصا لح الخاصة ©. 

ثالنًا: لبها لمصلحة أحرى» فتُقدّم المصلحة التي تجلب مصلحة أخرى» على المصلحة 
التي تتحقق بنفسها من غير أن تحلب مصلحة أخرى”. 

رابعاً: أمنها من مفسدة أحرى» فتقدّم المصلحة التي لا يؤدي العمل ما إلى مفسدة» على 
المصلحة التق يؤدي العمل ها إلى مفسدة. 

أما إذا تساوت المصالح من كل وجه في نظر المجتهد فإنٌ له الاحتيار من بينها“؛ لأن 

والنظر في التفاوت» والتساوي بين المصال» والترحيح بينهاء يرحع إلى نظر المجتهد» 
واجتهاده» وقد يختلف ES‏ باحتلاف احوال الناس» والعوائد» وظروف الأزمنة» والأمكنة» لذا 
کان من الأمور المهمة» الق لا يقوم ھا إلا العالم المجتهد» المطلع على أدلة الشريعة 
ومقاصدها. 


قال العز بن عبد السلام": "الوقوف على ذلك عسيرء ولأجله عظم الخلاف» وطال 
التزاع بين العلماء» ولاسيما فيما رحح من الخيور» أو الشرور بمثقال ذرة. "© 


(۱) ینظر: قواعد الأحکام للعز بن عبدالسلام ( ۱۲۳/۲)» الموافقات .)۳۳١/۲(‏ 

(۲) ينظر: مدارج السالكين لابن القيم »)١٠١/١(‏ الموافقات ( .)٦۳١/۲‏ 

(۳) ينظر: مدارج السالكين ( .)١٠١/١‏ 

.)١٠١/١ ( ينظر: مدارج السالكين‎ )٤( 

(ه) ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام .)۸۷/١(‏ 

() ينظر: القواعد الصغرى للعز بن عبدالسلام .)١١۸(‏ 

(۷) هوأبو محمد» عبدالعزيز بن عبدالسلام بن أبي القسم بن الحسن السلمي عز الدين» ولد سنة(۷۸)ه جتهد 
شافعي» ولَقّب بسلطان العلماءء له: قواعد الأحكام في مصال الأنام» والقواعد الصغرى» والفتاوى المصريةء توي 
سنة( ٩٦ ٠‏ )ه» ينظر تي ترجمته: طبقات الشافعية الکبری »)۲١۹/۸(‏ فوات الوفيات للكتي »)٠٠١/۲(‏ شذرات 
الذهب .)١١/١(‏ 

(۸) القواعد الصغرى للعز بن عبدالسلام .)٠١٠۲(‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 
فيتبين نما سبق أنه يشترط للعمل بالمصلحة المرسلة أن لا تتعارض مع مصلحة أعلى 
منها؛ لأن الاعتبار قي هذه الحال للمصلحة الأعلى» أما إذا تعارضت مع مصلحة مساوية هاء 
فالمعتبر إحدى المصلحتين حسب نظر المجتهد» فالشرط في شمه الأول صحيح» أما الشق 
الثاني فلا يقال به بإطلاق» وإنغا يرحع إلى احتهاد ونظر المجتهد. 


الشروط الأولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


المبجث السابع 


انتضاء كون العمل بها يستلزم مفسدة أرجح منها أو مساوية لها 


المفسدة ضد المصلحة فإذا كانت المصلحة حلب النفع أو دفع الضرر» فالمفسدة 
هي: دفع النفع» أو حلب الضرر. 

قال الخزالي: "المصلحة المحافظة على مقصود الشرع» ومقصود الشرع من الخلق خسة؛ 
وهو أن يحفظ عليهم دينهم» ونفسهم» وعقلهم» ونسلهم» ومالهم» فكل ما يتضمن حفظ هذه 
الأصول الخمسة» فهو مصلحة» وكل ما يفوت هله الأصول فهو مفسدة "© 

والمصاح المحضة عزيزة الوحودء فالغالب أن العمل بالمصلحة يستلزم مفسدة ولو قلّثْ» 
لذا تطرق الأصوليون إلى العمل عند تعارض المصلحة مع المفسدة. 

ولتعارض المصلحة مع المفسدة حالتان: 

الأولى: أن يمكن الجمع بين تحصيل المصلحة» ودرء المفسدة فيتعين اللجحمع حينفزٍ"؛ 
لقوله تعالى: ( انوا أله ما َعَم 4 وامتنال أمر الله عز وجل يقتضي تحصيل المصلحة 
ودرء ال 

الثانية: أن لا يعكن الجمع بين تحصيل المصلحة ودرء المفسدة» بحيث لا يكن تحصيل 
المصلحة إلا بوحود المفسدة» ولا يمكن درء المفسدة إلا بفوات المصلحةء فلا يخلو الأمر 
حینغلٍ من ثلاث حالات: 

الأولى: غلبة المصلحة على المفسدة» فيقدّم تحصيل المصلحة على درء المفسدة. 


.)۱۷٤( المستصفى‎ )١( 

(۲) ينظر: قواعد الأحكام» للعز بن عبدالسلام »)١١١/١(‏ القواعد للحصني .)٠١٤/١(‏ 

(۳) من الآية رقم )١١(‏ من سورة التغابن. 

.)١١١/١( ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام‎ )٤( 

)١(‏ ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام »)١۳١/١(‏ محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »)٥١/٠١(‏ القواعد 


الشروط الأحولية في باب الأحلة المختلف فيها 
ومن الأمثلة على ذلك: نبش الأموات مفسدة رمة» ولكنه واحب إذا دفن المسلم من غير 
غسل» وإلى غير القبلة؛ لان مصلحة غسله» وتوحيهه إلى القبلة» أعظم من توقيره بترك نبشه© 
وقد دل الشرع على أن الواحب في حال غابة المصلحة على المفسدة» أن يقدم تحصيل 
المصلحة على درء المفسدة» ومن ذلك: 


۱- قوله تعای: ( کيب يڪم لقتال وو که کم وی آن رھ کيا وهو ڪي ڪم 
7 أن ا ا وهو 44 ا برو راه اه ينه ا 4> آ“ کک مو( 

ووجه الدلالة: أن الجهاد الذي أمر به في الآية وإن كان مكروما للنفوس شاقًا عليه 
فمصلحته راححة؛ وهو أعظم فائدة من التقاعد عنه» وإيثار البقاء» والراحة؛ فالشر الذي فيه 
مغموز بالنسبة إلى ما تضمنه من الخير". 

۲- أن النبي ية رمى أهل الطائف بالمنجنيق ”. 

ووجه الدلالة: أن الي ية رمى بالمنجنيق مع أن فيه مفسدة» من قتل النساء» والصبيان 
من لا يقصدون بالقتال» غير أن هذه المفسدة متعارضة مع مصلحة أعظم؛ وهي قتال 
الكفار» وقهرهم» لذلك قدَّم الني بي تعصيل المصلحة على درء المفسدة. © 

- الإجماع» فقد أجمع العلماء على تقديم المصلحة الراححة» وإن استلزم العمل با 

مفسدة مرحوحة» قال القراقي: "أجمعت الأمة على أن المفسدة المرحوحة مغتفرة مع المصلحة 


Cn الراجحة.‎ 


.)١٤١/۲( الموافقات‎ »)۲۹ ٤/۱( للمقري‎ 

.)١١ -۳٠٥۵/۱( ينظر: القواعد للحصني‎ )١( 

(۲) الآية رقم )۲١٠١(‏ من سورة البقرة. 

(۳) ينظر: مفتاح دار السعادة لابن القيم .)٠١/۲(‏ 

)٤(‏ رواه الترمذي في سننه ك ( الأدب) ب ( ما حاء قي الأحذ من اللحية) ( »)۹٤ /١‏ ح »)۲۷٦۲(‏ ورواه أبو داود 
في المراسيل (۱۸۳) ب رف فضل المجهاد). 

قال ابن حجر تی بلوغ المرام: "رجاله ثقات." (۳۹۳). 

.)۲٦۹/۲٤( ینظر: مجحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٥( 

() الذحیرة (۳۲۲/۱۳). 


الشروط الأصولية في باب الأحلة المختلف فيها 
الحالة الغانية: غلبة المفسدة على المصلحة» فيقدم درء المفسدة على جحلب 
ال 
وقد دل الشرع على أن الواحب في حال غابة المفسدة على المصلحة» أن يقدم درء 
المفسدة على جحلب المصلحة» ومن ذلك: 


3ٍ 2 


-١‏ قوله تعالى: ‏ يلوك عن َر والماسسن ق فهما انم ڪيير ومتَيِع للا 
ا ل 0g e‏ 


ووجه الدلالة: أن الله حرم الخمر» والميسر حين غلبت مفسدتما على منفعتهما؛ أما 
منفعة الخمر فبالتجارة ونحوهاء وأما منفعة الميسر فبما يؤحذ فيه من المال؛ وأما مفسدة الخمر 
فبإزالتها العقول» وما تحدثه من العداوة» والبغضاء» والصد عن ذكر الله وعن الصلاة؛ وأما 
مفسدة القمار فبإيقاع العداوة» والبغضاء» والصد عن ذكر الله» وعن الصلاة» وهذه مفاسد 
عظيمة» غالبةٌ على المنافع المذكورة". 


و 


. 0) قوله تعالی: ا ی فن ن الله يسوا أ َه عدوا بعر على‎ -٣ 


ووجه الدلالة: أن الله عز وحل منع من سب آلمة المشركين» وهي مصلحة بلا شك؛ 
لأا تعارض مفسدة أعظم منهاء وهي مفسدة سب المشركين الله عز وحل.“ 


۳- عن عائشة”“ رضي الله عنها قالت: (سألت الني بي عن الجذر أمن البيت هو؟» 


)١(‏ ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام »)١١١/١(‏ جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية »)٥١/۲١(‏ الموافقات 
»)٤٠١/۲(‏ القواعد الحصني .)٠١٤/١(‏ 

(۲) من الآية رقم )۲٠۹(‏ من سورة البقرة. 

(۳) ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام »)١١١/١(‏ القواعد للحصني .)٠١٤/١(‏ 

)٤(‏ من الآية رقم )٠١۸(‏ من سورة الأنعام. 

.)۳۱٤/۳( ینظر: تفسیر ابن کثیر‎ )٥( 

)٦(‏ هي أم عبدالله» عائشة بنت أي بكر الصديق» أم المؤمنين» تزوحها الني ييه قبل الهجرة» ودخحل يها بالمدينة وعمرها 
(۹) سنين» وتوفي عنها وعمرها (۱۸) سنة» صحابية جليلة فقيهة» روت كثيرا من الأحاديث» توفيت بالمدينة 
سنة۸ ه. ينظر قي ترجمتها: الاستیعاب لابن عبد البر »)۱۸۸۱/٤(‏ سير اعلام النبلاء .)٠١١/۲(‏ 

(۷) الحذر هو: الميجر. ينظر: غريب الحديث» لابن الجوزي .)١٤١/١(‏ 


DPD; 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 
قال: نعم» قلت: فما هم يدخحلوه في البيت؟ قال: 3 تري قومك قَصَرّٺ بهم النفقة» قلت: 
فما شأن بابه مرتفعًا؟ قال: فَعَلَ ذلك قومُك ليدخلوا من شاءوا» ومنعوا من شاءواء ولولا أن 
قومك حديثٌ عهدهم بجاهلية» فأحاف أن نكر قلومُم أن أدخجل الجذرَ في البيت» وأن لصق 


ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي جي ترك إعادة بناء الكعبة على قواعد إبراهيم عليه 
السلام مع أا مصلحة؛ لأا تعارضت مع مفسدة أعظم؛ وهي حوف فتنة من أسلم قريبًا. © 

a EE E E 

وقد احتلف في وقوع التساوي بين المصلحة والمفسدة» على قولين: 

القول الأول: أن تساوي المصلحة والمفسدة صورةٌ لا وحود ماء بل إما أن تغلب 
المصلحةء أو تغلب المفسدة. وقد ذهب إلى هذا القول ابن القي”". 


وعلّل ذلك: بأنً أي فعل إما أن يكون حصوله أولى بالفاعل» وهو راحح المصلحةء وإما 
أن يكون عدمه أولى بالفاعل» وهو راجح المفسدة» أما وجود فعل واحلٍ تتساوی فيه 
المصلحة» والمفسدة» فهذا نما م يقم دلي على ثبوته» بل الدليل يقتضي نفيه؛ فإن 
المصلحة» والمفسدة» واللذةء والأ لم إذا تقابلاء فلابد أن يغلب أحدها الأحرء فيصير الحكم 
للغالب» ولا يمكن أن يتدافعا بحيت لا يغلب أحدها الآحر“. 


وقد افترض ابن القيم اعتراضًا على قوله: بأنه قد يقع التساوي بين المصلحة والمفسدة في 
حالات منها: من توسط أرضا مغصوبة» نم أراد التوبة» فإن مر باللبث» فهو محالّ» وإن أمر بقطع 
الأرض» والخروج من الحجانب الآحر فقد أمر حينئذ بالحركة» والتصرف في ملك الغير» وإن أمر 


بالرحوع» فهو حركة منه» وتصرف في أرض الغير» فهذا قد تعارضت فيه المصلحة» والمفسدة. 


)١(‏ أخرحه البخاري في صحيحه ك ( الحج)» ب ( فضل مكة وبنيانا)» »)٠١(‏ ح »)٠١۸٤(‏ ومسلم قي صحيحه ك 
(الحج) ب (جدر الكعبة وبایجا)» »)٥٤۸(‏ ح .)۳۲٣۹(‏ 

(۲) ينظر: شرح النووي على صحیح مسلم (۸۹/۹). 

(۳) ينظر: مفتاح دار السعادة .)٠١/۲(‏ 

.)١١/۲( ينظر: مفتاح دار السعادة‎ )٤( 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 
وكذلك مَن ضاق عليه الوقت ليلة عرفة ولم يبق منه إلا ما يسع قدر صلاة العشاءء فإن 
اشتغل اء فاته الوقوف» وإن اشتغل بالذهاب إلى عرفة» فاتته الصلاة» فهاهنا تعارضت 
المصالح والمفاسد على السواء“. 
أما المجمل: فهو أن هذه الصور المذكورة ليس فيها دليل على سحل النزاع» وهو أن 
تتقابل المصلحة والمفسدة» وتتساوياء فيتدافعاء ويبطل أثرهاء فهذه الصور قد رححت فيها 
المصلحة» أو المفسدة؛ ولم تتساويا؛ وهذا يتبين بالجواب المفصل» وهو: 


أن من توسط أرضًا مغصوبة» فإنه مأمور من حين دحل فيها بالخروج منها فحكم الشارع 
في حقه المبادرة إلى الخروج» وإ استلزم ذلك حركة في الأرض المغصوبة» فإها حركة تتضمن 
ترك الغصب فهي من باب ما لا حلاص عن الحرام إلا به» فمفسدة هذه الحركة مغمورة في 
مصلحة الخروج عن الغصب؛ فليس من تساوي المصلحة والمفسدة. 

وأما الذي ضاق عليه وقت الوقوف بعرفة والصلاة» فإن الواحب في حقه تقوى الله بحسب 
الإمكان» وعكنه تحصيل المصلحتين بأن يؤدي الصلاة وهو سائر إلى عرفة فيكون في طريقه 
مصلياء» كما يصلى المارب من سيل» أو سبع» أو الطالب لعدو يخشى فواته؛ والشريعة مبناها 
على تحصيل المصالح بحسب الإمكان» وأن لا يفوت منها شيء؛ فإن أمكن تحصيلها كلها 
حصّلت» وإن تزاحمت» وم يمكن تحصيل بعضها إلا بتفويت البعض فُذّم أكملهاء وأمهاء 
وأشدها طلبًا للشارع. 

القول الثاني: أنه قد تتساوي المصلحة والمفسدة في بعض الوقائع. 


وهو قول بعض الأصوليين» كالعز بن عبدالسلام» والقراتي» والممَري وابن 


.)١۷/۲( ينظر: مفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) ینظر: مفتاح دار السعادة (۱۸/۲- .)٠۹‏ 

(۳) ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام .)١١١/١(‏ 

.)۲۸۸/١( ينظر : الذخحيرة‎ )٤( 

.)٤٤۳/۲( ينظر: القواعد للمقري‎ )٥( 

والمقري هو: أبو عبدالله» محمد بن محمد بن أحمد المَقَري التلمسان» القاضي المالكي» له: (القواعد) ني القواعد الفقهيةء 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 
ا والخصة : 
والذي يظهر - والله أعلم- أن الخلاف بين القولين حلاف لفظي» فالقول الأول ينظر إلى 
التساوي في حقيقة الأمر» وأنه لا بمكن تساوي المصلحة والمفسدة في الواقع» والقول الثاف 
ينظر إلى التساوي في نظر المجتهد» وأنه قد لا يتبين له رححان إحداها على الأخحرىء 
وقد احتلف أصحاب القول الثاني القائلين بإمكان تساوي المصلحة والمفسدة» في 
العمل عند تساویهما» على ثلاة أقوال: 
القول الأول: أن الأمر يختلف باحتلاف الأحوال» فتارة يُقدّم تحصيل المصلحة» وتار 
يدم درء المفسدة» وتارة جُخير» وتارة بُتوقف. 
قال العر ين عمدالمادة ى وال 7 
وبه قال العز بن عبدالسلام" » والحصني . 
درء المفسدة» وھا هنا متساویان» فينظر المجتهد ي ق حالة بحسبها. 
القول الثان: أن درء المفسدة مُقدم على جلب المصلحة. 


ا 


و(عمل من طب لمن حبً)» توي سنة ۸١۷ه.‏ ينظر تي ترجمته: نيل الابتهاج »)٠٠١(‏ نفح الطيب للتلمساني )٠٠٠١/١(‏ 

.)٠٠١/١( ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي‎ )١( 

(۲) ينظر: القواعد للحصني .)٠١٠١/١(‏ 

والحصني هو: أبو بكر» تقي الدين بن محمد بن عبد المؤمن الحصني الدمشقي» شافعي المذهب» ولد سنة ١١۷ه»‏ من 
مؤلفاته: شرح على التنبيه» وتلخحيص تخريج أحاديث الإحياء» وشرح على صحيح مسلم» وقواعد الفقه» وغيرهاء توي 
في جمادى الآخحرة سنة ۸۲۹ه. ينظر ق ترجمته: طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)۷٦/٤(‏ 

(۳) ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام .)١١١/١(‏ 

.)٠١٠١/١( ينظر: القواعد للحصني‎ )٤( 

.)۲۸۸/۱( ينظر: الذحيرة‎ )٥( 

() ينظر: القواعد للمقري .)٤٤۳/۲(‏ 

(۷) ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي .)٠٠١/١(‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 

ووحه هذا القول: أن عناية الشرع بدرء المفاسد» أشدٌ من عنايته بجحلب المصالي فإذا 
تساوت المصلحة والمفسدة» فم درء المفسدة". 

القول الغالث: أن حلب المصلحة مقدم على درء المفسدة. 

ويفهم هذا القول من تصريح الزركشي بأنه إذا" تعارض الواحب والمحظور يقدّم 
اوا 

ودليل هذا القول: (أن الى کله مر ف مجلس فيه أحلاط من المسلمين» والمشركين عبدة 
الأوثان» واليهود....فسلم عليهم الي كيل .) 

ووجه الدلالة: أن الي ا قم تحصیل المصلحة وهي السلام على المسلمهن: على درء 
المفسدة وهى السلام على الكفار» والمصلحة والمفسدة هنا متساويتان“. 

والراجح- والله أعلم- القول الأول؛ لأن الشرع كما جاء بتحصيل المصلحة» جاء بدرء 
المفسدة» والوقائع تختلف باحتلاف الأشخاص» والأزمان» والظروف» والأمكنة» فيجتهد 
المجتهد في كل واقعة بحسب ظروفها. 

وباب التعارض بين المصالح والمفاسد باب واسع حدًاء يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: 
"باب التعارض باب واسع حدًاء لاسيما في الأزمنة» والأمكنة التي نقصت فيها آثار النبوة» 
وحلافة النبوة» فان هذه المسائل کر فيها» وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل» ووجود 
ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة فإنه إذا احتلطت الحسنات بالسيعات وقع الاشتباه والتلازم. " 

(o) ۾ اا ع ع ۰ چ‎ o 

2 قال: فينبغي للعالم ان يتدبر انواع هده المسائل. 


فتبين أنه يشترط للعمل بالمصلحة المرسلة ألا يستلزم العمل ها مفسدة أرحح منها؛ لأنه 


.)٤٤١/۲( ينظر: القواعد للمقري‎ )١( 

(۲) المنثور تي القواعد للزركشي (۳۳۷/۱). 

(۳) أخرحه البخاري ني صحيحه ك (الاستفذان)» ب (التسليم ني مجلس فيه أحلاط من المسلمين والمشركين)» 
(۱۳۲۰)»› ح .)٦۲٤(‏ 

.)١١۳/١( ينظر: المنثور ف القواعد‎ )٤( 

.)٨۸ -٥۷/۲١( جمموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٥( 


الشروط الأصولية فى باب الأصلة المختلف فيها 
في هذه الحال يقدم درء المفسدة على تحصيل المصلحةء أما إذا كان العمل بها يستلزم 
مفسدة مساوية لما» فلا يسقط اعتبار المصلحة بكل حال»ء بل قد يُقدم تحصيل المصلحة» 
أو يقدم درء المفسدة» حسب نظر المجتهد» فالشرط في شقه الأول صحيح» أما الشق الثاني 
فلا يقال به بإطلاق» وإنغا يرحع إلى احتهاد المجتهد. 


الفصل السايع 


شروط سد الذرائع 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: كون الذرائع نما تفضي إلى مفسدة قطعية. 
المبحث الثان: كون الذرائع نما تفضي إلى مفسدة غالبة. 
المبحث الثالث: كون الذرائع نما تفضي إلى مفسدة متملة. 
المبحث الرابع: انتفاء كون الذرائع نما تفضي إلى مفسدة نادرة. 
المبحث الخامس: كثرة قصد الناس للمآل الممنوع عقتضى العادة. 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


¢ 


لمهید 


في بيان المراد بسد الذرائع وحجيته 


السَد لغة: الحبل» والحاجز وقيل السدًّ: إغلاق الحلل» ورَذْم اللَلْم؛ سدَّه يشده سدًاء؛ 


فانسد واستك) وسدده: اشا وأوثقه " 


والذرائع: جمع ذريعة» وهي قي أصل الوضع اللغوي تدل على الامتداد والتحرك إلى فم 
فالذال والراء والعين أصل واح يدل على امتدادٍ وتحرك إلى فم ثم ترحع الفروع إلى هذا 
اأ 

والذريعة: الوسيلة» وقد تذرع فلان بذريعة؛ أي: ئشل 

والذريعة: السبب إلى الشىءء» يُقال: فلان ذريعق إليك؛ أي: سبى» ووصلق الذي 
ااب ا 

بهذا يتضح أن معنى سد الذرائع في اللغة: إغلاق الوسائل والأسباب. 

أما الذرائع اصطلاحًا: فإن المطَّلم على ما كتبه العلماء حول موضوع الذرائع يجد أن 
هناك اتحاهين رئيسين في تعريف الذرائع: أحدها عام» والآحر خحاص. 

المعنى العام للذريعة: 
ومن التعريفات التق تمل هذا الاتحاه ما يلى: 


)١(‏ ينظر: الصحاح للجوهري )٤۸٦/۲(‏ مادة (سدد). 
(۲) ينظر: لسان العرب »)۲٠١۷/۳(‏ مادة (سدد). 
(۳) ينظر: مقابيس اللغة »)٠٠١١/۲(‏ مادة (ذرع). 

)٤(‏ ينظر: لسان العرب )4٦/۸(‏ مادة (ذرع). 

)١(‏ ينظر: لسان العرب )۹٦/۸(‏ مادة (ذرع). 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


قول القراني: "الذريعة: هي الوسيلة للشيء "© 

وقول المقّري: "الذريعة: الوسيلة إلى الشيء. ”© 

والذريعة بهذا المعنى توصف بالسدٍ كما توصف بالفتح. 

فيقال: سد الذريعة إذا كانت وسيلة إلى منهئ عنه؛ وفتح الذريعة إذا كانت وسيلة إلى مأمور 


المعنى الخاص للذريعة: 

وهو كوكا وسيلة مباحة تفضي لنهي عنه. 

ومن التعريفات التي تمشل هذا الاتجاه ما يلي: 

قول الباجي: "هي المسألة التي ظاهرها الإباحة» ويتوصل با إلى فعل المحظور "© 

وقول ابن رشد اللحد“: "هي الأشياء التي ظاهرها الإباحة» ويتوصل با إلى فعل المحظور ."° 

وقول المرداوي: "هو ما ظاهره مباح» ويتوصل به إلى حرم "© 

وتعريف الذريعة بالمعفى الخاص هو الذي أشتهر استعماله حت صار عرقًا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الدّريعة ما كان وسيلةً وطريقًا إلى الشيء» لكن صارت في 
عرف الفقهاءِ عبارة عكّا أفضت إلى فعل محرم. "© 


العلاقة بين التعريف اللغوي» والاصطلاحي للذرائع: 


N: 


يقژب تعريف الذريعة بالمعنى العام من معناها اللغوي» فالذريعة في كل منهما تعنى: 


.)٠٠٥/۳( الفروق‎ )١( 

(۲) القواعد للمقري .)٤۷١۱/۲(‏ 

(۳) إحكام الفصول .)۹٤١/۲(‏ 

)٤(‏ هو أبو الوليد» محمد بن أحمد بن محمد بن رشد» أصولي» وفقيه مالكي» ولد سنة (١٠٠٤ه)»‏ ولي قضاء الحماعة 
بقرطبة» وتوقي سنة (١۲٠ه)»‏ وعمره )۷٠(‏ سنة» له: البيان والتحصيل» ينظر في ترجمته:سير أعلام النبلاء 
»)٥۰۱/۱۹(‏ الديباج المذهب (۳۷۳)» شذرات الذهب .)٠١۲/١(‏ 

.)۳۹/۲( المقدمات الممهدات‎ )٥( 

() التحبیر (۳۸۳۱۹/۸). 

(۷) الفتاوى الكيرى لابن تيمية .)١۷۲/١(‏ 


الشروط الأولية فى باب الأحلة المختلف فيها 

الوسيلة» بصرف النظر عن كوغا تفضي إلى مأمور به» أو منهئ عنه. 

أما تعريف الذريعة بالمعنى الخاص فهو أخحص من التعريف اللغوي» فالعلاقة بينهما 
علاقة عموم وحصوص» حيث إن التعريف اللغوي عام تي كل وسيلة» أما تعريف الذريعة 
بالمعنى الخاص» فهو خاص بالوسيلة المفضية إلى منهئ عنه. 

وبناءً على المعنى الخاص للذريعة؛ عيّف ا الذرائع بعبارات متقاربة» ومن هذه 
التعريفات : 

ما عرفه بما ابن جحزي”" بقوله: "حسم مادة الفساد بقطع وسائله "© 

و ما عرفه بها المقّري بقوله: "حسم مادة وسائل الفساد دفعًا له. "° 

راء غل ما سق ق ادر هو ال فن الال ال فضي إل اة 

وقد احتلف العلماء ي سذ الذرائع» على قولين: 

القول الأول: أن سد الذرائع حجة. 

وهو قول الإمام مالك“ والإمام أحمد. © 


+ 


القول الثاني: أن سد الذرائع ليس بحجة. 


وقد تسب هذا القول إلى الإمام أبي CSE‏ وهو قول الإمام الشافعي» وابن حزم 
الظاهري ^ 


)١(‏ هو أبو القاسم» محمد بن أحمد بن حزي الكلبي الغرناطي» مالكي المذهب» ولد سنة (۹۳ه)» وتون سنة 
(١٤۷ه)»‏ وعمره )٤۸(‏ سنة» له: القوانين الفقهية» وأصول القراءات» ينظر في ترحمته: الديباج المذهب (۳۸۸)» 
الدرر الكامنة »)٤٤٦/۲(‏ هدية العارفين )١٠١٠١/١(‏ 

(۲) تقریب الوصول .)۱٤۹(‏ 

(۳) القواعد للمقري .)٤۷١/۲(‏ 

.)٤۷١١/۲( القواعد للمقري‎ »)٠١( شرح تنقيح الفصول‎ »)۹٤١/۲( ينظر: إحكام الفصول‎ )٤( 

.)۳۸۳۱/۸( التحبیر‎ »)۲١٤/۳( ینظر: شرح مختصر الروضة‎ )٥( 

.)١۹۳/۲( إرشاد الفحول‎ »)٤۳٤/٤( ینظر : التحبیر (۳۸۳۱/۸)» شرح الکوکب المنیر‎ )٩( 

(۷) ينظر: الأم (۲۹۷/۷)» الأشباه والنظائر للسبكي »)١٠١/١(‏ حاشية العطار على شرح الجلال المحلي لحمع الحوامع 
(۳/۲(. 

(۸) ینظر: الإحکام لابن حزم .)۱۸۸/٩(‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


المبحث الأول 


كون الذرائع مما تفضي إلى مفسدة قطعية 


تبيّن نما سبق قي تعريف سد الذرائع أنه: المنع من الوسائل التي تفضي إلى المفسدة؛ لذا 
اشترط الأصوليون أن يكون إفضاء الذريعة إلى المفسدة قطعيًا. 

© بيع العصير لمن يعلم من حاله أنه يتخذه خا‎ -١ 

-٣‏ وضع مسابح الماء من غير سياج» أو أسوار قي الأماكن العامة. 

وهذا الشرط محل إجماع بين الأصوليين"» فإذا فطع بأن الذريعة تؤدي إلى المحرم» وب 
سدها بالإجماع. 

قال القرافي: 'قسةٌ أجمعت الأمة على سدّه» ومنعه» وحسمه» كحفر الآبار في طرق 
المسلمين؛ فإنه وسيلةٌ إلى إهلاكهم فيهاء وكذلك إلقاء السم ني أطعمتهم» وسبُ الأصنام 
عند من يُعلم من حاله أنه یسب الله تعالی عند a‏ 

وقال ابن جزي: "أحدها معتبر إجماعًا كسب الأصنام عند من بعلم من حاله أنه يسب الله "© 

ووحه اشتراط هذا الشرط: أنه لا يتم الواحب وهو احتناب المحرم إلا باجتناب هذه 
. 5 £ 4 2 8 یں () 
الذريعة؛ لأا ستفضي قطعًا إلى المحرم» فلا بمكن احتناب المحرم إلا بسذها. 

فيتبين نما سبق أن اشتراط كون الذريعة نما تفضي إلى مفسدة قطعية» شرط جحممٌ على 
اعتباره. 


)١(‏ ينظر: فتح الباري لابن حجر )٠١٤/١١(‏ دار المعرفة. 
(۲) ينظر : تقريب الوصول »)١٤۹(‏ القواعد للمقري .)٤۷۲/۲(‏ 
(۳) الفروق .)٦۲/۲(‏ 

.)۱٤۹( تقریب الوصول‎ )٤( 

.)٠۲١/١( ينظر: الأشباه والنظائر للسبكي‎ )٠( 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المبحث الثاني 
كون الذرائع مما تفضي إلى مفسدة غالبة 

إفضاء الذريعة إلى المفسدة ليس بدرجحة واحدةٍ من القوة» وتبعًا هذا يختلف حكمْ سلٍ 
الذريعة» لذا اشترط العلماء أن تكون الذريعة المراد سدّها نما تفضي إلى مفسدة غالبة» أدن 
درحة من القطعية» وأعلى درحة من المحتملة. 

ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ بيع العنب لمن بُظن أنه يتخذه خرأًى فإنه لا يُقطع بأدائه إلى المفسدة» ولكنه قي 
الغالب يؤدي إليها. 

-١‏ بيع السلاح على صغار السن» فإنه يؤدي في الغالب إلى المفسدة. 

وقد نقل القراني الإجماع على وحوب سد الذريعة التي تفضي إلى مفسدة غالبة» حيث 
غل ا ا و ع ی ا ا ا 
حينعٍ وكحفر الآبار قي طرق المسلمين إذا عُلم وقوعهم فيهاء أو ظَنٌ» وإلقاء السمَ في 
أطعمتهم إذا علم» أو ظَنّ أغم يأكلوغا؛ فيهلكون "“ 

فنقل الإجحماع على سد الذريعة إذا عُلم» أو ظَنَّ إفضاؤها إلى المفسدة. 

وقد حعل الشاطبي الذريعة المفضية إلى مفسدة غالبة» حتملة للخلاف. 

قال الشاطي: "ما يكون أداؤه إلى المفسدة ظنيًاء فيحتمل الخلاف. "© 

ولكن ما نقله القراني من إجاع مُقَدّمٌ على ما ذكر الشاطي؛ لأن الشاطبي م ينقل 
خحلافا واقعاء وإنغا ذكر أن هذا تمل للحلاف» ثم احتار القولّ بسدّها“) بينما القراقي قد 


(۱) ینظر: الموافقات (1۲۹/۲). 
(۲) الفروق .)٠٠٥/۳(‏ 
(۳) الموافقات (1۳۸/۲). 

.)1۳۸/۲( ينظر: الموافقات‎ )٤( 


الشروط الأحولية فى باب الأصلة المختلف فيها 

فاد علمًا بالإجماع. 

ويُستدل على هذا الشرط بالأدلة الآتية: 

-١‏ وردت نصوص من الكتاب والسنة بتحريم أمور؛ لأا تفضي ف الغالب إلى المفاسدء 
ومن ذلك: 

- قوله تعالی: ‏ ولا 2 او يعون من دون الله يسوا ا بحر علو 4 

ووجه الدلالة: أن الله عز وحل حرم سب آهة المشركين- مع كون السب حية لله» 

وإهانة لآمتهم- وذلك لأنه ذريعة إلى أن يسبب المشركون الله عز وحل» وإفضاء الذريعة هنا 

ليس قطعيًا؛ فقد يسب المشركون الله عز وحل وقد لا يفعلون» ولكن الغالب أخم يفعلون» 
وقي هذا دلالة على منع الشيء المباح إذا كان يؤدي غالبا إلى المحرم." 

- قول النبي بياة: (من الكبائر شتم الرحل والديه) قالوا: يا رسول الله» وهل يشتم الرحل 
والديه؟ قال: (نعم يسب أبا الرحل؛ فيسب أباه» ويس أمه؛ فيسب أمه .) 

ووجه الدلالة: أن البي عي حعل الرحل سابًا لأبويه؛ بتسببه إلى ذلك وتوسله إليه» 
فأعطى الوسيلة حكم المُتّوسّل إليه”*» والتوسل هنا غالب؛ لأن الذي يست أبا الرحل يجوز 
أن يسبب الآخر أباه» ويجوز أن لا يفعل» لكن الغالب أنه يجيبه بنحو قوله. 

۲- أن الشرع أقام الظنّ مقامَ القطع ني أكثر الأحوال» ومعلوم أنه إذا فطع بإفضاء 
الذريعة إلى المفسدة؛ وحب سدّها بالإجماع؛ فكذلك يحب سدّها إذا كان غالبا على 
الظنّ إفضاؤها إلى المفسدة. 


)١(‏ من الآية رقم )٠١۸(‏ من سورة الأنعام. 

(۲) ينظر: الجامع لأحكام القران للقرطبي (1۱/۷)» إعلام الموقعین »)٥/٩(‏ الموافقات (1۳۹/۲). 

(۴) أخحرحه البخاري في صحيحه ك ( الأدب)» ب ( لايسب الرحل والديه) (۱۲۷۲)» ح ( »)٥۹۷۳‏ ومسلم تي 
صحيحه ك ( الإبمان)» ب ر بيان الكبائر وأكبرها) »)٠١۳(‏ ح ( (١١١‏ واللفظ له. 

»)۷/١( شرح النووي على صحيح مسلم (۸۸/۲)» إعلام الموقعين‎ »)٥۹/۲( ينظر: الجامع لأحكام القران للقرطبي‎ )٤( 
.)1۳۹/۲( الموافقات‎ 

(ه) ينظر: فتح الباري لابن حجر )٠١٤/١١(‏ دار المعرفة. 

.)1۳۸/۲( ینظر: قواعد الأحکام للعز بن عبدالسلام (۱۳۸/۱)» الموافقات‎ )٩( 


I CE 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


-٣‏ أن فعل الذريعة التي تفضي إلى المفسدة غالبًاء داحل في التعاون على الإم والعدوان 
اله عه فكون الاج سك هدو الد 


فيتبين ما سبق أن اشتراط كون الذريعة نما تفضي إلى مفسدةٍ غالبةء شرطٌ صحي معتبر. 


(۱) ینظر: الموافقات (1۳۹/۲). 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المبيجث الثالث 


كون الذرائع مما تفضي إلى مفسدة محتملة 


المرد بهذا الشرط: أن تكون الذريعة نما يفضي إلى المحرم إفضاءً متقاربًاء أو كثيا» لكن 
لا يصل إفضاؤها إلى حدٍ العلم القطعي» أو الظنّ الغالب. 

ومن أمثلة ذلك: 

-١‏ بیوع الآجال'' فإنغا کثیرا ما تکون ذریعة» وطریقًا إلى الا“ 

۲- حلب الخادمة غير المسلمة للأطفالء فقد تؤثر على دينهم» وأحلاقهم. 

واحتلف الأصوليون في اشتراط كون الذرائع نما تفضي إلى مفسدة محتملة» على قولين: 

القول الأول: أن نما يشترط لسد الذريعة كونا نما تفضي إلى مفسدة محتملةء فإذا كانت 
الذريعة تفضي إلى مفسدة محتملة» وحب سدّها. 

وهو قول الإمام مالك وأصحابه"» وقول الإمام أحمد وأصحابه» واختاره شيخ الإسلام 
ا 0 

واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: 


-١‏ وردت نصوص كثرة في الشرع» بتحرم أمور؛ لأا تفضي في كثير من الأحوال إلى 


)١(‏ بيوع الآحال هي: بيوع ظاهرها الحواز» لكنها تؤدي إلى منوع. 

وصورقا الأساس: أن يبيعَ الرَحُل الرّحل السلعة بثمن معلوم إلى أجل» ثم يشتريها منه بأقل من ذلك» ويتفرع منها صور 
كثيرة» بباح بعضها. ینظر: المقدمات الممهدات لابن رشد الحد (۳۹/۲)» الشرح الكبير للدردير .)۷١/۳(‏ 

(۲) ينظر: شرح تنقيح الفصول .)٠٠١۳(‏ 

(۴) ينظر: الجامع لأحكام القران للقرطبي »)١۷/۲(‏ تقريب الوصول »)١٠۹(‏ القواعد للمقري .)٤۷۲/۲(‏ 

.)۳١١( التحبیر (۳۸۳۱/۸)» المدخحل لابن بدران‎ »)۲١ ٤/۳( ينظر: شرح مختصر الروضة‎ )٤( 

.)۲۲۸/۳۲( ينظر: جحموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٥( 

.)٠/٠( ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 


الشروط الأولية فى باب الأحلة المختلف فيها 

المفاسد» ومن هذه النصوص: 

- قول رسول الله اة: (ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم» وصالحيهم 
مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجد» إن اناكم عن ذلك .) 

ووجه الدلالة: أن النبي بيه نى عن اتخاذ القبور مساحد» وعن الصلاة عندهاء وإليها؛ 
حى لا يكون ذلك ذريعةً إلى الشرك بالهء واتخاذها أوثاتًا. © 

- عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: ( معث النبي بي يَنْهّى عن الصلاة عند 
طلوع الشمس» وعند عروها .) 

ووجه الدلالة: أن البي ييي مى عن الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروجا؛ لاما 
وقت سرد المضكن لقص ؛ فتهي عن الصلاة فى هذا الوقت؛ معا لمشاهة المضركن :فق 
الظاهر؛ والتي هي ذريعة إلى مشاجتهم في القصد. ^ 

- قول النبي بلا (لا يتقدَمَنَ أحدكم رمضادً بصوم يوم أو يومينٍ» إلا أن يكو رحلّ 
كان يصْومٌ صَومَهُ» فَلْيصْمْ ذلك الوم °.) 

ووجه الدلالة: أن النبي بي نمى عن تقدّم رمضان بيوم» أو يومين؛ سدًا لذريعة أن يُلحق 
بالفرض ما لیس منه. ٠‏ 

- قول النبي يا: ( ليس لقاتلى ميراث .) 


.)۲۳( ح‎ »)۲٤٤( أخرحه مسلم تي صحيحه ك (المساحد ومواضع الصّلاة)» ب (التهي عن بناء المساحدعلى القبور)»‎ )١( 

(۲) ينظر : إعلام الموقعين »)١١/١(‏ الموافقات .)١٤١/۲(‏ 

(۳) هو أبو عبد الرحمن» عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» ولد سنة ثلاث من البعثة» وأول مشاهده 
الخندق» كان زاهدًا ورعا» توق بمكة سنة (۷۳ه)» ينظر في ترحته: الاستيعاب »))4٠ ٠/۳(‏ الإصابة .)١۸١/٤(‏ 

.)١١۲۹ ( أخرحه البخاري ثي صحيحه ك ( الحج)» ب ( الطواف بعد الصبح والعصر)» (۳۲۲)» ح‎ )٤( 

.)١١/١( ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

() أخرجه البخاري تي صحيحه ك( الصوم)» ب(لا یتقدّم رمضان بصوم یوم ولا یومین)»(۳۷۷)» ح( ٤‏ ۱۹۱). 

(۷) ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية »)١۷۲/١(‏ إعلام الموقعين »)۲۲/١(‏ الموافقات .)٦٤١/۲(‏ 

(۸) رواه ابن ماحه تي سننه ك ( الديات)» ب (القاتل لايرث)» )۸۸٤/۲(‏ ح »)۲٦٤٦(‏ وصححه الألباني في صحيح 


الشروط الأصولية في باب الأحلة المختلف فيها 
ووجه الدلالة: أن حرمان القاتل من الميراث» سواء قصد بالقتل أن يتعجل الميراث» أم 
م يقصد؛ حتى لا يكون توريث القاتل ذريعة إلى القتل.© 
- قول النبي : ( ما اسکر کثیره؛ فقليله حرام .) 


ووجه الدلالة: أن تحرم القليل من الخمر مع أنه لا يؤدي إلى السكر؛ للا يكون ذريعة إلى 
ا 


- قول البي بية: (لا يخلون رحل بامرأة إلا مع ذي مرم .) 

ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي بي حرم الخلوة بالمرأة الأجنبية؛ سدًا لذريعة الفتنة 
وارتكاب المحظور.“ 

- قول النبي ي4: (لا بجحل سلف وبيع ”.) 


ووجه الدلالة من الحديث: أن البي كي مى أن يجمع الرحل بين سلف وبيع؛ وذلك سدًا 
لذريعة أن يقرضه ألما ويبيعه ما يساوي تمانغائة بألف» فيكون قد أعطاه ألما وسلعةً تساوي 


ماما ليا حك مه الف هدا ری © 


.)٥٥٥١۱( ح‎ )٩٥٦( الجامع‎ 

.)٠٤۲/۲( الموافقات‎ »)٠٠/|٠( ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 

(۲) رواه ابن ماجه تي سننه ك ( الأشربة)» ب (ما اسکر کثیره فقلیله حرام)» )۱۱۲١/۲(‏ ح (۳۳۹۳)» والترمذي ي 
سننه ك ( الأشربة عن رسول الله) ب (ما اء ما اسکر کثره فقلیله حرام)» )۲۹۲/٤(‏ ح )۱۸٦١(‏ وقال: "هذا 
حديث حسنٌ غريب 

ورواه أبو داود ني سننه ك ( الاشربة)» ب ( النهي عن المسکر)» (۳۹۸/۳)» ح (۳۹۸۳). 

(۳) ينظر: إعلام الموقعين .)۷/١(‏ 

.)١۲۳۳( ح‎ »)۱۱۳١( أخرجه البخاري تي صحيحه ك (النکاح)» ب (لا بخلون رحل بامراة لا ذو حرم)»‎ )٤( 

(ه) ينظر: إعلام الموقعين »)٩/(‏ الموافقات .)٠٤١/۲(‏ 

)١(‏ رواه الترمذي تي سننه ك ( البيوع)» ب (كراهية بيع ماليس عندك) )٥٠١/۳(‏ ح )١۲۳١(‏ ورواه النسائي تي سننه 
ك ( البيوع)» ب (بيع ما ليس عند البائع) (۲۸۸/۷) ح »)٠٦١١(‏ وأبو داود تي سننه ك ( الإجارة)» ب (قي الرحل 
یبیع ما لیس عنده)» (۳۰۳/۳)» ح »)٠٠٠٦(‏ وقال الترمذي: "هذا حديث حسنٌ صحيح." 

(۷) ينظر: إعلام الموقعين »)١۷/١(‏ الموافقات .)٠٤۲/۲(‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 

- ما روی النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: معت رسول الله ي يقول: ( الحلال بين 
والحرام بيّن» وبينهما أمور مشتبهات» فمن اتقى الشبهات؛ استبرأً لدينه وعرضه» ومن وقع في 
الشبهات؛ وقع في الحرام» كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ”.) 

ووجه الدلالة من الحديث: أن النبي بيه بيّن أن استبراء الدين يكون بترك الشبهات؛ 
وذلك خوقًا من أن يؤدي ارتكاما إلى الوقوع في المحرمات» وهذا سد للذريعة. © 

وقد أعترض على الاستدلال بالحديث بعدة اعتراضات» أهمها: 

-١‏ أن المراد بالحديث الحضٌ على الورع. 

١‏ ان اديت نص جل على أن ها خرل الس يس ن الس فالمشمهات بست 
بيقين من الحرام؛ وإذا لم 5 e‏ 


تاگڪلوا متا کر اشم اھ ع ومد فک کم ما عم یکم إا ما اضطردفة لو 
ا اا ا ع را هر ا ال a‏ فا 2 فر 


ويجاب عن هذه الاعتراضات با يلي: 

أولً: نسلّم أن الحديث يحض على الورع» ولكن هذا ليس فيه دلالة على عدم سذ 
الذرائع» فإ الشبهات درحات» منها ما يندب اجتنابه» ومنها ما يجب اجتنابه“. 

انيًا: لتر آنا هاو ال هات ليست حرامًا مطلمًاء فإن كوا ليست من الحرام البيّن 
لا يعني أا ليست حرامًا» فقد تكون حرامًا لكن وقع الاشتباه في الدليل الدال على التحرى» 
أو التحليل» أو تعارضت الأمارات» والحجج» أو أن حكمها يخفى على كثير من الناس» ولذا 
میت مشتبهات. ٠‏ 


)١(‏ أخحرجه البخاري ي صحيحه ك (الإمان)» ب (فضل من استبراً لدينه)» »)٠١(‏ ح »)٥۲(‏ ومسلم قي صحيحه ك 
(المساقاة)» ب (أحذ الحلال وترك الشبهات)» »)٦۷١(‏ ح .)٠١۷(‏ 

(۲) ينظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطي .)٥۹/۲(‏ 

(۳) الآية رقم )١١۹(‏ من سورة الأنعام. 

.)۱۸١/٦( ينظر: الإحکام لابن حزم‎ )٤( 

.)٠١/۲( ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام‎ )١( 

.)۲۹۸/۲( ینظر: إحکام الأحکام لابن دقیق العید‎ )٩( 


بل ا = 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


- ما روي عن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حفظت عن 
رسول الله بي: (دع ما يريبك إلى ما لا يرييك “.) 

ووجه الدلالة: أن البي بي نى عن الإقدام على ما فيه شك أو ريبة» إلى ما لا ريبة فيه» 
ومن ذلك الذريعة التي يظن أا تژدي 0 الحرام. © 

۲- أن الصحابة رضي الله عنهم أعملوا سد الذرائع في وقائع عديدة» منها: 

-١‏ أن حذيفة بن اليمان" رضى الله عنه قَدِمٌ على عثمان بن عفان رضى الله عنه» وكان 
يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان» فأفزع حذيفة احتلافهم في القراءة» فقال حذيفة 
لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا قي الكتاب احتلاف اليهود والنصارى» 
فأمر عثمان بجمع المصحف على حرف واحد» وأرسل إلى كل أفق بمعصحف ما نسخواء وأمر 
سوا هن الفران أن رق 

ووجه الدلالة: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه جمع المصحف على حرف واحد» مع أن 
الصحابة رضي الله عنهم حى لا يكون احتلاف الناس في القراءة ذريعة إلى احتلافهم ق القرآن 


)١(‏ رواه الترمذي في سننه ك ( صفة القيامة والرقائق والورع)» )٦٦۸/٤(‏ ح »)٠١٠۸(‏ والنسائي في سننه ك (الأشربة)» 
ب (المحث على ترك الشبهات) (۳۲۷/۸) ح )٥۷١١(‏ وقال الترمذي: "حديثٌ حسنٌ صحيح." 

(۲) ينظر: إحكام الفصول .)١٤١/۲(‏ 

(۲) هو أبو عبد الله» حذيفة بن حسل بن حابر بن عمرو العبسى القطيعى الغطفاني» واليمان لقب» من كبار الصحابة» 
وهو صاحب سر رسول الله بياب استعمله عمر على المدائن» توي سنة (١۳ه).‏ ينظر ني ترجمته: الاستيعاب 
(۳۶/۱)» الإصابة .)٤٤/۲(‏ 

)٤(‏ عن أنس بن مالك (أن حذيفة بن اليمان قدم على عتثمان»ء وكان يغازي أهل الشام ت فتح إرمينية وأذربيجان مع 
أهل العراق فأفزع حذيفة احتلافهم نف القراءة» فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا 
تي الكتاب اخحتلاف اليهود والنصارى.فأرسل عتمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا بالصحف ننسخها قي المصاحف ثم 
نردها إليك» فأرسلت يما حفصة إلى عثمان» فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزيير» وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن 
ابن الحارث بن هشام» فنسخوها في المصاحف» وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا احتلفتم أنتم وزيد بن ثابت 
تي شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإغا نزل بلساهم» ففعلوا حق إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان 
الصحف إلى حفصة» وأرسل إلى كل أفق عصحف ما نسخوا.وأمر بما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف 
أن يحرق) أخحرحه البخاري في صحيحه ك (فضائل القران)» ب (جمع القران)» »)۱۰۸٦(‏ ح .)٤۹۸۷(‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 
الكرم» ثم أمر بحرق ما عداه؛ حتى لا يكون ذريعة إلى الشك في كتاب الله» وإفساد دين الناس.© 


۲- اتفاق الصحابة رضى الله عنهم على قتل الجماعة بالواحد“؛ حتی لا یکون عدم 
القصاص من الحماعة ذريعةً إلى القتلء وإهدار الدماء؛ فتضيع حكمة القصاص .° 


۳- ما روي أن ام ولد“ لزيد بن الأرقم“ رضي الله عنه ذكرت لعائشة رضي الله عنها 
أا باعت من زيدٍ عبدًا بشمانمائة إلى العطاء» ثم ابتاعته منه بستمائة نقدًا» فقالت عائشة: بئس 


ما اشتریت» وبفس ما شریت» إن حهاده مع رسول الله ية قد بطل إلا أن يتوب ”. 

ووجه الدلالة: أن عائشة رضي الله عنها رأت في هذا البيع ذريعةً إلى الرباء فسَدّتا بهذا 
التغليظ العظيم» الذي لا يقال إلا عن توقيف. “© 

وأعترض على الدليل باعتراضات» أهمها: 


-١‏ عدم الثبوت بحهالّة راويته العالية“. 


.)۲۳١/١( ينظر: البرهان قي علوم القران للزركشي‎ )١( 

(۲) عن مغيرة بن حكيم عن أبيه: إن أربعةً قتلوا صبيا فقال عمر: (لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم). 

أحرحه البخاري تي صحيحه ك (الديات)» ب (إذا أصاب قوم من رحل: هل يعاقب أو يقتص منهم كلهم؟)»› 
(٤ 7(‏ ح (1۸۹7). 

وقول عمر رضي الله عنه نما لا يخفى على الصحابة» ولم يُنكره منهم أحد» فيكون ذلك اتفاقًا منهم. 

(۳) ينظر: إعلام الموقعين .)١٠/١(‏ 

)٤(‏ م أقف ها على ترجمة. 

)٥(‏ هو أبو عمر» زيد بن أرقم بن زيد بن قيس بن التعمان الخزرحي الأنصاري» استصغر يوم أحد» وأول مشاهده الخندق» 
وغزا مع البي بي سبع عشرة غزوة» توق سنة ٦ه.‏ ينظر في ترجمته: الاستیعاب »)٥٠٥/۲(‏ أسد الغابة (۳۲۸/۲)» 
الإصابة .)٥۸۹/۲(‏ 

)٦(‏ أحرحه الدارقطني في السنن (۲/۳١)ء‏ ك (البيوع)» ح »)۲١١(‏ والبيهقي قي السنن الكبرى» ك (البيوع) ب (باب 
الرحل ببيع الشيء إلى حل ثم یشتریه بأقل)» »)۳۳۰/١(‏ ح .)٠٠١۸٠١(‏ 

قال ابن عبد المادي تي تنقيح التحقيق: "هذا إسناد حيدّ» وإن كان الشافعئ رحه الله قال: إتا لا نبت مثله على 
عائشة." -٦۹/٤(‏ ۷۰). 

(۷) ينظر: المغني لابن قدامة »)۲۷۷/٤(‏ الفروق للقرايي .)٤٠۸/۳(‏ 

(۸) ينظر: الحاوي الکبیر للماوردي (۲۸۸/۰). 

والعالية هي: العالية بنت أيفع بن شراحيل» امرأة أي إسحاق السبيعي» معت من عائشة رضي الله عنها» روی عنها 


J 


f 1 ,)(‏ 
: العالية بنت آيفع ی 


شراحيل» امرأة أبي إسحاق السبيعي» دحلت على عائشة» وسألتهاء وسمعت منها"”. 


وأجيب عنه: بعدم التسليم» فالعالية معروفة» قال ابن سعد 


۴- أن زيدًا حالفهاء وإذا احتلف صحابيان» رجح قول من يعضده القياس» وهو زيد.^ 


وأجيب عنه: بعدم التسليم بمخالفة زيد رضي الله عنه» فلم ينقل عنه أنه قال: هذا حلال» 
وم ينقل عنه أنه خالفها بعد إنكارها عليه» وكل ما تقل عنه هو فعله الذي أنكرته عليه؛ 
ومذهب العالم لا يؤحذ من فعله؛ إذ لعله فعله ناسيًاء أو غير متأمل» أو متأولاًء أوفعله بناء 
على الأصل في الإذن بالبيع» ثم لا تُسلّم أن موافقة القياس تقتضي ترخُح قوله» بل العكس؛ إذ 
الطاهر 5 من غطالف اقاي كرون وله عن وق ولا قال عك العلا إن قول 
الصحابي إذا حالف القياس حجة» بخلاف ما إذا لم يخالفه. ° 


-٣‏ أن تحر أمر من الأمور» مع إباحة الطْرّقٍ المفضية إليه» تناقضٌ ثنزه عنه هذه الشريعة 
الكاملة» التق هى في أعلى درحات الحكمة» والمصلحة» والكمال.*^ 


القول الغاين: أنه لا يعتبر اشتراط كون الذريعة مفضية إلى مفسدة خحتملة» فهذه الذريعة لا 


a 


وقد تسب هذا القول إلى الإمام أبي حنيفة» وهو قول الشافعي”"» وابن حزم الظاهري. ^ 


زوجحهاء وابنها يونس بن أبي إسحاق. ينظر قي ترجتها: الطبقات الكبرى لابن سعد (۸/ »)٤۸۷‏ الثقات لابن حبان 
»)۲۸۹/١ (‏ الجوهر النقي لابن التركماني .)۳١٠/١(‏ 

(۱) هو محمد بن سعد بن منيع» ولد سنة )۱٦۸(‏ ه» من أهل الفضل والعلم» وهو كاتب الواقدي» له: (الطبقات 
الكبرى)» ور(الطبقات الصغير)» توفي ببغداد سنة (۲۳۰) ه. ينظر في ترجمته: تاریخ بداد »)۳۲٠/١(‏ سير أعلام 
النبلاء »)٦٦٤/٠٠١(‏ طبقات الحنابلة (۱۹۹/۱) 

(۲) الطبقات الکبری .)٤۸۷/۸(‏ 

(۳) ينظر: الحاوي الكبير للماوردي .)۲۸۷/١(‏ 

.)۷١/۲( شرح الزركشي على مختصر الخرقي‎ »)۸٤/١( ينظر: إعلام الموقعين‎ )٤( 

.)٠١١/٤( ينظر: إعلام الموقعين‎ )٠( 

.)١۹۳/۲( إرشاد الفحول‎ »)٤۳٤/٤( ینظر: التحبیر (۳۸۳۱/۸)» شرح الکوکب المنیر‎ )٦( 

(۷) ينظر: الأم (۲۹۷/۷)» الأشباه والنظائر لابن السبكي .)١٠١/١(‏ 

(۸) ینظر: الإحکام لابن حزم .)۱۸۸/٦(‏ 


ر — 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 
واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية 


-١‏ أن الشريعة جاءت بالأحذ بالظاهر» أما السرائر فأمرها إلى اللّه؛ ويدل على ذلك 


آيات» وأحاديث كثيرة» منها 


- قولہ تعالی: ۵ إا جال المکفشوت الوا شید إت رول آله واک يتلم إنك رشو وأ 
قد إا انیقی لکدژت © ادوا انم ج مسوا عن سل آمو لم سل ما زا 
(o‏ 


م 22 


2 > ر ا 7 
وقوله تعالى: ‏ سيحلمون بال َم دا اقا إل رض ع فار ن ا 
ج ا r‏ ٍ جرا ًا ے | و یکی ا EO‏ 


ووجه الدلالة ف الابات: أن الله عز أ مر بقبول ما أظهروا . من الإسلام» و يجعل 
لنبيه ية أن يحكم عليهم بخلاف الظاهر .”© 
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- قول الني بللاء: ر 2 أُومر أن أَنشُب فوب اناس ولا شق بُطوف). 

وقال ي: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله فقد 
عصم مقي نفسه ومالّه إلا بحقه» وحسابه على الثم © 

ووجه الدلالة: أن الرسول ية بين أن فرض الله هو قتال الناس حى يظهروا أن لا إله إلا الله 


فإذا فعلوا؛ عصموا دماءهم» وأموالمم إلا بحقهاء وحساجم على الله» وهو العالم بسرائرهي» 
المتول الحكم عليهم» وبذلك مضت أحكام رسول الله ية فيما بين العبادء فجميع أحكامه 


)١(‏ الآيتين رقم -١(‏ ۲) من سورة المنافقون. 

(۲) الآية رقم )٠١(‏ من سورة التوبة. 

(۳) ینظر: الام .)۲۹٥/۷(‏ 

)٤(‏ اخحرجحه البخحاري تي صحيحه ك (المغازي)» ب (بعث علي بن أي طالب وخالد بن الوليد ب إلى اليمن قبل حجة 
الوداع)» »)۸۹٤(‏ ح »)٤١١١(‏ ومسلم في صحيحه ك (الركاة)» ب (ذكر الخوارج وصفاعم)» »)٤۳۲(‏ ح .)١٤٤(‏ 

»)۲۹٤٩( أخرجه البخاري في صحيحه ك (الجهاد والسير)» ب (دعاء البي ِي إلى الإسلام والنبوة)» (5۹۸)» ح‎ )١( 
.)١١( ح‎ »)۸٤( ومسلم تي صحيحه ك (الإعان)» ب (الأمر بقتال الناس حقی يقولوا لا إله إلا الله)»‎ 


ee CD) 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 
على ما بُظهرون» والله یدن بالسرائر .“ 

ر ا غو دو امرأته ثم أتى رسول الله كيو فقال: إن طلقت امرأت البتة 
ووالله ما أردث إلا واحدة. فقال رسول الله كيل: ما أردت إلا واحدة؟ فقال ركانة: والله ما 
أردث إلا واحدةء فردها إليه.) 

ووجه الدلالة: أن الأغلب على مَن مع قول ركانة لامرأته: نت طالق البتة» أن يعقل أنه 
قد أوقع الطلاق بقوله طالق» وأن البتة إرادة شيء غير الأول» وهو الإبتات بثلاث» ولكنه لما 
كان ظاهرًا في قوله» واحتمل غيره» لم يحكم رسول الله ئة إلا بظاهر الطلاق» وذلك 
وانحدة, 

e‏ اَن رحلا ا الي ا فقال: یا رسول الله ولد ل غلامٌ اد فقال: (هل لك من 
إبل؟). قال: نعم» قال: (ما ألوانغا؟). قال: مر قال: (هل فيها من أَؤْرق). قال: نعم» 
قال: ( فاي ذلك؟). قال: لعل تَرعه عرق» قال الي بياة: ( فلعل ابنك هذا نَرَعَف . 


ففي كلام الرحل تعريضٌ بالقذف» ولم يحدّه النبي بء إذ لم يكن التعريضُ ظاهرَ قذف»› 
فلم حكم البي ياي عليه بحكم القذف. “© 


فدلّت هذه الآيات والأحاديث على أن الحكم إغا هو بالظاهرء فلا تناط الأحكام 


(۱) ینظر: الام (۲۹۱/۷). 

(۲) هو ركانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب بن عبد مناف بن قصي بن كلاب القرشي المطلي» كان من أشد 
قريش» صارعه النبي بيه فصرعه البي يي مرتين أو ثلاثاً» وهو من مسلمة الفتح» توي تي خلافة عثمان بن عفان. 
ينظر : أسد الغابة )۲۸١/۲(‏ الإصابة .)٤۹۷/۲(‏ 

(۳) رواه الشافعي تي مسنده )۱١۳(‏ ح »)۷٤۰(‏ وأبو داود ئي سننه ك (الطلاق)» ب رفي البته) )۲۳١/۲(‏ ح 
.)۲۲١۸(‏ وقال الألباني في إرواء الغليل: "ضعًف الحديث جماعة من العلماءء فقال الإمام أحمد: طرقه كلها ضعيفة." 
(TY)‏ 

.)۲۹۷/۷( ینظر: الام‎ )٤( 

(ه) الأؤْرق: الذي لونه بين السواد والغبرة. ينظر: غريب الحديث لابن الجوزي .)٤٠٥/۲(‏ 

.)٠١٠٠١( ح‎ »)٠٠١١( أخرحه البخاري في صحيحه ك (الطلاق)» ب (إذا عرض بنفي الولد)»‎ )٩( 

(۷) ینظر: الام (۲۹۷/۷). 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


بأسباب قد تخفى؛ والحكم بخلاف الظاهرء استدلالاً على أن ما أظهروا يحتمل غيره» بدلالة 
منهم» أو بغير دلالةء مخالفة للكتاب والسنة. © 

وأجيب عنه: 

بأد أدلة الشرع» وقواعده» قد تظاهرت على اعتبار المقاصد» والنيات» وأا تؤثر في صحة 
الأفعال» وفسادهاء وفي حلّهاء وحرمتهاء كالذبح» فإ الحيوان يحل إذا ذبح لأجل الأكلء 
ويرم إذ ذبح لغير الله» وكذلك الحلال يصيد الصيد للمُحرم؛ فیحرم عليه» ویصیده للحلال؛ 
ES‏ 

وكذلك عصر العنب بنية أن يكون خْرًا؛ معصية ملعو فاعله» وعصره بنية أن يكون حلا 
حائز» فصورة الفعل واحدةء وإنما احتلف القصد. 

ولو وقع في الماء ولم ينو العسل؛ لم يكن عسله قربدًء ولا عبادةٌ بالاتفاق» ولو أمسك عن 
المفطرات عادةء واشتغالاًء ولم ينو القربة؛ لم يكن صائمًا. 

فالنية روح العمل» ولبّه» وقوامه» وهو تابغ ما» يصح بصحتهاء ويفسد بفسادها؛ والنبي 
ية قد قال كلمتين كفتاء وشفتاء وهما قوله ية: ( إنما الأعمال بالنيات وإنغا لكل امرئ ما 
نوى .) فبيّن في الحملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بالنيةء م بين في الحملة الثانية أن العامل 
ليس له من عمله إلا ما نواه» وهذا يعمٌ العبادات» والمعاملات» والأبعان» والنذور» وسائر 
الأفعال؛ وهذا دلي على أن من نوى بالبيع عقد الربا؛ حصل له الرباء ولا يعصمه من ذلك 
صورة البيع» فيبطل البيع» ولا تترتب عليه آثاره. 

وإذا نوى بالعصر حصول الخمر؛ كان له ما نواه» وإذا نوى بالفعل التحيّل على ما 
حرمه الله ورسوله؛ کان له ما نواه؛ فإنه قصدَ المحرم» وفعل مقدوره في تحصيله» ولا فرق 
في ذلك بين الفعل الموضوع له» وبين الفعل الموضوع لغيره إذا عل ذريعة له؛ ويمذا 
مسخ الله اليهود قردة لما تيلوا على فعل ما حرم اللّه» ولم يعصمهم من عقوبته إظهار 
الفعل المباح لما كان وسيلة إلى المحرم» ومذا لو تى الطبيب المريض عما يؤذيه» 


(۱) ینظر: الام (۲۹۷/۷). 
(۲) أخحرجه البخاري ي صحيحه ك (بدء الوحي)» ب (كيف كان بدء الوحي إلى رسول ايء ( ١)ءح .)١(‏ 


الشروط الأولية في باب الأدلة المختلف فيها 
فتحيّل على تناوله؛ عد متناولا لنفس ما كي عنه. 

فتبين بهذا أن الحكم ليس لاظاهر مطلقاء بل تؤثر فيه المقاصد» والنيات. 

اما ما در من آيات» وأحاديث فيجاب عنها تفصيلاً ما ياق : 

-١‏ ما ذكر عن المنافقين وقبول إسلامهم ظاهرًاء وأَمْرٌ الله رسولّه بيا بقتال المشركين 
حتی یسلمواء ویکل سرائرهم إلى الله فاد الله تعالى م بجر أحكام الدنيا على علمه في عباده» 
وإنغا أجراها على الأسباب ل نصبها أدلة عليهاء ون کان قي علم الله سبحانه ام مُظهرون 
جلاف ما يبطنون» وإذا اطع الله رسولّه على ذلك» لم يكن هذا مناقضًا لحكمه الذي شرعه» 
وره فل قك الأسابة كا رب على الكل بالقادن حك بل ى عله 
أحكام الله قي الدنيا إذا دحلوا في دينه» وتحرى أحكامه في الآحرة على قلوهم ونياعم» فأحكام 
الدنيا على الإسلام؛ وأحكام الآحرة على الإيمان. 

۲- أما حديث ركانة لما طلّق امرأته البتة وأحلفه الني ية أنه إغا أراد واحدةء فهذا دليلٌ لنا 
لا لکې فد د على أن الاعتبار ق العقود بنيات أصحاجاء وإن حالفت ظواهرَ ألفاظهم» فلفظ 
الا دل له وعرقًا على انا قد بانت منه» ولم يبق له عليها رحعة» بل بانت منه البتة» ومع هذا 
ردها النبي عي عليه» وقبل قوله أا واحدة» مع مخالفة الظاهر؛ اعتمادًا على قصده» ونيته؛ فلولا 
اعتبار المقاصد في العقود؛ لما نفعه قصده الذي يخالف ظاهرَ لفظه عخالفة واضحة بينة. 

- أما الذي قال: يا رسول اللهء إن امرأتي ولدت غلاما أسود» فليس فيه ما يدل على 
القذف لا صريحًاء ولا كنايةء وإنغا أحبره بالواقع مستفتيًا عن حكم هذا الولد أيستلحقه مع 
مخالفة لونه للونهء أم ينفيهء فأفتاه النبي بي وقرّب له الحكم بالشبه الذي ذكره؛ ليكون أذعن 
لقبوله» وانشراح الصدر له» وليس فيه تعريضلٌ يوحب الحدٌ.© 


E 6 2 N 


o E 


.)٠٤١ -٠٠١/٤ ( ينظر: إعلام الموقعين‎ )١( 
من سورة النحل.‎ )١١١( الآية رقم‎ )۲( 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


2 ور ہے 


وقوله تعالى: ‏ فل ریشم ما نرد َه کم شن ررق فجعلشم مه سراما وسللا قل اله 
اوت کک ر عل و تفتڑوے ا € ۹ 


8 


ووجه الدلالة: أن الله عز وحل نى عن تحرم ما لم يحرم سبحانه» فالاحتياط في الدين 
بتحرم ما م حرم الله من الافتراء ي دين الله. 9 

ويجاب عنه: بأن مَن سد ذريعة الحرام» اعتمد على أدلة الشرع» ومقاصده» فالشريعة مبنية 
على الاحتياط» والتحرز من طرق المفاسد» والعمل يمذا ليس افتراءَ في الدين» بل هو أصلّ 
من أصول الشريعة.“ 


-٣‏ قولہ تعالی: ‏ وما م پو يِن عاي إن يعون إلا الى ون اظن لا يتن مِنَ لي 
(OS‏ 

ووجه الدلالة: أن الحكم بتحرم شيءٍ خوقًا من أن يكون ذريعةً إلى أمرِ لم يكن بعد» 
حك بالظن» والحكم بالظن حكمٌ بالكذب والباطل» وهذا لا يجوز.“ 

يجاب عنه: بأن الظَّ المذموم هو الظنٌ المبني على التخحرص» والتوهم» أما الظنٌ المبني 
على أسباب» وقرائن؛ فهو ظنٌ معتبرٌ في الشريعة؛ لأن معظم هذه الظنون صادق» موافق» 
وأغلب مصال الدارين إنما يُعتمد فيها على الظنّ» أما القطع فنادر عزيز الوحود.© 

٤‏ - أن العلم» والظن بوقوع المفسدة منتفيان في هذا الحال؛ إذ ليس هنا إلا احتمال جرد 
بين الوقوع» وعدمه» ولا قرينة ترح أحد الجانبين على الآحر» فنبقى على الأصل وهو 
ال 


)١(‏ الآية رقم )٥۹(‏ من سورة يونس. 

(۲) ينظر: الإحکام لابن حزم .)۱۸۸/٦(‏ 

(۳) ينظر: الموافقات ( .)٠٤١/۲‏ 

)٤(‏ الآية رقم (۲۸) من سورة النجم. 

.)۱۸۹/٩( ینظر: الإحکام لابن حزم‎ )٥( 

() ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام -٦/١(‏ ۷). 
(۷) ینظر: الموافقات (1۳۹/۲). 


الشروط الأصولية في باب الأحلة المختلف فيها 

وأجيب عنه: بأن الشرع قد يحكم بحكم لعلة مع كوا قد تفوت أحياناً» كحدٍ الخمر 
فإنه مشروع للزحرٍ» والازدحارٌ به كتير لا غالب» فاعتبرت الكثرة في الحكم مما هو على حلاف 
الأصل؛ فإ الأصل عصمة الإنسان عن الإضرار به» وإيلامه» ولكن خرج عن الأصل لحكمة 
الزحر» وكذلك مسألتنا: الأصل فيها الإذنء والإباحة» لكن خرج عن الأصل لحكمة سلٍ 
الذريعة إلى الممنوع.© 

والذي يظهر لي عدم رححان أحد القولين على الآحرء وأن الأقرب ترك ذلك إلى اجتهاد 
المفتي» فما كان الاحتمال فيه أقرب إلى الغالب يقال بسد الذريعة» وما كان الاحتمال فيه 
أقرب إلى الندرة والقلة لا يقال بسد الذريعة حينغذ» فهو نما يرحع النظر فيه إلى اجتهاد المفتي» 
ا 


.)٦٤١/۲( ينظر: الموافقات‎ )١( 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المبجث الرابع 


انتفاء كون الدرائع مما تفضي إلى مفسدة نادرة 


مراد بهذا الشرط: ألا يكون إفضاء الذريعة إلى المفسدة نادرًا» فإن كان إفضاؤها نادرًا م تُسد. 

-١‏ زراعة العنب» فلا ينع منها خحشية صناعة الخمر.“© 

- الشركة قي سكنى الدار؛ فلا ينع منها حشية الوقوع قي الزنا. ° 

۳- بناء الجسور؛ فلا ينع منها سدًا لذريعة السقوط من فوقها أو الانتحار. 

وهذا الشرط حل إحاع بين الأصوليين ؛ فلا تسد الذريعة التي يكون إفضاؤها إلى 
الق اد 

قال القراني: "ثانيها: ملغى إجماعًا كزراعة العنب؛ فإنه لا ينع حشية الخمر ."° 

وقال المقري: "البعيدة كذلك ملغاة إجاعاء كزراعة العنب "° 

وو قراط هدا ارط ان اغالب ى ال هذ الدر السلا ى الأ 
والمفسدة» والعبرة في الشرع للغالب الشائع لا للقليل النادرء فلا يجوز تعطيل المصال الغالبة 
حوقًا من وقوع المفاسد النادرة © 

فيتبين نما سبق أن انتفاء كون الذرائع مما تفضي إلى مفسدة نادرة» شرطٌ صحي معتبر. 
(1) ينظر: شرح تنقيح الفصول .)٠٠١١(‏ 
(۲) ينظر: شرح تنقيح الفصول .)١۳(‏ 
(۳) ينظر: تقريب الوصول »)١٤۹(‏ القواعد للمقري .)٤۷۲/۲(‏ 
)٤(‏ شرح تنقيح الفصول .)۴٠۳(‏ 


.)٤۷۲/۲( قواعد المقري‎ )٥( 
.)٦۳۸ -٦۳۷/۲( ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام (۱۳۸/۱)» الموافقات‎ )٩( 


و 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


الميجث الخامس 
كثرة قصد الناس للمال الممنوع بمقتضى العادة 


من الأمور المتقررة أن من فعل المباح» بنية التوصل إلى الحرام» ومصادمة الشرع» وخالفة 
قصده» فقد ارتكب الإم» ولا تنفعه صورة الفعل المباح» وهذا ما يسميه العلماء بالحيلة 
المحرمة أما في سد الذرائع فإنه لا ينظر فيه إلى قصدِ كل واحد وإنغا بنع نما مُخشى أن 
يكون وسيلة إلى الحرام» فالمنع- إذا وحد- يكون عامًاء لا يختص من قَصد الحرام دون من 2 
يقصده؛ فلمًا م يكن النظرٌ في سد الذريعة إلى قصد كل واحد؛ اشترط بعض العلماء لسك 
الذريعة كثرة قصب الناس للمآل الممنوع بمقتضى العادة. 

ومعنى هذا الشرط: أن يكثرَ فعلْ الناس للذريعة بقصد التوصل إلى المحرم. 

والفرق بين هذا الشرط وبين الشرط الثاني وهو: كون الذرائع نما تفضي إلى مفسدة غالبة. 

أن المراد بكثرة قصد الناس للمآل الممنوع يعقتضى العادة هو عادة الناس في التوصل 
بالذريعة إلى المحرم» أي من خلال استقراء واقع الناس» وعادتم» هل يكثر أمْم يقصدون 
بهذا الفعل (أي الذريعة) التوصل إلى المحرم» أم لا؟ 


أما الشرط الثاني: فيعنى أن هذا الفعل بمقتضى طبيعته» كثيرا ما يؤدي إلى الحرام» بغض 


والذي يظهر لي أن هذا الشرط حاص با سوى العبادات»من المعاملات ونحوهاء ويدل 


أخذها: أن القضرد من الخعاملات: قى هة دتريت. ما الغادات. فافض مها 
مصلحة أخروية» لذلك لا يتصور أن يكثر قصد الناس للمآل الممنوع في العبادات» أما في 
المعاملات فيتصور ذلك؛ لأن الناس يقصدون جا تحقيق مصال دنيوية» والنفوس جبولة على 
حبهاء» وطلبها» وهذه المصالح قد تكون قي المحرّم» كالزيادة على السلف. 


.)1٦۲/۲( ينظر: الموافقات‎ )١( 


الشروط الأولية في باب الأحلة المختلف فيها 

الثاني: أن الأصل في المعاملات الإباحة؛ فلا يمنع منها إلا ما فُصد به المحرم إما 
صراحة» أو بالقرائن» أما العبادات فالأصل فيها التوقيف؛ فيمنع كل ما يؤدي إلى المحرم 
بغض النظر عن قصد الناس. 

القالث: أن المالكية الذين نوا على هذا الشرط يذكرونه في باب المعاملات» ولم أجد- 
بعد البحث- من ذكره منهم في العبادات. 

وقد احتلف العلماء في اشتراط كثرة قصد الناس للمآل الممنوع» على قولين: 

القول الأول: أنه يشترط كثرة قصد الناس للمآل الممنوع» أما إذا قل القصد إليه» فلا 
E‏ 

قال الشاطبي: "هذا بشرط أن يظهر لذلك قصدٌ ويكثر في الناس مقتضى العادة. "© 

واستدل أصحاب هذا القول بأن كثرة الوقوع مظنّة للقصد» فالقصد من الأمور الباطنة 
التي لا تنضبط بنفسهاء فتعتبر ما تقوى التهمة عنده» وهو كثرة القصد يمقتضى العادة» فتنرّل 
التهمة على قصْدٍ ذلك منزلة النصٌ عليه أما ما قل قصد الناس له» فإن التهمة حينقلٍ ضعيفة» 


فلا ينع a‏ 
القول الثاني: أنه لا يشترط كثرة قصد الناس للمآل الممنوع» فشسد الذريعة حى لو قلّ 
القصد إليه. 


وهو قول عند ASE‏ 
ودليل هذا القول: أن الشرع قد حاء بحماية جى المحرّم» وحايته تقتضي المنع من كل 
وسيلة تؤدي إليه سواء كر قصْدٌ الناس له» أم قإك. © 


»)٠١۲( حامع الأمهات لابن الحاحب‎ »)٤٤۲/۲( ينظر: عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شاس‎ )١( 
.)٠١۷/٤( الموافقات‎ 

.)٠١۷/٤( الموافقات‎ )۲( 

(۳) ينظر: الموافقات »)٠٤١/۲(‏ التوضيح شرح تنقيح الفصول» حلولو »)۹١۸/۲(‏ شرح الخرشي على مختصر خليل 
»)۲/٤(‏ الشرح الكبير للدردير (۷۷/۳). 

.)٠٠۲( جامع الأمهات‎ »)٤٤۲/۲( ينظر: عقد الحواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة‎ )٤( 

(ه) ينظر: عقد الحواهر الثمينة قي مذهب عالم المدينة .)٤٤۲/۲(‏ 


و 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 
والراجح- والله أعلم- أن هذا الشرط معتبر؛ وذلك لأن الأصل في المعاملات الإذن 
والإباحة» فمجرْدٌ إمكان القصدِ إلى المحرم» لا يقوى على النقل من الأصل وهو الإباحة» إلى 
التحرم» ولكن كثرة قصْدِ الناس إلى المحرّم قرينة قوية يقوى معها حانب التحرم. 


الفصل الشامن 


شروط الاحتجاج بالعرف 
وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: كون العرف مما اعتبره الشرع وأقره. 
المبحث الثان: انتفاء كون العرف مما نفاه الشرع. 
المبحث الثالث: كون العرف مطرداً أو غالباً. 
المبحث الرابع: وجود العرف عند إنشاء التصرف. 
المبحث الخامس: انتفاء التصريح خخلاف العرف. 
المبحث السادس: كون العرف عاماً في جميع البلاد. 
المبحث السابع: انتفاء معارضة العرف ها هو أقوى منه. 


الشروط الأصولية في باب الأحلة المختلف فيها 


0 


لمهید 


في بيان المراد بالعرف وحجيته 


العف لغة: بضم العين» وسكون الراء يطلق على معان كثيرة» ترحع إلى أصلين: 

الأول: تتابع الشيء متصلاً بعضه ببعض . 

الثاني: السكون والطمأنينة. 

فمن الأول قوهم: جاءت القَطًا عَرْفاً عَرْفاً» أي: بعضها خحلف بعض» ومن الثاني قوهم: 


عرف فلا فلاناً عرفاناً ومعرفةً. 


2 


وھی العف معروفاً؛ لان النفوس تسکن إليه» فک انکر شا توش منه) وابتعد 0 
والعرف اصطلاحًا: عرفه العلماء بعدة تعريفاتِ متقاربة» منها: 


قول النسفي: "العرف والعادة: ما استقر في النفوس من جهة قضايا العقول» وتلقته 
الطباع السليمة بالقبول.("" 


وقول الجرحاني“: "العرف ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول» وتلقته الطبائع 
E‏ 


)١(‏ ينظر: مقابيس اللغة »)۲۸٠/٤(‏ الصحاح )١٤١١١/٤(‏ مادة ( عرف). 

(۲) هو أبو البركات» عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي» حنفي المذهب» توق سنة (١١۷ه)»‏ وقيل: سنة (١٠١۷ه)»‏ 
له: كشف الأسرار» والكاني في شرح الواني» ينظر في ترجمته: الجواهر المضية (۲۹۲/۲)» الدرر الكامنة »)٠٠١۲/۲(‏ 
الفوائد البهية .)٠١١(‏ 

(۳) المستصفى للنسفي .)٤٠١(‏ 

»)ه۸١١( هو أبو الحسن» علي بن محمد بن علي الحجرحاني» شافعي المذهب» ولد سنة (١٤۷ه)» وتوفي سنة‎ )٤( 
كشف‎ »)۳۲۸/١( سنة» له: التعريفات» ومقاليد العلوم» وشرح التذكرة» ينظر في ترجمته: الضوء اللامع‎ )۷٦( وعمره‎ 
.)١٠١( الفوائد البهية‎ »)٤۲۲/١( الظنون‎ 

(ه) التعریفات (۱۹۳). 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 

وقول الشيخ ركريا الأنصاري: "العرف ما استقرت عليه النفوس بشهادة العقول» وتلقته 

وبناءً على ما سبق يمكن تعريف العرف بأنه: الأمر الذي استقر عليه الناس من حهة 
العقول» وألِمُته نفوسهم. 

العلاقة بين التعريف اللغوي» والاصطلاحي: 

يظهر التناسب بين التعريف اللغوي» والتعريف الاصطلاحي» فالعرف لغةً يرحع إلى 
معنيين: التتابع» والسكون والطمأنينة» وهذا ملاحظ في التعريف الاصطلاحي للعرف» فهو ما 
يتتابع الناس على فعله» وتسكل نفوسهم إليه» وتنفر من خلافه. 

أقسام العوف: 

ينقسم العرف باعتبارات مختلفة» أهمها: 

الاعتبار الأول: تقسيمه باعتبار سببه: 

ينقسم العرف باعتبار سببه إلى قسمين: 

القسم الأول: العرف اللفظي : 

وهو أن يتعارف قوم إطلاق لفظ لعنى معيّن» فلا يتبادر عند ماع اللفظ إلا ذاك المعق. 

كتعارف قوم إطلاق لفظ الدابة على ذات الحافر فقط» أو على ذات الأربع» مع أن 
اللفظ في اللغة يعم كل ما يدب على وجه الأرض. 

القسم الثاني: العرف العملي: 

وهو أن يتعارف قوم على عمل معين. 

كتعارف قوم أكل لحم الضأن من بين سائر اللحوم. © 

الاعتبار الثان: تقسيمه باعتبار مصدره: 


ينقسم العرف باعتبار من يصدر عنه العرف إلى قسمين: 


.)۷۲( الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة‎ )١( 
.)١١٠١/۲( ینظر: المنثور للزرکشي (۳۹۳/۲) نشر العرف ضمن مجحموعة رسائل ابن عابدين‎ )۲( 


الشروط الأصولية في باب الأصلة المختلف فيها 

القسم الأول: العرف العام: 

وهو ما تعارف عليه الناس قي عامة بلاد الإسلام. 

كالبيع بالمعاطاة من غير إيجاب» وقبول» فهو شائغ في جميع بلاد الإسلام. 

القسم الثاني: العرف الخاص: 

وهو ما تعارف عليه الناس في بعض البلاد» أو تعارفت عليه بعض الفرق» أو الفغات» 
كالنحاةء أو التجار» ونحو ذلك. 

كتعارف بعض البلاد على دفع مهر الزوحة معجلاً فقط .© 

وقد انحتلف العلماء ق حجية العرف» على قولين: 

القول الأول: أن العرف حجة. 

وهو قول ا OE‏ وبعض الاق E‏ 

وهذا القول بيد حجية العرف بشروط وقيودٍ سيأت الكلام عنها. 

القول الثان: أن العرف ليس بحجة. 


وهو قول بعض الشافعية"» والظاهرية"“. 


.)۹۳( الأشباه والنظائر لابن ضحيم‎ »)١٤۸( ينظر: تقريب الوصول‎ )١( 

(۲) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نحيم (۹۳). 

(۳) ينظر: شرح تنقيح الفصول )۳٠١۲(‏ تقريب الوصول .)١٤۸(‏ 

.)٥۲/١( ينظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي‎ )٤( 

.)۳۸١١۱/۸( ینظر: شرح مختصر الروضة ( ۲۱۲/۳)» التحبير شرح التحربر‎ )٥( 
.)١١٠٤/٤( ينظر: قواطع الأدلة‎ )٩( 

(۷) ینظر: الإحکام لابن حزم (۳۸۹/۷). 


الشروط الأولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


المبحث الأول 


كون العرف مما اعتبره الشرع وأقره 


ما يتعارف عليه الناس» قد يرد في الشرع ما ينفيه» وقد يرد قي الشرع ما يقره» ويشبته» وقد 
یکون نما سكت عنه الشرع. 

لذا اشترط بعض الأصوليين للاحتجاج بالعرف أن يكون العرف مما أقرّه الشرع» والمراد 
بذلك: أن یکون الشرع أَمَر به إیجاباء أو ندباء أو أُذن فيه فعلاًء وترگا. 

وال ما ارف عة الا نالرات ورال الخاس ات 

واحتلف الأصوليون في اشتراط كون العرف مما اعتبره الشرع وأقرّه» على قولين: 

القول الأول: أنه لا يشترط أن يكون العرف ما أقزه الشرع. 

وهو قول أكثر الأصوليين". 

واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: 

-١‏ أن إقامة التكليف لا تستقيم إلا باعتبار العادات الحارية» ونما يبين ذلك أن العادة 
جرت بأن الزحر سبب الانكفاف عن المخالفة وهذا شرعت العقوبات؛ كالقصاص» فلو ل 
تعتبر العادة؛ لم يُشرع القصاص؛ إذ يكون شرع لغير فائدة» وهذا مردود بقوله تعالی: ( وککمَّ ق 


ساس )۳ نما يدل على أن الشرع اعتبر غاذات النامن ف القكليف ° 


ت . 


.)٥۷١ -٥۷۰/۲( ینظر: الموافقات‎ )۱( 

(۲) ينظر: الموافقات »)٠۷۳/۲(‏ التحبير شرح التحرير »)۳۸١۲/۸(‏ الأشباه والنظائر للسيوطي »)٩٠(‏ الأشباه والنظائر 
لابن نحیم (۹۳). 

(۳) من الآية رقم (۱۷۹) من سورة البقرة. 

.)٥۷۳/۲( ينظر: الموافقات‎ )٤( 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 

۲- أن التكاليف الكلية ني الشريعة حاءت على وزان واحد» نما يدل على أن الشرع اعتبر 
العادات المطردة بينهم» ولو لم يعتبرها؛ لاحتلف التشريع» وتَغيّر الخطاب”. 

-٣‏ أن العلماء متفقون على أن الشرع قد جاء باعتبار المصالم» ويلزم من ذلك أنه لا بد 
من اعتبار العوائد؛ لأن في العوائد تحقيقًا مصالم الناس". 

> - أن العوائد لو لم تعتبر؛ لأدى إلى تكليف ما لا يطاق» وهو غير جائزء أو غير واقع» 
وذلك أن الخطاب» إما أن يعتبر فيه العلم والقدرة على المكلف به» ونحو ذلك مما بُعتاد توفره 
ي من يوه له التكليف» أو لاء فإن اعتبر عند الشارع فهو اعتبار للعادة» وإن لم يعتبر» فمعنق 
ذلك أن التكليف متوحه إلى العالم» والقادر» وعلى غير العالم» والقادر» وذلك عين تكليف 
ما لا یطاق . 


القول الثاني : أنه يشترط للاحتجاج بالعرف أن يكون العرف ما أقرّه الشرع. 

وهو قول بعض الشافعية» وابن حزم الظاهري“. 

واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: 

-١‏ بأن أعراف الناس ليست مقياسًا للحق» فهم يتعارفون أحيانا على الظلم» والباطل. 

وعكن أن يجاب عنه: بأن العرف المعتبر يشترط فيه أن لا يعارض الشرع» فلن يُعمَّل 
بالأعراف المتضمنة لاظلم» والمفاسد؛ لأا تتعارض مع الشريعة. 


۲- أنه لم يرد في الشرع نص على حجية العرف» فلا يكون حجة إلا إذا أقزه الشرع 
اد )( 
واعتره . 


.)٥۷٤/۲( ينظر: الموافقات‎ )١( 

(۲) ينظر: الموافقات .)٥۷٤ -٥۷۳/۲(‏ 
(۳) ينظر: الموافقات .)٥۷١/۲(‏ 

.)١١٠٤/٤( ينظر: قواطع الأدلة‎ )٤( 

.)۳۸۹/۷( ینظر: الإحکام لابن حزم‎ )٥( 

.)۳۸۹/۷( ینظر: الإحکام لابن حزم‎ )٩( 

(۷) ينظر: العرف والعادة» فهمي أبو سنة .)١١(‏ 


الشروط الأولية في باب الأصلة المختلف فيها 
وعكن أن يجاب عنه: بعدم التسليم» فقد ورد ف الشرع أدلة على اعتبار العرف ومنها ما 
سبق ذكره في أدلة القول الأول. 
الراحح- واللّه أعلم- عدم اشتراط كون العرف مما اعتيره الشرع وأقره؛ لأن العرف إذا جاء 
في الشرع اعتباره» وإقراره» فقد أأصبح حككًا شرعيًا لا إشكال فيه» وكثير من أعراف الناس م 
يرد في شأنا حكم من الشرع» لاسيما وهي تتبدل» وتتغير» بتغير الزمان والمكان» فاعتبار 
أعراف الناس» رعاية لمصالحهم» وتيسير عليهم. 


فيتبين نما سبق أن كون العرف مما اعتبره الشرع وأقره ليس شرطًا معتبا للعمل بالعرف. 


الشروط الأولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


المبجث الثانى 
انتضاء كون العرف مما نفاه الشرع 

تقدم فيما سبق أن العرف» قد يرد في الشرع ما ينفيه» وقد يرد في الشرع ما يثبته» وقد 
یکون نما سكت عنه الشرع. 

لذا اشترط الأصوليون للعمل بالعرف أن لا يكون هذا العرف مما نفاه الشرع. 

والمراد بذلك: أن لا يكون قد ورد نص شرعى حاص في النهى عن هذا العرف. 

ومن أمثلته: تعارف بعض الناس على الرباء أو الميسر» أو تبرج النساء» وقد ورد النهي عن 
هذه الأمور» فتعارفهم عليها لا يجعلها مباحة» بل هي باقية على حرمتهاء ولا حجة للعرف في 
هذا الجال. 

وقد صرح بهذا الشرط كير من الأصوليين كالسرحسي”» وشيخ الإسلام ابن تيمية"“) 
وابن جزي» وابن همام 

ولا حلاف بين العلماء في أن العرف إذا ورد في الشرع نمي عنه» فهو عرف فاسد لا عبرة به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "موحبات العقود ثتلقى من اللفظ تارة» ومن العرف تارة 
احری؛ لکن کلاھا مقبّد با يحرمه الله و 

وقال ابن حزي: 'فيقضي بالعادة عند المالكية حلافا لغيرهم» وذلك ما لم تخالف 
a‏ 


.)۲٤٣/۱٤( ينظر: المبسوط للسرحسي‎ )١( 

(۲) ينظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)٩١ /۳٤(‏ 
(۳) ینظر: تقریب الوصول .)۱٤۸(‏ 

.۷( ينظر: فتح القدير لابن الحمام‎ )٤( 

.)٩١ /٠١( محموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٥( 

.)۱٤۸( تقریب الوصول‎ )٦( 


الشروط الأصولية في باب الأصلة المختلف فيها 
ويُستدل على هذا الشرط بالأدلة الآتية 
-١‏ أن التصّ أقوى من العرف؛ لان العرفَ قد يكون على باطلء» أما النص بعد ثبوته لا 
يحَيلنْ أن يكون على باطل» ولا يترك القوي بالضعيف”'. 
۲- أن اتباع العرف» مع معارضته هو التقليد المذموم» الذي ذمه الله في كتابه 
فقال تعالی: ۶ بل قال إا و اباھتا ع امَو ) ”م قال سبحانه: ( قل اوو جت 


دى ما وَبَّدٌ یھ اہک الو إا ہما اشر ب كفو  ))&(‏ وقال تعال: ( ال مَل 


معو د دعو ا أو نقعوتكة أو رو 7)7 فنبههم على وجه الدليل الواضح» ومع 
ذلك استمسكوا بمجرد تقليد الآباء فقالوا: بل وجدنا باينا كلك يفعلون ©)) » فلا يجوز ترك 


النص لأجل العف ” 
س د 2 العرف غ الي تعارفوه» والتزموه فقط» اما التصس فهو ا على الكل 
رر 0( 

فهو اقوّی . 


-٤‏ أن العمل مما ى عنه الشرع؛ لتعارف الناس عليه» نس للحكم الشرعي» والنسخ 
بعد موت الي اة باطل. 


فیتبین ما سبق أن اشتراط انتفاء كون العرف مما نفاه الشرع» شرط صحیح» معتبر للعمل 


.)٠١/١( درر الحكام لعلي حيدر‎ »)٠١/۷( ينظر: فتح القدير لابن الهمام‎ )١( 
من الآية رقم (۲۲) من سورة الزحرف.‎ )۲( 

(۳) الآية رقم )۲١(‏ من سورة الزحرف. 

)٤(‏ الآيتان رقم (۷۲) و(۷۳) من سورة الشعراء. 

)١(‏ الآية رقم )۷٤(‏ من سورة الشعراء. 

.)١٤١/۳( ينظر: الاعتصام‎ )٩( 

(۷) ينظر: فتح القدير لابن الهمام .)٠١/۷(‏ 

(۸) ینظر: الموافقات .)٥۷۱/۲(‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المبيجث الثالث 
كون العرف مطرداً أو غالبا 


المراد بالاطراد: أن يكون العرف معمولًا به عند أهل العرف لا يتخلف أبدًاء فهم يلتزمونه 
في جميع الحوادث. 

والمراد بالغلبة: أن يكون العرف معمولًا به عند أهل العرف» لكنهم لا يلتزمونه دائمًاء بل 
ق ا ا 


فيشترط للعمل بالعرف أن يكون مطردًاء أوغالبًاء أما إذا كان العرف يتساوى في الالتزام 
به» وإهماله» فيسمى حينْقٍْ بالعرف المشترك» ولا يصح اعتباره والعمل به" . 


س ۳ ٤ DY ٤ ٤‏ 2 
وقد صرح بمذا الشرط كثير من الأصوليين كالزركشي”» والسيوطي» وابن جيم وابن 


E 


0 


قال السيوطى: "إا تعتبر العادة إذا اطردت» فإن اضطربت فلا “" 


(۱) ينظر: درر الحکام .)٠٥/١(‏ 

(۲) ينظر: نشر العرف ضمن جحموعة رسائل ابن عابدين .)١١٤/۲(‏ 

(۳) ينظر: المنثور للزركشي .)۳١١/۲(‏ 

.)٠۲( ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )٤( 

.)٩٤( ينظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )٥( 

وابن نحيم هو: زين الدين بن إبراهيم بن محمد» المعروف بابن نجيم» حنفي المذهب» ولد سنة (١۹۲ه)»‏ وتوني سنة 
(٠۹۷ه)»‏ وعمره )٠٥(‏ سنة» له: البحر الرائق شرح كنز الدقائق» والأشباه والنظائر» ينظر في ترجمته: الجواهر المضية 
»)٥/٦(‏ شذرات الذهب »)٥۲۳/٠١(‏ هدية العارفین .)۳۷۸/١(‏ 

() ينظر: نشر العرف ضمن جحموعة رسائل ابن عابدین .)١١٤/۲(‏ 

وابن عابدين هو: محمد بن محمد أمين عمر بن عابدين» حنفي المذهب» ولد سنة (۹۸١١ه)»‏ وتوئي سنة (۲١٠١ه)»‏ 
وعمره )٠٤(‏ سنة» له: رد المحتار» نسمات الأسحار» ينظر في ترجته: الأعلام »)۷١/۷(‏ معجم المؤلفين 
(۲۸/۲))» الموسوعة العربية .)۲۳/١١(‏ 

(۷) الأشباه والنظائر للسيوطي (۹۲). 


J 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 

وقال ابن نحيم: "إنغا تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت.“" 

والذي يظهر أن هذا الشرط محل اتفاق بين الأصوليين القائلين بحجية العرف» ولم أجد- 

ويُستدل على هذا الشرط بالأدلة الآتية: 

-١‏ أن المقرر في الشرع أن العبرة بالغالب الشائع» لا بالقليل النادر» فتكون العبرة 
بالعرف المطرف أو اغالب 

۲- أن العرف المشترك يقتضي تساوي المعنيين» ولا يمكن الجزم بأحدهاء فلا يبنى عليه 
الحكم؛ للتردد» والتعارض بين المعنيين". 

فيتبين ما سبق أن اشتراط كون العرف مطردًاء أو غالبا شرطٌ صحي ومعتبڙ للعمل 
بالعرف. 


.)۹٤( الأشباه والنظائر لابن نحيم‎ )١( 
.)٠١/١( درر الحكام‎ »)٠١٠/٤( ينظر: الفروق للقرائي‎ )۲( 
.)١١٤/۲( ينظر: نشر العرف ضمن جحموعة رسائل ابن عابدین‎ )۳( 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المبجث الرابع 


وجود العرف عند إنشاء التصرف 


لما كانت الأعراف تتبدل» وتتغير» بتغير الزمان» والمكان» اشترط العلماء لاعتبار العرف 
أن يكون موجودًا عند إنشاء التصرف. 

والمراد بهذا الشرط: أن يكون العرف الذي يحمل عليه التصرف قد حدث قبل إنشاء 
التصرف» ويستمر حت يقارنه» وليس متأحرًا م يتعارف عليه الناس إلا بعد إنشاء التصرف. 

مغال ذلك: العوض في البيع حمل على اليينة"“ الحاضرة ثي زمن التبايع» ولا عبرة بيشكة 
حادة O‏ 

ولا حلاف بين الأصوليين القائلين بحجية العرف- فيما اطلعت عليه- في اشتراط وحود 
العرف عند إنشاء التصرف» وقد صرح به كثير منهم كالقراي“ والشاطبي“» والزركشي*» 
والحصني» ا ا ا 

قال الزركشي: "العرف الذي تحمل الألفاظ عليه إغا هو المقارن» أو السابق.“" 


وقال الحصني: "العرف الذي تحمل عليه الألفاظ وتتقيد به إنغا هو العرف المقارن.“" 


)0 الشگة هي: النقود المضروبةء ميت بذلك لأا طبعت بالحديدة المعلّمة ها. ينظر: الصحاح »))۹۱/٤(‏ لسان 
العرب )٤۳۹ /٠١(‏ مادة (سكك). 

(۲) ينظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للشوشاوي (۲۸۸/۳). 

(۳) ینظر: نفائس الأصول .)١٠٤٤/٥(‏ 

.(A/Y) ينظر: الموافقات‎ )٤( 

.)۳۹٤/۲( ینظر: المنثور للزرکشي‎ )٥( 

.)۳۸۷/١( ينظر: القواعد للحصني‎ )١( 

(۷) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي .)٠٦(‏ 

(۸) ينظر: الأشباه والنظائر لابن نحيم .)٠١١(‏ 

.)۳۹٤/۲( المنثور للزرکشي‎ )٩( 

.)۳۸۷/١( القواعد للحصني‎ )١١( 


الشروط الأصولية في باب الأصلة المختلف فيها 

فيحمل التصرف على العرف الموحود في وقت إنشائه» دون غيره من الأعراف الحادثة» 
وإن كان المتكلم هو الشارع حملت ألفاظه على عرفه» فإك نصوص الشريعة لا يؤثر فيها إلا 
ما قارنا من العوائد» فتفهم بناءً على الأعراف الموجودة زمن نزول النص» لا عا حدث» وطراً 
من الأعراف بعد ذلك . 

قال الشوكان: "والعحب ممن مُخصص كلام الكتاب والسنة بعاد حادة بعد انقراض زمن 
النبوة» تواطاً عليها قوم وتعارفوا بجا ولم تكن كذلك في العصر الذي تكلم فيه الشارع» فإن 
هذا من الخطاً البين والغلط الفاحش .“" 

ودليل هذا الشرط: أن كل متكلم يقصدٌ ما يتعارفه» فإذا فير تصرفه بناء على العرف 
الذي لم يكن موحودًا قي وقته» م يسر بناء على مراد المتصرف» فقوله» أو فعله سالمٌ عن 
معارضة هذا العرف المتأحر فلا يصح هله عليه . 
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فيتبين نما سبق أن اشتراط وجود العرف عند إنشاء التصرف» من الشروط المعتبرة للعمل 
بالعرف. 


(۱) ینظر: ججموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية »)۱۰٦/۷(‏ رفع النقاب عن تنقیح الشهاب (۲۸۸/۳). 
(۲) إرشاد الفحول .)۳۹٣/۱(‏ 
(۳) ينظر: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب (۲۸۷/۳). 


الشروط الأولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


الميجث الخامس 
انتضاء التصريح بخلاف العرف 


المراد بهذا الشرط: أن العرف إذا كان دالا على أمر ماء ولكن وجد تصريح يقتضي 
حلاف ما دل عليه العرف» فإنه لا عبرة حيتعلٍ بالعرف» والعبرة ا صرح به. 


مثال ذلك: لو جرى عقد البيع بين البائع والمشتري بدون تعيين نوع العوض» فإنه 
ينصرف إلى الينكة المتعارف عليهاء أما إذا صرح في العقد بأن العوض بيّكة أحرى غير 
المتعارف عليهاء فينصرف إلى ما صرح به» ولا عبرة حينعٍ بالعرف. 

وقد ذكر هذا الشرط السرحسي'» وابن قدامة"» وعز الدين بن عبد السلام“) 
لاط 

قال السرحسي: "وإنما يعتبر العرف إذا لم يوجد التصريح بخلافه.“" 

وقال ابن قدامة: "المنع الصريح نفي للإذن العرفي.“" 

وقال عز الدين بن عبد السلام: "كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه» نما 
يوافق مقصود العقد صك فلو شرط المستأحر على الأجير أن يستوعب النهار بالعمل من 
غير أكل» وشرب يقطع المنفعة» لزمه ذلك “" 

والذي يظهر أن هذا الشرط محل اتفاق بين الأصوليين القائلين بحجية العرف» ولم أجد- 


(۱) ينظر: المبسوط .)۲۷۳/٤(‏ 

(۲) ينظر: المغني لابن قدامة .)٥٦٤/٤(‏ 

(۳) ينظر: قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام (۲/ .)١١١‏ 
)٤(‏ ينظر: الموافقات )٥۸۳/۲(‏ 

(ه) المبسوط .)۲۷۳/٤(‏ 

.)٥٦٤/٤( المغني‎ )٦( 

(۷) قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام (۲/ .)۳١١‏ 


الشروط الأولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


ودليل هذا الشرط: أن العرف من قبيل دلالة الحال» ودلالة الحال ف مقابلة التصريح القوي 
ضعيفة» ولا يعتبر الضعيف في مقابلة القوي . 


ويتبين ما سبق أن انتفاء التصريح بخلاف العرف شرط صحي ومعتبر للاحتجاج 
بالعرف. 


(۱) ینظر: درر الحکام (۲۸/۱). 


الشروط الأصولية فى باب الأصلة المختلف فيها 


المبجت السادس 


كون العرف عاماً في جميع البلاد 


تبين فيما تقدم أن العرف ينقسم بحسب مصدره إلى قسمين: 

-١‏ العرف العام في جميع بلاد الإسلام. 

لذا اشترط بعض الأصوليين للاحتجاج بالعرف أن يكون عامًا يشيع قي جميع بلاد 
الإسلام» وقد احتلف الأصوليون في اشتراط كون العرف عامًا» على قولين: 

القول الأول: أنه لا يشترط كون العرف عامًا» فيُحتج بالعرف سواءَ كان عامًاء أو 
حاصًا. 

وهذا قول المالكية» وهو قول عند الشافعية". 

واستدل أصحاب هذا القول بأن العرف هو غلبة معنى من المعان» فإذا كان هذا المعفى 
غالبًا على ناحية» أو طائفة» فهو عرف فمم» فيجب اعتباره بالنسبة إليه”. 

القول الثان: أنه يشترط كون العرف عامًاء ولا عبرة بالعرف الخاص. 

وهو مذهب الل 

وقد ذكر ابن عابدين أن هذا الشرط عند الحنفية ليس على إطلاقه» فلا يشترط كون 
العرف عامًا إلا عند معارضته للنصوص الشرعية» أما ماعدا ذلك فلا يشترط أن يكون العرف 
TEE‏ 


(۱) ينظر: شرح تنقيح الفصول »)٠۲(‏ تقريب الوصول .)١٤۸(‏ 
(۲) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي .)٠۲(‏ 

(۳) ينظر: شرح تنقيح الفصول »)٠١۲(‏ تقريب الوصول .)١٤۸(‏ 
)٤(‏ ينظر: الأشباه والنظائر لابن نحيم .)١١١(‏ 

.)١١١( ینظر: نشر العرف ضمن جحموعة رسائل ابن عابدين‎ )٥( 


الشروط الأولية في باب الأصلة المختلف فيها 

واستدل أصحاب هذا القول بأن التعارف لا يثبت بتعامل أهل بلدة واحدة» فلا يكون 
التعامل بأمر عرقًا حقى يكون شائعًا في عامة البلاد؛ فيمكن اعتباره» وبناء الحكم عليه“ . 

وعكن أن يجاب عنه بأن هذا يسلّم في إثبات الحكم العام» فعرف بلدةٍ واحدةٍ لا يصدق 
عليه مسمى العرف العام» فلا يثبت به حكم عام» لكن عرف البلدة الواحدة يصدق عليه 
مشمئ الحرفة الخاص» فيفبت به حکم خحاص. 

والراجح- والله أعلم- عدم اشتراط كون العرف عامًاء فالعرف الخاص يثبت به حكم 
حاص قي محل تعارفه؛ لأنه عرف بالنسبة هم» والعرف العام يثبت به حكم عام. 

فيتبين نما سبق أن كون العرف عامًا شرطٌ غير معتبر» إلا في إثبات حكم عام» فلابد أن 
يكون العرف عامًا» أما العرف الخاص فيعتبر في إثبات الأحكام الخاصة في محل تعارفه. 


.)٠١۳( ينظر: الأشباه والنظائر لابن نيم‎ )١( 
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الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المبجث السايع 
انتفاء معارضة العرف لما هو أفقوى منه 

قد يوحد العرف سالمًا عما يعارضه» وقد يوحد مُعارَّضًا بدلیل أقوی منه» فحینعٍ لا 
اعتبار للعرف» ويكون الحكم للدليل الأقوى. 

ومن أبرز حالات معارضة العرفِ ما هو أقوى منه ما يلي: 

أولاً: معارضة العرف للنص الشرعي: 

معارضة العرف للنص الشرعي إما أن تكون معارضة من جيع الوحوه» أو معارضة من 
بعض الوجوه. 

أما معارضة العرف للنص الشرعي من جيع الوحوه» فقد سبق بياا في المبحث الثاني . 

وأما معارضة العرف للنص الشرعي من بعض الوجوه» كأن يكون مخصصًا لعموم النص» 
أو مُقيدًا مطلق النص» فإن العرف حيتعٍ لا يخلو من حالين: 

الأول: أن يكون العرف مقارناً للنص. 

الثاني: أن يكون العرف طاردًا بعد النص. 

أما العرف الطارئ بعد النص فإنه غير معتبر» ولايؤثر في تخصيص النص أو تقييده“. 

أما العرف المقارن للنص» فهو على قسمين: 

الأول: العرف اللفظي: 

وهو يخصص النص باتفاق الأصوليين. 

القسم الثاني: العرف العملي. 


(۱) ینظر: جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية »)۱۰٦/۷(‏ إرشاد الفحول .)۳۹٦/۱(‏ 
(۲) ينظر: نماية السول »)١۲۸/۲(‏ التحرير ومعه التقرير والتحبير .)٠٠١/١(‏ 


الشروط الأولية في باب الأدلة المختلف فيها 

وقد احتلف الأصوليون في تخصيص النص بالعرف العملي» على قولين: 

القول الأول: أن العرف العملي لا بخصص النص العام. 

وهو قول جمهور الأصوليين. 

ويستدل أصحاب هذا القول بعدة أدلةء أهمها: 

-١‏ أن الحجة في لفظ الشارع» وقد ورد عاماً» فيجب العمل به على عمومه» والعرف 
الفعلي ليس عرفا للألفاظ. فالنصٌ بلفظه الشرعي حاكمٌ عليه» وليس العرف حاكمًا على 
ا 

-١‏ أن الشريعة حاءت بتغيير كثير من العادات التي كانت سائدة عند العرب؛ فلا يجوز 
أن يكون ما وردت الشريعة قاضية عليه» قاضيًا عليهاء ومزيلاً لعمومها. 

القول الثاني: أن العرف العملي يخصص النص العام. 

وهو قول الحنفية. 

ودليل أصحاب هذا القول: 

قياس العرف العملي على العرف القولي: فإذا كان العرف القولي يخصص النص العام 
باتفاق العلماء؛ فكذا العرف العملي يخصص النص العام» والجامع بينهما هو التبادر إلى الذهن 
عند الإطلاق. 

وأجيب عنه: بأن هذا قياس مع الفارق؛ وذلك لأن العرف القولي ينقل اللفظ» بخلاف 
العرف الفعلي فإنه لا ينقل اللفظ» وبيان ذلك: لو ورد حطابٌ عام بتحريم الطعام» 
والمخاطبون قد تعارفوا على أكل طعام خصوص. فإن عادقم هي أكل الطعام المخصوص»› 


.)۲٠۹٤/٩( غاية السول (۱۲۸/۲)» التحبیر شرح التحریر‎ »)٠۰۷/۲( ينظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 
.)۳۹۳/۲( المنثور للزركشي‎ »)٤۰۷/۲( ينظر: الإحكام للآمدي‎ )۲( 

(۳) ينظر: الواضح لابن عقيل .)٤٠۷/۳(‏ 

.)٠٠١/١( ينظر: التقرير والتحبير‎ )٤( 

.)١١/١( ينظر: التقرير والتحبیر‎ )٥( 


الشروط الأصولية في باب الأدلة المختلف فيها 

لا تخصيص اسم الطعام بذلك الطعام الخاص؛ فلا يكون ذلك قاضيًا على ما اقتضاه عموم 
لفظ الطعام» وهذا بخلاف لفظ الدابة؛ فإنه صار بالعرف ظاهرًا ني ذوات الأربع» حت إنه لا 
يفهم من إطلاق الدابة إلا ذوات الأربع» فكان قاضيًا على الاستعمال الأصلي. 

والراجح- والله أعلم- أن العرف العملي لا يخصص النص العام؛ لأن الأصل هو العمل 
بالنص الشرعي كما هو» وخصص العموم بالعرف القولي؛ لأن اللفظ انتقل» وأصبحت الحقيقة 
اللغوية بحازًء أما العرف العملي فلا ينقل اللفظ. 

ثانياً: معارضة العرف للإجاع: 

إذا عارض العرف الإجماع» فالحجة في الإجماع» ولا عبرة بالعرف؛ لأن الإجماع أقوى من 
العرف؛ لأن العرف من قبيل الدلالة» والإجماع من قبيل التصريح» ولا عبرة للدلالة في مقابلة 
التصرب“. 

ثالغاً: معارضة العرف للغة: 

العرف المعارض للغة قسمان: 

القسم الأول: العرف اللفظي: 

إذا تعارض العرف اللفظي مع اللغة» ففي تقد أحدها على الآحر حلاف على أقوال» 
همها قولان: 

القول الأول: أن العرف اللفظي مقدم على اللغة. 

وهو قول جمهور الأصوليين من الحنفية والمالكية“» والحنابلة» وهو وجه عند 


الشافعية”. 


.)۲٠١١/١( نفائس الأصول‎ »)٤۰۸/۲( ينظر: الإحكام للآمدي‎ )١( 

(۲) ينظر: المستصفى للنسفي .)٤١٤(‏ 

(۳) ينظر: أصول السرحسي »)١۹۰/١(‏ الأشباه والنظائر لابن نحيم (۹۷). 
)٤(‏ ينظر: شرح تنقيح الفصول »)١٦٦(‏ إيضاح المسالك الونشريسي .)١١۸(‏ 
)١(‏ ينظر: إعلام الموقعين .)٠١١/١(‏ 

.)٠۳( ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )٦( 


— 


الشروط الأصولية في باب الأصلة المختلف فيها 

ويستدل أصحاب هذا القول بعدة أدلةء أهمها: 

-١‏ أن الكلام موضوع للإفهام» والمطلوب ما تسبق إليه الأفهام» فإذا تعارف الناس 
استعمال اللفظ لشيء معين كان ذلك بحكم الاستعمال كالحقيقة فيه» وما سوى ذلك- 
لانعدام العرف- كالمهجور لا يتناوله إلا بقرينة. 

۲- أن العرف ناقلٌ للغة فهو ناسح ضما والناسخ يقم على المنسوخ". 

القول الثان: أن العرف اللفظي لا يقدّم على اللغة» بل اللغة هي المقدّمة. 

وهو وجه عند الشافعية . 

ودليل هذا القول: أن الأصل هو الوضع اللغوي» فيجب العمل به . 

وأجيب عنه: بأن تعارف الناس تقل اللفظ إلى المعنى العرني» فصار هو المُقدّه. 

القسم الثان: العرف العملي: 

إذا تعارض العرف العملي مع اللغة» ففي تقد أحدها على الآحر حلاف على قولين: 

القول الأول: أن العرف الفعلي مقدم على اللغة. 

وهو قول أكثر العلماء"“. 

ودليل هذا القول: أن المتبادر إلى الفهم من إطلاق الألفاظ عرف المتكلم وعادته سواء 
القوليةء أو الفعلية"“. 


القول الثاين: أن اللغة مقدمة على العرف الفعلى. 


.)٠۹۰/۱( ينظر: أصول السرحسي‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح تنقيح الفصول .)١١١(‏ 

(۳) ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي .)٠۳(‏ 

.)٠۳( ينظر: الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )٤( 

.)١١١( ينظر: شرح تنقيح الفصول‎ )١( 

.)٠١٠١/١( قواعد ابن رحب (۲۹۷/۱)» التقرير والتحبير‎ »)۲٤۸( ینظر: المستصفی للغزالی‎ )٦( 
.)١١/١( ينظر: التقرير والتحبير‎ )۷( 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


وبه قال بعض العلماء» كالقاضى عبدالوهاب البغدادي”'» والقراف. 


ودليل هذا القول: أن العرف العملي بترك بعض أنواع المسمى» أو بفعل بعضه» لا تؤثر 
العادة» لا يقدح في أنه إذا قال: ركبت حيواتًاء يتعين هله على الفرس» فالعرف الفعلي ليس له 
تأثير في اللغة". 


والراجح- والله أعلم- أن العرف اللفظي والفعلي بُقدّمان على اللغة؛ لأن عادة الإنسان 
کک تصرفاته» والغالب أنه حين یتکلم یقصد ما اعتاده سواءً کان قول أو فعلا. 


رابعاً: معارضة العرف للبينة: 


إذا تعارض العرف مع بينة» فالمقدّم البينة» ولا عبرة حينقلٍِ بالعرف؛ لأن الظنَّ المستفاد 
من البينات أقوى من الظن المستفاد من العرف. 


فيتبين نما سبق أن انتفاء معارضة العرف لا هو أقوى منه شرطٌ صحيح ومعتبر للعمل بالعوف» 


فإذا عارض العرف ما هو أقوى منه» فالعيرة بالأقوى سواءً كان نصًاء أو إجماعًاء أو بينة. 


.)٠١١/١( ينظر: التلقين للقاضي عبدالوهاب‎ )١( 

والقاضي عبدالوهاب هو أبو محمد» عبدالوهاب بن علي بن نصر التغلبي العراقي» القاضي المالكي» ولد سنة (۲٣۳ه)»‏ 
وتوف سنة (۲۲٤ه)‏ وعمره )٠١(‏ سنة» له: التلقين» الإشراف على مسائل الخلاف» ينظر في ترجته: سير أعلام 
النبلاء »)٤۲۹/١۷(‏ البداية والنهاية »)٤۷٥/١۲(‏ الديباج المذهب .)۲١١(‏ 

و قر شن اج الول ر۹ 

کن ی ا 

.)١٤۲/۲( قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام‎ »)۲٠۲/۳( ينظر: الفروق للقرايي‎ )٤( 


الفصل التعاسع 


شروط الاحتجاج بالاستقراء 
وفيه سبعة مباحث: 
المبحث الأول: كون التتبع قد حصل لأكثر الجزئيات. 
المبحث الثانن: ثبوت الحكم للجزئيات على سبيل اليقين. 
المبحث الثالث: انتفاء وجود دليل على اختصاص المحكم بالجزئيات. 
المبحث الرابع: عدم تبيّن العلة المؤثرة في الحكم. 
المبحث الخامس: وجود دليل منفصل يدل على ما دل عليه الاستقراء. 
المبحث السادس: انتفاء معارضة الاستقراء لا هو أقوی منه أو مغله. 
المبحث السابع: اتصاف المستقرئ بالاجتهاد المطلق. 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


0 


لمهید 


في المراد بالاستقراء وحجيته 


الاستقراء لغة: يرحع لفظه إلى معنيين: 

الأول: القرؤء ومعناه: التتبع والقصد؛ يقال: قروت البلاد قرؤًاء وقريتهاء واقتريتهاء 
واستقريتهاء إذا تتبعتها تخرج من أرض إلى أرض”. 

الغاني: القري» ومعناه: الجمع. 

والقاف والراء والحرف المعتل أصلّ صحيح يدل على جع واجتما» ومن ذلك القزيت 
و لاجتماع الاس E‏ 2 


أما الاستقراء اصطلاحا: فقد عرفه الأصوليون بتعريفاتِ متقاربة؛ ومن هذه التعريفات 


قول ابن قدامة: هو "تصمُح أمور جزئية ليحكم بحكمها على مثلها ©." 

وقول القراتي: هو "تتبع الحكم في جزئياته على حالةٍ يغلب على الظن أنه ثي صورة 
النزاع على تلك الحالة ©." 

وقول الأصفهان“: هو" إثبات الحكم قي کلي لثبوته في بعض جزئیاته. " 


)١(‏ ينظر: الصحاح »)۲٤٦۱/٦(‏ لسان العرب )١۷١/٠١(‏ مادة (قرا). 

(۲) ينظر: مقاييس اللغة )۷۸/١(‏ مادة (قري). 

(۳) روضة الناظر .)١٤١/١(‏ 

.)۴٠۲( شرح تنقيح الفصول‎ )٤( 

(ه) هو أبو الثناءء حمود بن عبدالرحمن بن أحمد الأصفهان تمس الدين» شافعي المذهب» ولد سنة (٤۷٦ه)»‏ وتو 
الشافعية لابن قاضي شهبة (۷1/۳)» الدرر الكامنة (ه/١٠)‏ 

)۷٠۹/۲( شرح الأصفهاني على منهاج البيضاوي‎ )٦( 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


وبناءً على هذه التعريفات يمكن تعريف الاستقراء بأنه: تتبع كل جزئيات مع ماء أو 
بعضهاء للوصول إلى حكم كلي يشمل جميع الحزئيات. 

العلاقة بين التعريف اللغوي» والاصطلاحي: 

بالنظر قي كلا التعريفين يظهر أن التعريف اللغوي أعم من التعريف الاصطلاحي؛ 
حيث إن التتبع لغة يشمل التتبع الحسي والمعنوي» أما التتبع اصطلاكًا فيختص بالتتبع 
المعنوي وهو تتبع الأحكام فقط. 

أقسام الاستقراء: 

ينقسم الاستقراء بالنظر إلى استيعاب الجزئيات المستقراةء إلى قسمين: 

القسم الأول: الاستقراء التام: 

وهو تتبع جميع جزئيات أمر كلي» ليحكم بحكمها عليه. 

القسم الثان: الاستقراء الناقص: 

وهو تتبع بعض جزئيات أمر كلي» ليحكم بحكمها عليه . 

واتفق الأصوليون على أن الاستقراء التام حجة". 
واحتلفوا في الاحتجاج بالاستقراء الناقص على أقوال» أهمها قولان: 
القول الأول: أن الاستقراء الناقص حجة. 


وهو ذهب :المالكة © والشافية ‏ وبع الاب 


)١(‏ ينظر: ناية الوصول لصفي الدين اندي »)٠٠٠١/۸(‏ البحر المحيط »)٠١/٦(‏ شرح الجلال المحلي لجمع 
الجوامع وعليه حاشية العطار »)۳۸٦ -۳۸٥/۲(‏ التقرير والتحبیر »)۸٦/١(‏ التحبیر شرح التحربر -٣۷۸۸/۸(‏ 
)٩۹‏ التوضیح شرح التنقیح» حلولو »)٩٦٥/۲(‏ مناهج العقول (۱۳۲/۳)» نشر البنود .)٠١۷/۲(‏ 

(۲) ينظر: ناية الوصول لصفي الدين المندي »)٠٠٠١/۸(‏ البحر المحيط »)٠١/١(‏ التحبير شرح التحرير 
(۳۷۸۸/۸)» التوضیح شرح التنقیح» حلولو »)٩٦٥/۲(‏ شرح الکوکب المتیر »)٤۲۰/٤(‏ نشر البنود .)٠١۷/۲(‏ 

(۳) ینظر: شرح تنقیح الفصول .)٠٠١۲(‏ 

.)١١۲/۳( مناهج العقول‎ »)۱۱/١( ينظر: البحر المحيط‎ )٤( 

.)٤١١/٤( التحبير شرح التحریر (۳۷۸۹/۸)» شرح الكوكب المنير‎ »)١ ٤٤۹ /٤( ینظر: اأصول ابن مفلح‎ )٥( 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 
وهذا القول بُقيّد حجية الاستقراء بشروط وقيودِ سيأت الكلام عنها. 
القول الثان: أن الاستقراء الناقص ليس بحجة. 


وهو قول ابن حزم الظاهري“. 


.)١١٤( ينظر: التقريب لحد المنطق لابن حرم‎ )١( 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المبحت الأول 


كون التتبع قد حصل لاكثر الجزئيات 


تبن فيما سبق أنه إذا تم تتبع جميع الجزئيات» فهذا هو الاستقراء التام» أما إذا لم يتم تتبع 
كل الجزئيات» فهذا هو الاستقراء الناقص» لذا اشترط بعض الأصوليون في الاستقراء الناقص أن 
يشمل التتبع أكثر الجزئيات» واخحتلف الأصوليون في هذا الشرط على قولين: 


القول الأول: أن تتبع أكثر الحزئيات ليس شرطاًء فيكفي تتبع بعض الجزئيات. 


وهذا ظاهر ق تعریف بعض الأضولئن لالاستقراء کالرازي)» والقراني» والأسنوي“) 


وال 5 8 


قال الرازي في تعريف الاستقراء: "هو إثبات الحكم في كليّ؛ لثبوته في بعض جزئياته.' 


وقال الأسنوي في تعريفه: "هو إثبات حكم كلي في ماهية؛ لثبوته في بعض أفرادها"." 


.)٤٠۷٦/۹( ينظر: المحصول ومعه نفائس الأصول‎ )١( 

والرازي هو: أبو عبدالله» محمد بن عمر بن حسين القرشي الشافعي» المعروف بالفخر الرازي» ولد سنة ٤(‏ > هه)» وتوقي 
سنة(٦ ٠‏ “ه)» وعمره(۲٦)سنة»‏ له: سراج القلوب» شرح الإشارات» المحصول» ينظر ني ترجمته: وفيات الأعيان 
»)۲٤۸/٤(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة »)٠٥/۲(‏ شذرات الذهب .)٤١/۷(‏ 

(۲) ینظر: نفائس الأٌصول .)٤۰۷۸/۹(‏ 

(۳) ينظر: فاية السول .)١۳۳/۳(‏ 

.)١۳۲/۳( ينظر: مناهج العقول‎ )٤( 

والبدحشي هو: محمد بن الحسن البدحشي» شافعي المذهب» توفي سنة (۹۲۲ه)» له: مناهج العقول» شرح حاشية 
إلياس الرومي للشمسية ني المنطق» ينظر في ترجمته: شف الظنون »)۱۰٦۳/۲(‏ معجحم المؤلفین .)٠١۹/۳(‏ 

(ه) المحصول ومعه نفائس الأصول .)٤۰۷٦/۹(‏ 

.)١۳۳/۳( خاية السول‎ )١( 


— 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


ومن الأصوليين من صرح بهذا الشرط كالعبادي”'» والعلوي الشنقيطي ومحمد الأمين 
الختفيطى ٠٠‏ 


قال العبادي: "فالوجه ترك التقييد بالأكثر في الناقص ." 

وقال العلوي الشنقيطي: "ولا يتقيّد البعض بكونه الأكث "^ 

وميد بوت الحكم لبعض بکونه مفيدًا لغلبة الظن بعموم الک فالغاية ھی حصول 
الظن» فإن وجد هذا الظن من تتبع البعض أكتفي به» وإن م يوجحد» م يُكتفَ بتتبع البعض. 

واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: 

-١‏ أن تتبع بعض الحزئيات يفيد الظن بعموم الحكم» والعمل بالظن واحب”. 

۲- أن التقييد بتتبع أكثر الحرئيات» يحرج كثي من المسائل التي استند الفقهاء فيها إلى 
الاستقراء ولم يتم التتبع فيها لأكثر الجزئيات» ولا لنصفهاء كما في كون أقل سن الحيض تسع 
سنین» وأن أقله يوم وليلة» فإن مستند مَن قال به هو الاستقراء ومعلوم أنه لم يتتبع حال اكثر 
نساءِ العالم ولا نصفهن»› ولا ما يقرب منه» فالصحیح عدم اشتراط تتبع أكثر الجريات. 


القول الثايي: أن تتبع أكثر الحزئيات شرطٌ لصحة الاستقراء. 


() ینظر: الآیات البینات .)٠۷۹/٤(‏ 

والعبادي هو: أحمد بن قاسم العبادي القاهري الشافعي» توي سنة (٤۹۹ه)»‏ له: حاشية على المختصر تي المعاني 
والبيان» وحاشية على شرح المنهج» الآيات البينات» ينظر ني ترجمته: كشف الظنون »)٠١١/١(‏ شذرات الذهب 
(۳۹/۱۰)» إیضاح المکنون )٤۲۳/۳(‏ 

(۲) ینظر: نشر البنود .)۲١۸/۲(‏ 

والعلوي الشنقيطي هو: عبدالله بن إبراهيم بن أحمد العلوي الشنقيطي» له: نشر البنود» طلعة الأنوار ني مصطلح الحديث»› 
فيض الفتاح شرح نور الأقاح» توف سنة۲۳۳١ه.‏ ينظر ف ترجته: الأعلام »)٦٥/٤(‏ معحم المؤلفین .)۲۲١/۲(‏ 

(۳) ینظر: نثر الورود .)٥۹٦/۲(‏ 

.)١۷۹/٤( الآیات البیّنات‎ )٤( 

.)۲١۸/۲( نشر البنود‎ )٥( 

.)١٦۹/۲( نثر الورود‎ »)۲٠۷/۲( ینظر: شرح تنقیح الفصول للقرانی (۳۰۲)» نشر البنود‎ )٦( 

(۷) ينظر: اة السول (۱۳۳/۳)» نثر الورود .)١٦۹/۲(‏ 

(۸) ینظر: الآیات البینات »)۱۷۹/٤(‏ نشر البنود .)٠١۸/۲(‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 

وإلى القول بهذا تشير تعريفات كير من الأصوليين للاستقراء كصفي الدين المندي'» 
وابن السبكي» والزركشي» والمرداوي » وركريا الأنصاري» وابن النجار“. 

قال صفي الدين المندي: "أما الناقص فهو: إثبات الحكم في كلي؛ لثبوته ي أكثر 
ا 

وقال المرداوي: "الاستقراء الناقص: وهو الذي تتبع فيه أكثر الجزئيات لإثبات الحكم 
ا 

ويستدل أصحاب هذا القول: بأن حصول الظن بعموم الحكم» لا يوحد إلا بعد تتبع اكثر 
الجزئيات؛ لأن استقراء البعض لا يفيد القطع؛ لاحتمال أن يكون حكم البعض الآحر من 
الجزئيات حلاف حكم البعض المستقرئ» فلم محصل القطع بثبوت الحكم في الكلء لكن إذا 
تم استقراء أكثر الحزئيات أفاد هذا الاستقراء غلبة الظن بثبوت الحكم قي الكل؛ إذ الغالب على 
الظن أن النادر يندرج تحت الغالب» والعمل بالظن واحب. 


وأجيب عنه: بأن زيادة الظن بكثرة الحزئيات» أمرٌ مُسلّم» ولكن لا يعني هذا أن الظن لا 
يوحد إلا بتتبع الأكثرء فقد يُستفاد الظن بتتبع البعض؛ وإذا وجد الظن سواء بتتبع الأكثر» أو 
البعض» وحب العمل 0 

والراجح- والله أعلم- هو القول الأول وهو عدم اشتراط تتبع أكثر الجزئيات» فمق أفاد 
تتبع الجحزئيات ظن عموم الحكم اكتفي به» ولو كان التتبع لبعض الجزئيات» فالمدار على 


.)٠٠٠١/۸( ينظر: فاية الوصول لصفي الدين اندي‎ )١( 

(۲) ينظر: جمع الجوامع مع شرح الحلال المحلي وعليه حاشية العطار »)۳۸٦/۲(‏ الإهاج .)١۷۳/۳(‏ 
(۳) ينظر: البحر المحيط للزركشي »)١١/٦(‏ تشنيف المسامع شرح جمع الحوامع للزركشي .)۳۲٠/۳(‏ 
)٤(‏ ينظر: التحبیر شرح التحریر (۳۷۸۹/۸). 

.)١٤٠١( ينظر: غاية الوصول للأنصاري‎ )١( 

.)٤۱۹/٤( ینظر: شرح الکوکب المنیر‎ )٩( 

(۷) ناية الوصول لصفي الدين اندي .)٠٠٠١/۸(‏ 

(۸) التحبیر شرح التحریر (۳۷۸۹/۸). 

(۹) ينظر: شرح الأصفهان على منهاج البيضاوي .)۷٠١/۲(‏ 

.)١۳۳/۳( ينظر: خاية السول‎ )٠١( 


@ 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


وجود الظن» فمقى وجد الظن بعموم الحكم صح الاستقراء ولا يتقيد ذلك بتتبع أكثر 
الجزئيات؛ لأن قضايا الشرع محتلفة» فمنها ما يستفاد ظن عموم الحكم فيه بعد تتبع بعض 
الجزئيات» وبعضها لا يحصل الظن بعموم الحكم فيه إلا بعد تتبع أكثر الحزئيات» وكذلك فإن 
عدد الحزئيات غير معلوم تي بعض القضايا الشرعيةء ولا يعكن حينعذ الإلزام بتتبع الأكثر؛ لأن 
العدد غير معروف. 

فيتبين نما سبق أنه لا يشترط لصحة الاستقراء تتبع أكثر الجزئيات» ويكفي تتبع بعض 
الجزئيات» بشرط أن يكون هذا التتبع قد أفاد ظن عموم الحكم» وهذا الشرط خاص بالاستقراء 


الناقص. 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المبحث الثاني 


ثبوت الحكم للجزئيات على سبيل اليقين 


صحة نتيجة الاستقراء تابعة لصحة الجزئيات المستقراة»ء فلأحل الوصول إلى نتيجة 
صحيحة يجب أولاً التحقق من ثبوت الحكم للجزئيات» ولا تنفع كثرة تتبع الحزيعات مع الخطاً 
في إثبات الحكم للجزئي. 

لذا يُشترط للاحتجاج بالاستقراء أن يكون الحكم ثابتًا للجزئيات على سبيل اليقين» أو ما 
يقوم مقامه من غلبة الظن. 

وهذا الشرط يفهم من تعريف الأصوليين للاستقراء» فإحم يقولون في تعريفه: "الاستدلال 
بثبوت الحكم في الحرئيات ”“"» أو "إثبات الحكم في كلي؛ لثبوته في أكثر الجحزئيات ”“"» أو 
"إثبات الحكم في كلي لثبوته في بعض جزئياته" " 

ولا حلاف بين الأصوليين القائلين بحجية الاستقراء- فيما أعلم- في اشتراط ثبوت الحكم 
الجزئيات» وهم يذكرونه- كما سبق- ني بيانحم لحقيقة الاستقراء. 

ووحه اشتراط هذا الشرط: أن ثبوت الحكم للجزئيات هو مقدمة دليل الاستقراءء فإذا 
وجد الخطاً قي إثبات الحكم للجزئيات» كانت نتيجة الاستقراء حاطمة؛ لأن بطلان جزء 
الدليل يوحب بطلان الدليإ . 

فيتبين نما سبق أن ثبوت الحكم للجزئيات على سبيل اليقين» أو ما في حكمه من غابة 
الظن شرطٌ صحيح» ومعتبز للاحتجاج بالاستقراء. 


.)١١/١( غاية السول‎ )١( 

(۲) ناية الوصول لصفي الدين الهندي .)٠٠٥١/۸(‏ 
(۳) شرح الأصفهان على منهاج البيضاوي .)٠١۹/۲(‏ 
)٤(‏ ينظر: درء تعارض العقل والنقل .)۲۲٠/۲(‏ 


الشروط الأولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


الميجث الثالث 


انتضاء وجود دليل على اختصاص الحكم بالجزئيات 


تبن فيما سبق أن الاستقراء هو تصفّح أمور جزئية ليحكم بحكمها على أمر كلّي» يشمل 
الجزئيات المستقراة» وغيرهاء وهذا قي حال عدم وحود ما يقصر الحكم على الجزئيات 
المستقراة» أما إذا وحد الدليل على أن الحكم حاص بمذه الجزئيات» مقصورٌ عليهاء امتنع 
إثبات حکم کلئ بناءً على هذه الجزئيات. 

ولا حلاف بين الأصوليين القائلين بحجية الاستقراء- فيما أعلم- ف اشتراط انتفاء وحود 
دلیل على انخضاصن الحكم باحزئیات. 

وقد أشار إلى هذا الشرط بعض الأصوليين كابن دقيق العيد» والشاطي. 

قال ابن دقيق العيد: "استنتاج الكليات من الجزئيات يعتمد كثرقا؛ لتنتفي الخصوصات»› 
ويوحد القدر المشترك» وأما الفرد المعيّن فيحتمل أن يكون الحكم فيه لأمر بخص" ." 

وقال الشاطي: "م ينظموا [أي السلف] المعنى العام من القضايا الخاصة» حى علموا أن 
الخصوصيات» وما O E A‏ 

ووحه اشتراط هذا الشرط: أنه إذا كان الحكم حاصًا بالجزئيات» فلا دليل فيه حينغذ على 
عموم الحكم وإثبات الأمر الكڵي» الذي هو نتيجة الاستقراء؛ لأن الحكم العام والقاعدة 
الكلية لا تؤحذ من وقائع کان حکمها حاصًا ما" . 

فيتبين ما سبق أن انتفاء وحود دليل على احتصاص الحكم بالجرئيات شرط صحيخ 


ومعتب للاحتجاج بالاستقراء. 


.)۹۲( شرح الإلمام ني أحاديث الأحكام‎ )١( 
.)۲٦۹/۳( الموافقات‎ )۲( 
.)۲٦۸/۳( ينظر: الموافقات‎ )۳( 


الشروط الأولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


المبجث الرابع 


عدم تبين العلة المؤثرة في الحكم 


تقدم فيما سبق بيان أن الاستقراء هو تتبع الحزئيات للوصول إلى حكم كلي» يشمل كل 
الجزئيات» من غير النظر إلى علة» لذا احتلف العلماء في الاستقراء إذا تبينت العلة المؤثرة في 


لحك على قولین: 


القول الأول: أنه لا يشترط عدم تبين العلة المؤثرة» فيصح العمل بالاستقراء مع تبين 
العلة المؤثرة قي الحكم. 


وهو ما يفهم من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية» فإنه قال: "إذا كان الوصف المشترك› 
وهو المسمى بالجامع» والعلة» أو دليل العلةء أو المناطء أو ما كان من الأسماءء إذا كان 
ذلك الوصف ثابتا في الفرع لازمًا له» كان ذلك موجبًا لصدق المقدمة الصغرى» وإذا كان 
الحكم ثابتًا للوصف لازمًا له كان ذلك موجبًا لصدق المقدمة الكبرى.“" 


وقد ذكر قبل هذا أن المقدمة الكبرى هي نتيجة الاستقراء» فإذا كان ثبوت الحكم 
للوصف موجبًا لصدق المقدمة الكبرى» فيفهم من هذا أنه لا تنافي بين تبيّن العلة المؤثرة في 


لحك والاستقراء. 


دليل هذا القول: أن وجود العلة لا يناي الاستقراءء بل هو دليل على صدق نتيجة 
الاستقراء» فإن تتبع الجزئيات يؤدي إلى نتيجة» أو حكم كلي» وإذا تبينت العلة المثرة في 
الحکم» کان تبینها مؤيدًا لحكم الاق 


.)١١١ ( الرد على المنطقيين‎ )١( 
.)١١١ ( ينظر: الرد على المنطقيين‎ )۲( 


الشروط الأولية في باب الأحلة المختلف فيها 

القول الثان: أنه يشترط عدم تبيّن العلة المؤثرة ق الحكم. 

وهو قول الزركشي”"» والمرداوي" وابن النجار”» وابن إمام الكاملية“. 

قال المرداوي: "الاستقراء الناقص» وهو الذي تتبع فيه أكثر الجزئيات لإثبات الحكم 
الكلي المشترك بين جميع الحزئيات» بشرط أن لا يتبين العلة المؤثرة في الحك©." 

وقال ابن النجار:" بشرط ألا تتبين العلة المؤثرة في الحك". 

ودليل هذا القول: أنه إذا تبينت العلة المؤثرة في الحكم» كان إثبات الحكم بالقياس» لا 
بالاستقراء“. 

وعكن أن يجاب عنه: بأن تبين العلة المؤثرة في الحكم لا يناف صحة الاستقراءء فالاستقراء 
هو تتبع الجزئيات» للوصول إلى حكم كلي» بغض النظر عن العلة» سواءً تبينت العلة أم م 
تتبين» فتبينها أمرٌ لا يؤر على صحة الاستقراء. 


والراجح- واللّه أعلم- القول الأول وهو أنه لا يشترط عدم تبين العلة المؤثرة؛ لأن الحكم 
إذا توصلنا إليه عن طريق العلة فهو قياس» وإذا توصلنا للحكم عن طريق تتبع الحزئيات كلها 
أو أكثرها فهو استقراء» فهما منفكان» ولا علاقة لصحة أحدها ببطلان الآحرء إلا إذا 
تعارض الحكمان الذي توصلنا إلى أحدها عن طريق القياس» وتوصانا إلى الآحر عن طريق 
الاستقراءء ففي هذا الحال بنظر في الترجحيح بينهماء أما جرد تبين العلة فهذا لا يلغي صحة 


(۱) ينظر: تشنيف المسامع شرح جمع الحوامع .)۳۲١/۳(‏ 

(۲) ینظر: التحبیر شرح التحریر (۳۷۸۹/۸). 

(۳) ینظر: شرح الکوکب المنیر .)٤١۹/٤(‏ 

.)۱۱۸/٩( ینظر: تیسیر الوصول‎ )٤( 

وابن إمام الكاملية هو: محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن على بن يوسف بن منصور الكمال القاهري الشافعي»› 
المعروف بابن إمام الكاملية» ولد بالقاهرة سنة ۸٠۸‏ هه له: تيسير الوصول شرح على منهاج البيضاوي ني الأصول» 
طبقات الأشاعرة» ومختصر في الفقه» توق سنة ٤‏ ۸۷ه. ينظر تي ترجمته: البدر الطالع .)١٤٤/۲(‏ 

.)۳۷۸۹/۸( التحبیر شرح التحریر‎ )٥( 

.)٤۱۹/ ٤(رینملا شرح الکوکب‎ )٦( 

(۷) ينظر: تشنيف المسامع شرح جمع الحوامع (۳۲۲/۳)» تيسير الوصول .)١١۸/١(‏ 


الشروط الأولية في باب الأصلة المختلف فيها 
الاستقراء» ولعل أصحاب القول الثاني الذين يشترطون عدم تبين العلة المؤثرة في الحكم نظروا 
إليه من حيث إن الاستدلال بالاستقراء وهو تتبع الجزئيات» يلزم منه عدم الاعتماد على العلة» 
فمن هنا اشترطوا عدم تبين العلة المؤثرة ق الحكم. 
والذي يظهر لي أن هذا الشرط غير صحيح؛ لأنه فرق بين أن نقول لا يحتاج إلى تبيّن 
العلة» وبين أن نقول لا يصح مع تبيّن العلة. 
ويتضح مما سبق أن عدم تبيّن العلة المؤثرة في الحكم شرط غير معتبر للاحتجاج 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


الميجث الخامس 
وجود دليل منفصل يدل على ما دل عليه الاستقراء 


تبين فيما سبق أن الاستقراء الناقص هو تتبع بعض الجزئيات للانتقال من حكمها إلى 
حكم عام» وقاعدةٍ كلية» تشمل الحزئيات المستقراة» وغيرهاء ويرى بعض الأصوليين أن 
الاستقراء لا يصير حجة في مسألةٍ حادثةٍ إلا مع وحود دليل منفصل يدل على ما دل عليه 
الاستقراء» فلا يصح الاحتجاج بالاستقراء فقط» وقد احتلف الأصوليون في هذا الشرط على 
قولین: 

القول الأول: ان لا یشترط وجود دلیل منفصل. 


وإليه ذهب الشافعية» وهو قول الشاطي”. 

دليل هذا القول: قياس المعنى العام الذي ينتج من الاستقراء على النص العام» فكما أن 
النص العام سكم به على كل ما يدحل تحته من دون الحاجة إلى صيغة حاصة» كذلك المعفى 
العام الذي أستقري من جزئيات كثيرة سكم به على كل ما يدحل تحته من غير حاجةٍ إلى 
دلیل حاص منفصا م 

وهو قول الرازي“. 

دليل هذا القول: أنه إذا م يتم تتبع جميع الجزئيات» فإنه يحتمل تخلف بعض الجزئيات عن 
الحكم» فلا يكفي هذا الاستقراء لإفادة الظنء ويحتاج إلى ما يقويه وهو الدليل المنفصل”. 


.)١١/١( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) ینظر: الموافقات (۲۹۹/۳). 

(۳) ینظر : الموافقات (۲۹۹/۳). 

.)٤۰۷٦/۹( ينظر: المحصول ومعه نفائس الأصول‎ )٤( 
.)٠١/١( ينظر: البحر المحيط‎ )٥( 


الشروط الأصولية في باب الأحلة المختلف فيها 

وأجيب عنه: بأنه إذا كان الاستقراء لا يفيد الظن فإن الدليل المنفصل لا يصيّره مفيداً 
للظن» وإن كان المقصود أن الدليل المنفصل يعضد الاستقراء» فالمفيد للظن حينعذ هو 
جحموع الدليلين: الدليل المنفصل والاستقراءء لا الاستقراء بالدليل المنفصل. 

والراجح- والله أعلم- القول الأول» وهو عدم اشتراط وجود دليل منفصل يدل على ما 
دل عليه الاستقراءء فإذا كان الاستقراء مستوفيًا لشروطه» فإنه حجة معتبرة» من غير حاحة إلى 
دلیلٍ منفصل. 

فيتبين نما سبق أن اشتراط وجود دليل منفصل يدل على ما دل عليه الاستقراء» ليس شرطًا 
معتبرا للاحتجاج بالاستقراء. 


(۱) ينظر: الإهاج .)۱۷٤/۳(‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المبجت السادس 
انتفاء معحارضة الاستقراء لما هو أفوى منه أو مثله 


الجزئية الواحدة قد تتجاذها عدة أدلة» وعند الاستدلال بالاستقراء في واقعة ما» قد يعارض 
الاستقراء دلي أقوى منه» أو مثله» لذا يشترط لإثبات الحكم الكلي الناتج عن الاستقراء أن لا 
يوحد في هذه الواقعة التي يراد إثبات الحكم اء دليل أقوى من الاستقراءء أو مثله» فإن وجد 
دلي أقوى من الاستقراء» فالحكمْ للدليلٍ الأقوى» وإن وجد دلي مثله» فعلى المجتهد الترحيح 

وقد أشار إلى هذا الشرط بعض الأصوليين كشيخ الإسلام ابن تيمية"» والشاطبي". 

قال الشاطبي عن الجزئيات المتخلفة عن مقتضى الكلي أما قد تكون "داحلة عندنا لكن 
عارضها على الخصوص ما هي به اولى."“ 

ولم أجد- بعد الببحث- من حالف في هذا الشرط فالظاهر أنه حل اتفاق بين الأصوليين 
القائلين بحجية الاستقراء. 

ووحه اشتراط هذا الشرط: أن الاستقراء حجة ضظنية» فهو يفيد الظن بأن هذه الجزئية 
داحلة ضمن الحكم الكلي» ولكن لا جزم بدحول هذه الحزئية» والظني يقدم على ما دونه» 
ويقدم عليه ما هو أقوی منهء فإذا وجدنا دلیلاً أقوی على عدم دخوها» کان الحكم لمكيل 


الأقوى» ولا عبرة بالاستقراء حينعذ“ . 


فيتبين نما سبق أن انتفاء معارضة الاستقراء لما هو أقوى منه أو مثله شرط صحي ومعتير 
للاحتجاج بالاستقراء. 


(۱) ینظر: جحموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية .)۲٦۸ -۲٦۷/۱۹(‏ 
(۲) ینظر: الموافقات .)۳٦٤/۲(‏ 

.)١٦٤/۲( الموافقات‎ )۳( 

.)۲۹۸ -۲۹٦۷/۱۹( ینظر: محموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 


الشروط الأولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


المبجث السابع 
اتصاف المستقرئ بالاجتهاد المطلق 

المراد بالمستقرئ: الذي يقوم بتتبع الجزئيات حتى يصل إلى حکم کی وما أن 
المستقرئ يستدل بدليل الاستقراء» فيجحب أن تتوفر فيه شروط الاجتهاد العامة: كقوة 
الاستنباط» ومعرفة دلالات الألفاظ» وما يُقبل من الأدلة وما يرد ونحو ذلك» نما يجب توفره تي 
کل e‏ 

وقد زاد بعض الأصوليين واشترط أن يكون المستقرئ ممن يتصف بالاجتهاد المطلق. 

واحتلف الأصوليون في اشتراط كون المستقرئ جحتهدًا مطلمًاء على قولين: 

القول الأول: أنه لا يشترط أن يكون المستقرئ محتهدًا مطلمًاء فيكفي أن تكمل له 
آلات الاجتهاد في الباب» أو المسألة. 

وهو قول الزركشي فإنه وصف قول القراني بأنه تحجير. 

دليل هذا القول: أن المجتهد إن كان قد حصّل شروط الاجتهاد» وعرف ما في المسألة 
من الأدلة» ورححان العمل ببعضهاء وجب عليه العمل مما أدى إليه اجتهاده» ولا يلزم أن 
يكون جحتهدًا في جميع المسائل”“. 

القول الثايي: أنه يشترط كون المستقرئ جحتهدًا مطلمًا. 

وهو قول القراي. 

دليل هذا القول: أن من شروط الاستقراء عدم وحود معارض أقوى» والعلم بعدم وحود 
هذا المعارض يتوقف على من له أهلية استقراء الشريعة» وهو المجتهد المطلق» فيشترط أن 


.)١٠١/١( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 
.)۲۳۹/٦( ینظر: البحر المحیط‎ )۲( 
.)٠۹٤/٦( ينظر: البحر المحیط‎ )۳( 
.)١٠٤( ينظر: شرح تنقيح الفصول‎ )٤( 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 

يكوت المستقرئ كيا مط 

وعكن أن يجاب عنه: بأن کل دلیل حت يصح الاستدلال به يحب أن لا يُعلم معارضة ما 
هو قوی منه» فعلى هذا القول يلزم أنه يُشترط لکل دلیل ان یکون المستدل به محتهدًا مطلمًاء 
حی یعلم عدم وجود المعارض» وهذا تصييق فمن اجتهد ف مسألة ومع الأدلة فيها» له 
الحكم ما وصل إليه احتهاده. 

والراجح- والله أعلم- القول الأول وهو عدم اشتراط أن يكون المستقرئ جتهدًا مطلقًاء 
ويكفى أن يكون المستقرئ محتهدًا في المسألة التى يستدل عليهاء حيطًا بأدلتهاء وما جاء 

فيتبين نما سبق أن اتصاف المستقرئ بالاجتهاد المطلق شرطٌ غير معتبر للاحتجاج 


.)١٤( ينظر: شرح تنقيح الفصول‎ )١( 


الفصل العاشر 


شروط الأخذ باقل ما قيل 
وفيه خمسة مباحث: 
المبحث الأول: انتفاء كون المسألة المختلف فيها على أقوال فيما هو ثابت في الذمة. 
المبحث الثاني: انتفاء وجود دليل على الأقل سوى الأخذ بأقل ما قيل. 
المبحث الثالث: انتفاء وجود من قال بعدم وجوب شيء. 
المبحث الرابع: انتفاء وجود من قال بوجوب شيء من نوع آخر. 
المبحث الخامس: انتفاء وجود دليل يدل على ما هو زائد. 


الشروط الأولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


0 


لمهید 


في المراد بالأخذ باقل ما قيل وحجيته 


الأقل لغة: مشتق من تَلً: والقاف واللام أصلان صحيحان» يدل أحدها على لَرَارة 
الشيء» والآخحر على حلاف الاستقرار» وهو الانزعاج. 

فالأول قومم: قل الشيءٌ يقل قِلَة فهو قليل. 

وأما الأصل الآحر فيقال: تَقّلقل الرّحُل وغيره» إذا لم يثبت في مكان". 

وقد قل الشيء يقل قل فهو قليلء وأقلَهُ غيره» جعله قليلاً. 

وله في عينه: أي أراه إياه قلياء واستقلّه رآه قلي يقال: تَقلل الشيء» واستقلّه وتقاله: 
إذا رآه قلیا. 

وأقلٌ ما قيل اصطلاحًا: عرفه أكثر الأصوليين بتعريفاتِ متقاربة» منها: 

قول القفال الشاشي: "هو أن يرد الفعل من النبي اة مبيّناً مجمل» ويحتاج إلى تحديده» 
فيصار إلى أقلٌ ما يؤحذ“." 

وقول الباحي: "إذا احتلف العلماء في إيجاب شيء» فأوحب بعضهم قدرًا ماء وأوحب 
سائرهم أكثر منه» كان ما أوجبه أقلهم: إيجابًا مجمعًا عليه» وما زاد عليه: مختلفٌ فيه“." 


)١(‏ ينظر: مقابيس اللغة )٤> -٠/١(‏ مادة ( قل). 

(۲) ينظر: لسان العرب )٠٥٦۳/١١(‏ مادة (قلل). 

(۳) هو أبو بكر» محمد بن علي إماعيل الشافعي الشاشي القفال الكبير» ولد سنة (۲۹٠ه)»‏ وتوني سنة (۷٠#ه)»‏ 
وعمره (۷۸) سنة» له: حلية العلماءء الرغيب في المذاهب» العمدة» ينظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء 
»)۲۸۳/١٠١(‏ طبقات الشافعية الكبرى »)١۷/٤(‏ البداية والنهاية .)٦1۸/١١(‏ 

.)۲۷/١( نقله عنه الزركشي تي البحر المحيط‎ )٤( 

.)٠١١/۲( إحكام الفصول‎ )٠( 


الشروط الأولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


وقول السمعان“: هو "أن يختلف المختلفون في مُقدّر بالاجتهاد على أقاويل» فيؤحذ 
بأقلّها عند إعواز الدليل"." 


وبناءً على ما سیق مک تعریف اقل ما قيل بأنه: الأحذ بالقدر الأقل عند احتلاف 
العلماء قي مسألة على أقوال ختلفة القدر» متفقة الجنس» ولا دليل على أحدها. 


وقد احتلف العلماء في الاستدلال بأقلٌ ما قيل» على قولين: 

القول الأول: أن الأحذ بأقلٌ ما قيل دلي صحيخ» ومعتبر. 

وهو قول الشافعي» وبعض الشافعية“» وأبو يعلى“ وأبو الخطاب” من الحنابلة. 
تسب القول به إلى جمهور“. 

وهذا القول يبد الاستدلال بأقلّ ما قيل بشروط وقيودٍ سيأتي الكلام عنها. 

القول الثاني : أن الأحذ بأقلن ما قيل لا يعتبر دليلاً صحيحًا. 

وهو قول بعض الشافعية“ وابن حزم الظاهري”. 


وك مذها ليعض الغلماء. 


)١(‏ هو أبو المظفر» منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعان التميمي» شافعي المذهب» ولد ق مرو سنة ١٠٤ه‏ من 
مؤلفاته: قواطع الأدلة» والبرهان قي الخلاف» والأماني ني الحديث» توق سنة ۸۹٤ه.‏ ينظر قي ترجته: المنتظم 
(۳۷/۱۷)» سير أعلام النبلاء »)١١٤/١۹(‏ طبقات الشافعية للأسنوي .)۳۲٠/١(‏ 

(۲) قواطع الأدلة .)۳۹٤/۳(‏ 

(۳) ينظر: المحصول للرازي ومعه نفائس الأصول »)٠۰٦۸/٩(‏ الحاصل من المحصول لتاج الدين الأرموي 
»)١٠٦٤/۲(‏ المنهاج للبيضاوي ومعه ناية السول ومناهج العقول »)١۳١/١(‏ غاية الوصول لصفي الدين اندي 
»))4٠۳۲/۸(‏ البحر المحيط .)۲۷/١(‏ 

.)۲۷/١( ينظر: قواطع الأدلة (۳۹۰/۳)» البحر المحيط‎ )٤( 

(ه) ينظر: العدة لأبي يعلى .)١١١۸/٤(‏ 

.)۲٦۷/٤( ينظر: التمهيد لأبي الخطاب‎ )١( 

(۷) ينظر: الإهاج .)٠١١/۳(‏ 

(۸) ينظر: قواطع الأدلة (۳۹۰/۳)» البحر المحيط .)۲۸/١(‏ 

.)٤۸/١( ينظر: الإحکام لابن حزم‎ )٩( 

.)٤٤/۳( تشنيف المسامع‎ »)٤۰۳۲/۸( ينظر: فاية الوصول لصفي الدين الهندي‎ )٠١( 


الشروط الأولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


المبجت الأول 


انتفاء كون المسالة المختلف فيها على أقوال فيما هو ثابت في الذمة 


تنقسم المسائل المختلف فيها إلى قسمين: 

القسم الأول: أن تكون فيما أصله براءة الذمة» فيكون الاحتلاف في وجحوب الحق» أو 
سقوطه» أو يكون الاحتلاف في قدره بعد الاتفاق على وجحوبه. 

مثاله: احتلاف العلماء قي مقدار دية الذمي إذا وحبت على قاتله» حيث قال بعضهم: 
إا دية كاملة كدية المسلم» وقال البعض: نص دية المسلم» وقال آخرون: ثلث دية 
1 | )0 

فهذه المسألة أحتلف في مقدار الدية فيهاء فالعلماء متفقون على أن الثلث دية» وختلفون 
في الزيادة» والأصل براءة ذمة القاتل من الزائد. 

القسم الثان: أن تکون فيما هو ثابت في الذمة. 

مثاله: صلاة الجمعة ثابت فرضهاء واحتلف العلماء قي عدد انعقادهاء فقيل: أربعون» 
وقيل: ثلاثة» وقيل: انين ولكن لما كانت الحمعة ثابتة في الذمة بيقين فلا يخرج عن 
عهدتما إلا بيقين» واليقين هنا هو الأكثر» فكل مَن قال بصحتها بالاثنين» والثلاثة» يقول 
بصحتها بالأربعين» فهو المتفق عليهء فالعلماء متفقون على أن مَن أذاها في أربعين فقد اذى 
الجمعة» ومختلفون في من أداها في عددِ أقل من ذلك“ . 


وتوضيحًا للفرق بين المسألتين: فإن المركب من أجزاء» إما أن يكون بعضها لا يرتبط 


)١(‏ ينظر حلاف العلماء في مقدار دية الذمي: الحاوي للماوردي »)۳١۸/٠١(‏ بدائع الصنائع »)٠٠٤/۷(‏ المغني لابن 
قدامة »)٥۲۸/۹(‏ الشرح الكبير للدردير .)۲٠٦۸/٤(‏ 

(۲) ينظر حلاف العلماء في العدد الذي تنعقد به الجحمعة: الحاوي للماوردي )٠٠۹/۲(‏ بدائع الصنائع )٠٠۸/١(‏ 
المغني لابن قدامة )١۷١/۲(‏ الذخيرة (۳۳۲/۲). 

(۳) ینظر: قواطع الأدلة -۳۹٤/۳(‏ ۳۹۰). 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 
ببعض» مثل: دية الذمى فإن أجزاء الدية من حيث هى لا تعلق لبعضها ببعض» فإذا أدى 
الثلث بناءًَ على من قال أا الثلث» كان مؤديًا لبعض الدية عند باقى العلماء. 

وإما أن يكون بعضها مرتبطًا ببعض» فلا بُعتد به إلا مع صاحبه» مثل: صلاة الجحمعة فإن 
أحزاء الجحمعة يتعلق بعضها ببعض ”» لذا من أدى الجمعة في انين بناءًَ على من قال أا تنعقد 
باثنين» ۾ يكن مؤديًا للحمعة عند باقى العلماءء ولا يقال بأنه أدى بعض الجحمعة. 

وبناءً على هذا اشترط الأصوليون للاستدلال بأقل ما قيل أن لا تكون المسألة المختلف 
فيها في أمر ثابت في الذمة» فلا يصح الاستدلال بأقل ما قيل إلا إذا كانت المسألة فيما 
أصله براءة الذمة. 

وقد ذكر هذا الشرط بعض الأصوليين كالباجي » والسمعاني» والزركشي» 

)) 
والبرماوي . 

ولم أجد بعد البحث خلاقًا بين الأصوليين في اشتراط انتفاء كون المسألة فيما هو ثابت في 
الذمة. 

ويستدل على هذا الشرط بالأدلة الآتية: 

-١‏ أن المسألة إذا كانت فيما هو ثابت في الذمة» كان الأحذ بأقل ما قيل مشكوگا 
إبراءه الذمة» والذمة لا تيرأً بالشك» أما الأحذ بالأكثر فتبراً به الذمة إجماعًاء فكان الأحذ به 
هو المت ل 

-١‏ استصحاب الحال» فإذا كان الأصل براءة الذمة استصحبنا هذا الأصل» وأحذنا بأقل 
ما قيل؛ لأن الأصل براءة الذمة من الأكثر» أما إن كان الأصل شغل الذمة استصحبنا هذا 
الأصل» فلا نأحذ حينعلٍ بأقل ما قيل؛ لأن الأصل شغل الذمة» بل نأحذ بالأكثر حت نتيقن 


ا 


.)١١/١( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) ينظر: إحكام الفصول .)٠٠۳/۲(‏ 

(۳) ينظر: قواطع الأدلة .)٠۹٥/۳(‏ 

.)١١/١( ينظر: البحر المحيط‎ )٤( 

.)۸٥۳/۳( ينظر: الفوائد السنية شرح الألفية‎ )٥( 

.)۸١٤/١( ينظر: قواطع الأدلة (۳۹/۳)» الفوائد السنية شرح الألفية‎ )٦( 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 
من أداء الواحب» وإبراء الذمة. 
فيتبين نما سبق أن انتفاء كون المسألة المخحتلف فيها على أقوال فيما هو ثابت في الذمة» 


شر صحیځ» ومعتبر للاستدلال بأقل ما قیل. 


.)٠٥۳/۲( ينظر: إحكام الفصول‎ )١( 


الشروط الأولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


المبحث الثاني 


انتضفاء وجود دليل على الأقل سوى الأخذ بأقل ما قيل 


قد يوجد في المسألة المختلف فيها على أقوال» دلي من نص أو غيره» يؤيد الأقلّ من الأقوال. 

مثال ذلك: احتلاف العلماء في دية الذمي على أقوال» فلو ورد دلي من نصٌ أو غیره 
ين أن دية الذمي هي: ثلث دية المسلم» والثلث هو: أقل الأقوال. ففي هذه الحال وجد 
دلي صحيح على أقل الأقوال في المسألة. 

لذا احتلف الأصوليون في اشتراط انتفاء وحود دليل على الأقلّ سوى الأخذ بأقلٌ ما قيلء 
على قولين: 

القول الأول: أنه لا يشترط انتفاء وحود دليل على الأقل. 

وهو قول صفي الدين اندي . 

ودليل هذا القول: أن اجتماع دليلين على مسألة واحدة» أمرٌ غير متنع» فوحود دليل بعينه 
على الأقل لا يمنع من الاستدلال أيضًا بأقل ما قيل". 

القول الثاني: انه یشترط انتفاء وحود دلیل على الأقل» سوى الأحذ بأقل ما قيل. 

فإذا وجد دلي على الأقل» فلا استدلال حينعٍ بأقلٌ ما قيل. 

وقد تسب هذا القول إلى الشافعي”» وهو قول الزركشي”“» والبرماوي“. 

ودليل هذا القول: أنه إذا وجد دليل على الأقل كان ثبوت الحكم عن طريق هذا الدليلء 
)١(‏ ينظر: ناية الوصول لصفي الدين الهندي .)٠٠۰۳۳/۸(‏ 
(۲) ينظر: خاية السول .)١٠١١/۳(‏ 
(۳) ينظر: المنهاج للبيضاوي ومعه اة السول ومناهج العقول .)١١۳/۳(‏ 


)٠١ /١( ينظر: البحر المحيط‎ )٤( 
.)۸٠٦/۳( ينظر: الفوائد السنية شرح الألفية‎ )١( 


e E 


الشروط الأولية في باب الأحلة المختلف فيها 
لا عن طريق الأحذ بأقل ما قيل. 
وأجيب عنه: بأن وجود دلي مع الإجماع» لا ينفي حجية الإجماع؛ فكذلك وجود دليلٍ 
على الأقل» لا ينع من الأحذ بأقل ما قير" . 
والراجح- والله أعلم- القول الأولء وهو عدم اشتراط انتفاء وحود دليل على الأقل سوى 
الأحذ بأقل ما قيل؛ لأنه لا مانع من تعاضد الأدلة» وتواردها على محل واحد. 


فيتبين نما سبق أن انتفاء وجود دلي على الأقل سوى الأخذ بأقل ما قيل ليس شرطًا معتيرا 
للاستدلال بأقل ما قيل. 


.)٠١٤١/۳( مناهج العقول‎ »)۰ /٦( البحر المحيط‎ »)١١١/۳( ينظر: ناية السول‎ )١( 
.)٠۰۳۳/۸( ينظر: فاية الوصول لصفي الدين اندي‎ )۲( 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


الميجث الثالث 


انتفاء وجود من قال بعدم وجوب شيءِ 

إذا احتلف العلماء في مسألةٍ على عدة أقوال» وكان أحد الأقوال لا يوحب شيئًاء ففي 
هذه الجال» ليس هناك حرءٌ متفقٌ عليه بين الأقوال؛ لذا اشترط الأصوليون أن لا يكون أحد 
المجتهدين قد قال بعدم وحوب شيء في المسألة. 

وقد صرح باشتراط هذا كثير من الأصوليين كالرازي» وصفي الدين الهندي» وابن 
ا الاس والزرکشي “» والبدحشي”. 

ولم أحد بعد البحث خلاقًا بين الأصوليين ني اشتراط انتفاء وجود من قال بعدم وجوب 
شيء» والظاهر أنه حل اتفاق بينهم. 

قال:الررکقی: إا يدم الأحذ بأقل ما قيل بشروط: أحدها: أن لا يكون أحدٌ قال بعدم 


وجحوب ال 


وقال صفي الدين المندي: "وهذا إنما يتم إذا لم يكن في الأمة مَن يقول بعدم وحوب شيء 
(A)‏ 1 
منها . 


ٍ 
م 


ووجه اشتراط هذا الشرط: أن وجود من قال بعدم وجحوب شيء» ل يجعل الأمة متفقة 


.)٠١٦۸/۹( ينظر: المحصول للرازي ومعه نفائس الأصول‎ )١( 
.)٠۰۳۳/۸( ينظر: خاية الوصول لصفي الدين الهندي‎ )۲( 
.)٠۷١/۳/( ينظر: الإبهاج‎ )۳( 

.)١۳٤/۳( ينظر: خاية السول‎ )٤( 

(ه) ينظر: البحر المحیط .)٠۹/٦(‏ 

.)١١٤/۳( ينظر: مناهج العقول‎ )٩( 

(۷) البحر المحیط .)۲۹/٩(‏ 

(۸) غاية الوصول لصفي الدين الهندي .)٤0۳۳/۸(‏ 


@ 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 
على أقل ما قيل» فيكون إيجاب القدر الأقل هو قول بعض الأمة» وليس في قول بعض الأمة 
حجة» فلا وجه للاحتجاج حينفاٍ بأقل ما قيل“. 
فيتبين نما سبق أن من الشروط الصحيحة والمعتبرة للاستدلال بأقل ما قيل» انتفاء وحود 


من قال بعدم وحوب شيء. 


»)٤٠۰۳۳/۸( غاية الوصول لصفي الدين الهندي‎ »)٤١٦۸/۹( ينظر: المحصول للرازي ومعه نفائس الأصول‎ )١( 
.)١١٤١/۳( مناهج العقول‎ »)١۳٤/۳( ناية السول‎ »)١۷١/۳/( الإهاج‎ 


— 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المبجث الرابع 


انتفاء وجود من قال بوجوب شيء من نوع آخر 


الأقوال قي المسائل المختلف فيهاء قد تكون من نوع واحلٍ» فتكون كل الأقوال متفقة 
و ت وو و را کن الاي 
اف النوع في بعض الأقوال؛ لذا اشترط الأصوليون للأحذ بأقل 2 قیل ان تکون جميع 
الأقوال من نوع واحڊِ» ون لا يوحد من قال بوجوب شيءِ من نوع آخر. 

مثاله: احتلاف العلماء قي دية الذمي؛ فقيل: ثلث دية المسلم» وقيل: نصفهاء وقيل: 
مثلهاء فلو قال أحد العلماء: بأن ديته فرس» فإ هذا القول من نوع غير نوع الأقوال الأحرى» 
والقائل بهذا القول لا يوافق على أقل الأقوال في المسألة وهو الثلت» چ ١‏ كان الثلث أقل 
من قيمة الفرس» وكذلك القائل بوحوب الثلث لا يوافق على وحوب الفرس حى لو كانت 
قيمتها أقل من الثلث» فهو قول من نوع آخر. 

ذكر هذا الشرط بعض الأصوليين كالرازي”"» والأسنوي”» والزركشي. 

قال الزركشي: "ثانيها: أن لا يكون أحدٌ قال بوحوب شيءٍ من ذلك النوء“." 

ولم أجد -بعد البحث- من حالف قي هذا الشرط» فالظاهر أنه محل اتفاقٍ بين 
الأصوليين. 

ووحه اشتراط هذا الشرط: أن الأحذ بأقلّ ما قيل مبني على اتفاق الجميع على القدر 


الأقل» فإذا وجد قول بوجوب شيء من نوع آخر» فإن القائل بهذا القول أوحب نوعًا آخر 


(۱) ينظر: البحر المحیط .)٠۹/٦(‏ 

(۲) ينظر: المحصول للرازي ومعه نفائس الأصول .)٠۰۷۳/۹(‏ 
(۳) ينظر: تاية السول .)١١٤/۳(‏ 

.)٠۹/٩( ينظر: البحر المحیط‎ )٤( 

.)۲۹/٩( البحر المحیط‎ )٥( 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


ليس من نوع الأقل والأكثر» ومن ثم لا بعد الأقل متفقًا عليه» وإذا م يكن متفقًا عليه فلا 


۱ e 
و‎ 


فيتبين نما سبق ان اشتراط عدم وجود من قال بوحوب شيءِ من نوع آخحر» هو شرط 
م 


.)۲۹/٦۹( البحر المحیط‎ »)٤۰۷۳/۹( ينظر: المحصول للرازي ومعه نفائس الأصول‎ )١( 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


الميجث الخامس 


التفاء وجود دلیل یدل على ما هو زائد 


الأحذ بأقل ما قيل يتركب من اتفاق الأمة على القدر الأقل» ومن أن الأصل براءة 
الذمة من الزائد» ولتحقيق معنى براءة الذمة اشترط الأصوليون انتفاء وحود دليل يدل على 
ثبوت الزائد. 

والذي يظهر أن هذا الشرط محل اتفاق؛ فقد ذكره أكثر الأصوليين القائلين بأقل ما قيلء› 
وتسب اشتراطه إلى الإمام الشافعي» ومن ذكره أبو يعلى" والباحي”"» والسمعان*» وأبو 
الخطاب*» والرازي» وتاج الدين الأرموي» وصفي الدين المندي وابن السبكي) 
والزرکشي”'» والبرماوي' . 


قال أبو الخطاب: "الأصل براءة الذمة من الزيادة إلا أن يرد دليل شرعى متفق عليه يشغلها 


.)٠١/۳( ينظر: منهاج البيضاوي مع غاية السول ومناهج العقول ( ۱۳۳/۳)» معراج المنهاج (۲۲۹/۲)» تشنيف المسامع‎ )١( 

(۲) ينظر: العدة لأبي یعلی .)١١١۹/٤(‏ 

(۳) ينظر: إحكام الفصول .)٠٥۳/۲(‏ 

.)۳۹٤/۳( ينظر: قواطع الأدلة‎ )٤( 

.)٠٦۹/٤( ینظر: التمهید لأبي الخطاب‎ )٥( 

() ينظر : المحصول للرازي ومعه نفائس الأصول .)٠١٦۸/۹(‏ 

(۷) ينظر: الحاصل من المحصول .)٠١٠١/۲(‏ 

وتاج الدين الأرموي هو: محمد بن الحسين بن عبدالله الأرموي تاج الدين» شافعي المذهب» توق سنة (٦٠٠ه)»‏ وقيل: 
سنة (١٠٠ه)»‏ وعمره أكثر من )۸٠(‏ سنة» له: الحاصل في المحصول» ينظر قي ترجته: سير أعلام النبلاء 
»)۳۳٤/۲۳(‏ الوفيات لابن قنفذ (۳۲۲)» طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)٠١١/۲(‏ 

(۸) ينظر: تاية الوصول لصفي الدين الهندي .)٠٠۳۳/۸(‏ 

.)٠١١/۳( ينظر: الإبهاج‎ )٩( 

.)١١/١( ينظر: البحر المحيط‎ )٠١( 

.)۸٠٦/۳( ينظر: الفوائد السنية شرح الألفية‎ )١١( 


الشروطط الأحولية فی باب الأحلة المختلف فيها 
بذلك»› وينقلنا عن السا ." 

وقال الزركشي: "رابعها: أن لا يوحد دليل يدل على ما هو زائد وإلا وحب العمل به وكان 
مبطلا لحكم هذا الأصل“." 

ويستدل على هذا الشرط بالأدلة الآتية: 

-١‏ أن الأحذ بأقل ما قيل بناءً على البراءة الأصلية» فالأصل براءة الذمة من الزائدء فإذا 
صح الدليل على الزائدء م يصح حينعلٍ التمسك باليراءة الأصلية؛ لأا ليست بحجة مع وحود 
ا 

-٣‏ أن المدار على الدليلء فأينما وحد الدليل» وحب اتباعه» فإذا وجد الدليل على 
الأكثر» وحب العمل به» أما إذا م يوحد الدليل على الأكثر» فيمكن حينعلٍ الأحذ بأقل ما 
ف 

فیتبین ما سبق أن انتفاء وجود دلیل یدل على ما هو زائد» شرط معتبر للاستدلال بأقله ما 


قیل. 


(۱) التمهید لأبي الخطاب .)۲۹۹/٤(‏ 

(۲) البحر المحيط .)"٠/١(‏ 

(۳) ينظر: المحصول للرازي ومعه نفائس الأصول »)٠١۹/۹(‏ ناية الوصول لصفي الدين اهندي .)٠٠۰۳۳/۸(‏ 
)٤(‏ ينظر: "المحصول للرازي ومعه نفائس الأصول »)٤١٦۸/۹(‏ البحر المحيط .)١١/١(‏ 


الفصل الجادي عشر 


شروط الاحتجاج بدلالة الافتران 
وفيه أربعة مباحث: 
المبحث الأول: كون الحملة المقترنة (المعطوفة مفتقرة إلى غيرها. 
المبحث الثانن: عدم اشتراك الجملتين المقترنتين في العلة. 
المبحث الثالث: انتفاء وجود دليل آخر- غير دلالة الاقتران- يدل على الدسوية 
بين الجملتين المقترنتين في الحكم. 
المبحث الرابع: انتفاء ورود نص في الحادثة المراد طلب حكمها بدلالة الاقتران. 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


0 


لمهید 


في بيان المراد بدلالة الافتران وحجيتها 


دلالة الاقتران تتألف من كلمتين ها: (دلالة)» وراقتران)؛ فينبغي تعريف كل من الكلمتين: 

الدلالة لغة: بكسر الدال وفتجها: مصدر من الفعل (دل)» والدال واللام أصلان: 
أحدها إبانة الشىء بأمارة تتعلّمهاء والآحر اضطرابٌ في الشىء. 

يقال: دلَلْتُ فلاناً على الطريق› وله عليه ل دلالة ودلالة وذلولة» والفتح اغ 

والدليل: الأمارة قى الشىء»ء وهو بين الدّلالة والدلالة. 

وفّق بعض العلماء بين (الدّلالة) بكسر الدال» و(اللالة) بفتحهاء فما كان للإنسان 
احتيار في معنى الدلالة فهو بفتح الدال» وما لم يكن له اختيار في ذلك فبكسرهاء مثاله: إذا 
قلت (دلالة الخير لزيد) فهو بالفتح» أي: له احتيار في الدلالة على الخير» وإذا كسرتا فمعناه 
حینغلٍ: صار الخیر سجية لزید فیصدر منه کیف ما کان" . 

والاقتران لغةً: مصدر من الفعل (قَرَدَ)» والقاف والراء والنون: أصلان صحيحان يدل 
أحدها على مع شيءٍ إلى شيء» والآحر شيءٌ ينا بمُوّة وشدّة. 

فالأؤل: قارنت بين السين. والقران: اطبا يرك به شان 

والقران: الحمع بين الحج والعمرة. 

وقرَنَ الشيءَ بالشيءِ: وصله به. 

تو الجر افر صا قا جمعتهما في حب واحد. 


)١(‏ ينظر: مقاييس اللغة )4/۲( مادة (دل)» لسان العرب ١(‏ ۷/۱ ۲) مادة (دلل). 
(۲) ينظر: الكليات للكفوي .)٦1۸۷ -٦۸٦(‏ 
(۳) ينظر: مقاييس اللغة )۷٦/١(‏ مادة ( قرن). 


الشروط الأولية في باب الأحلة المختلف فيها 
وقارنَ الشيءٌ الشيءَ مُقارنةً وقرانًا: اقترن به وصاحَبَه. 
والدلالة اصطلاحًا: ذكر الأصوليون ها عدة تعريفات» منها: 
رن الفط غیت ن اعلق جه ان ` 
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۳- "كون الشيء بحيث متى فهم» فُهم منه غيره 

وتدور تعريفات الأصوليين للدلالة حول معنى واحد» وهو: ما يازم من فهمه فهم شيء آخر. 

أما الاقتران اصطلاحًا: فقد عرفه الأصوليون بتعريفاتٍِ متقاربةء» منها: 

قول أبو يعلى: "أن يذكر الله تعالى أشياء ني لف واحا» ويعطف بعضها على بعض.' 

وقول الأسنوي: "أن يرد لفظ لعنى» ويقترن به لفظٌ آخر يحتمل ذلك المعنى وغيره“.' 

وقول ابن النجار: "أن يمرن الشارع بين شيئين لفظا." 

وبناءً على هذه التعريفات يمكن تعريف دلالة الاقتران بأعا: 

أن يجمع بين شيئين في الحكم؛ لأنه عطف بعضها على بعض في اللفظ. 

العلاقة بين التعريف اللغوي والتعريف الاصطلاحي: 

بالنظر في كلا التعريفين يظهر التناسب بين التعريف اللغوي بأصله الأول وهو: الجمع» 
وبين التعريف الاصطلاحي» فكلاها يشتركان في معنى الجمع» ولكن التعريف اللغوي أعم 
من التعريف الاصطلاحي» فالتعريف اللغوي يعني الجحمع بين أمور» سواءً كانت حسية» أم 


)١(‏ ينظر: لسان العرب )۳۳٣/۱۳(‏ مادة (قرن). 
(۲) خاية السول (۷۸/۲). 

(۳) التحبير شرح التحریر .)۳١۷/١(‏ 

.)۷۹/۱( تیسیر التحریر‎ )٤( 

(ه) العدة لأبي يعلى .)١٤١١/٤(‏ 

() التمهيد للأسنوي (۲۷۳). 

(۷) شرح الکوکب المنیر .)٠١۹/۳(‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 

معنوية» أما التعريف الاصطلاحي فيختص بالجمع بين شيفين في اللفظ فقط ثم الجمع 
بينهما ي الحكم. 

وأشير إلى أن الأصوليين يختلفون في التعبير عن دلالة الاقتران» فيسميها بعضهم دلالة 
الاقتران. 

ويسميها بعضهم دلالة القران » ويْعيّر عنها البعض بالقرائن . 

ولعل الأقرب التعبير عنها بدلالة الاقترانء أو بدلالة القران؛ لأن المراد بالقرائن في 
اصطلاح الأصوليين: هي ما بين معنى اللفظ ويفسره» سواء كانت لفظية أو غير لفظية. 
وهی تختلف عن المراد بالاقتران كما تبين نما سبق ذكره من تعريفات الأصوليين له. 

واحتلف الأصوليون في الاحتجاج بدلالة الاقتران على قولين: 

القول الأول: أن دلالة الاقتران ليست حجة. 

وهو قول جمهور العلماء“ من المالكية» والشافعية"» والحنابلة“. 

القول الثان: أن دلالة الاقتران حجة. 


وهو قول أبو يوسف من الحنفية” » ونسب القول به إلى الإمام مالك وبعض 


.)۲۷۳( التمهيد للأسنوي‎ »)١۹۳/۲( ينظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي‎ )١( 

(۲) ينظر: العدة لأبي يعلى »)١١١١/٤(‏ ميزان الأصول »)٠٠۲/١(‏ أصول ابن مفلح »)۸٠٦/۲(‏ شرح الكوكب المر 
(۹/۳). 

(۳) ينظر: الإشارة للباحي »)۳۲١(‏ شرح اللمع للشيرازي »)٤٤١/١(‏ المسودة .)١١١(‏ 

.)۳۹( ينظر: التبصرة للشیرازي‎ )٤( 

.)١۹۷/۲( إرشاد الفحول‎ »)۹٩/٩( ینظر: البحر المحیط‎ )٥( 

() ينظر: إحكام الفصول (۹۲۳/۲). 

(۷) ينظر: الأشباه والنظائر لابن السبكي ».)١۹۳/۲(‏ التمهيد للأسنوي (۲۷۳). 

(۸) ینظر : التحبیر شرح التحریر »)۲٤۲٣١۷/۰(‏ شرح الکوکب المتیر .)٠١۹/۳(‏ 

(۹) ينظر: كشف الأسرار للبخاري .)١١١/۲(‏ 

.)۹۹/٦( البحر المحيط‎ »)١٦1/۲( كشف الأسرار للبخاري‎ »)۲٠۲/١( ينظر: أصول السرحسي‎ )١١( 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 
المالكة. 


وهو قول بعض الشافعية"» وبه قال أبو يعلى من الحنابلة. 


.)۹/١( ينظر: إحكام الفصول (4۲۳/۲)» البحر المحيط‎ )١( 
.)۹۹/١( البحر المحيط‎ »)٤٤١/١( ينظر: شرح اللمع للشيرازي‎ )۲( 
.)١٤١١/٤( ينظر: العدة لأبي يعلى‎ )۳( 


ج ل 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المبجت الأول 


كون الجملة المقترنة ( المعطوفة ) مفتقرة إلى غبرها 


العطف بين الجمل» قد يقع بين جملتين تامتين» وقد يقع بين جملة تامة» وجملة ناقصة. 

والحملة التامة: هي التي تفيد معنى بحسن السكوت عليه» سواءً كانت جلة اميةء أم فعلية. 

والحملة الناقصة: هي التي لا تفيد معنى يحسن السكوت عليه 

مثال عطف الحملة التامة على الحملة التامة: إذا قال قائإ: زين طالق ثلانًا وعَمرهُ طالق. 

فجملة (زيشت طالق ثل جلة تامةء وكذا جلة (عمرة طالق جلة تامة» فكلا الجملعين 
تامة أفادت معنى يحسن السكوت عليه. 

فتطلق زينب ثلاًاء أما عَمرة فتطلق طلقة واحدة. 

مغال عطف الحملة الناقصة على الحملة التامة: إذا قال قائإ: زين طالق ثلانًا وعَمرة. 

فجملة (زينب طالق ثلانًا) جملة تامة» أما ما عطف عليها وهي (عمرة) فا جلة ناقصة 
حيث لم يُذكر خبرهاء ولم تفد معنى يحسن السكوت عليه. 

وحيث إا جملة ناقصة فإنا تشارك الحملة المعطوف عليها وهي (زينب طالقّ ثلاثاً)» 
فتطلق عمرة ثلا 

فالحملة الناقصة مفتقرة إلى غيرهاء وهو المعطوف عليه» حقى تصبح جملة مفيدة. 

فالمراد باشتراط كون الحملة المقترنة (المعطوفة) مفتقرة إلى غيرهاء أن تكون جلة ناقصة 
لفظًا كما تقدم» أو تكون جلة تامة لفظًا ولكنها ناقصة من حيث المعنى» بأن لا يحصل مراد 
المتكلم إلا بالتشريك بينها وبين الجملة المعطوف عليهاء مثل قول القائل: إن دحلت الدار 


.)٠١١/١( البحر المحيط‎ »)٠٠۲/١( ميزان الأصول‎ »)٠٠٠١/١( ينظر: أصول السرحسي‎ )١( 
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الشروط الأصولية في باب الأدلة المختلف فيها 

فامرأتي طالق وعبدي حر فالحملة الثانية (عبدي حر) تامة» ولكن دل الحال على تعليقها 
بالشرط المذكور قي الحملة الأولى وهو دخول الدار“. 

وقد اخحتلف الأصوليون في اشتراط كون الجملة المقترنة (المعطوفة) مفتقرة إلى غيرهاء 
على قولین: 

القول الأول: أنه يشترط أن تكون الحملة المقترنة (المعطوفة) مفتقرة إلى غيرها. 

وهو قول الحنفية. 

واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: 

-١‏ أنه قد وقع في القران الكرم» كثير من الآيات التي فيها جملٌ معطوفة على بعض» ولم 
يُشرك بينها في الحكم؛ لأغا جمل تامة» فدل على أن الجمل التامة لا إشراك بينها وبين غيرهاء 


وأن الإشراك ق الجحمل الناقصة فقط. ومن هذه الآيات: 


& 


- قوله تعالی 9 محمد رسو امه الین مع ادا عل الکتار °4 
فإن جلة (الذين معه) معطوفة على جملة (محمد رسول اللّه)» و تشترك معها ي الحكم 
وهو الرسالة؛ لأا جملة تامة. 


و 


- قوله تعالى: ( ڪلوا من مرو إا أَقَمَر وءاثوا حقه يوم حصاوو ). 

فإن جملة (آتوا حقه یوم حصاده) معطوفة على (کلوا من غره إذا ا ولم تشترك معها ي 
الحكي» فالإيتاء واجب» دون الأكل؛ وذلك لأا حملة ا 

۲- أن الأصل في كل كلام تام مفيل» أن ينفرد بحكمه» ولا يشارکه فيه غیره؛ لأن ف 


إثبات الشركة جعل الكلامين كلامًا واحدًا وهو حلاف الحقيقة؛ فلا يصار إليه إلا عند 
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.)۳۸١/۲( المسودة (۱۲۷)» كشف الأسرار للبخاري‎ »)٠١٥/١( ينظر: ميزان الأصول‎ )١( 

(۲) ينظر: أصول السرخحسي »)٠٠٠/١(‏ فاية الوصول للساعات »)۹١/١(‏ كشف الأسرار للبخاري »)۳۸٤/۲(‏ البحر 
المحيط .)٠١١/١(‏ 

(۳) من الآية رقم (۲۹) من سورة الفتح. 

)٤(‏ من الآية رقم )٠٤١(‏ من سورة الأنعام. 

(ه) ينظر: ميزان الأصول ٠ >/١(‏ )> البحر المحيط »))٠٠٠/٦(‏ إرشاد الفحول (0۹۷/۲). 
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الشروط الأصولية في باب الأصلة المختلف فيها 

الضرورة» وهي كون المعطوف ناقصًاء فإنه قي هذه الحال لا يفيد بنفسه» ويحتاج إلى ما يتم 
به» حقى يصير مفيدًا» لذا يشترك مع المعطوف عليه» وهذه الضرورة معدومة في عطف الجحملة 
التامة على مثلها؛ فلا يكون هناك مشاركة بينهما. 

۳- أن الجمل التامة جملٌ مستأنفة لم تشارك ما تقدمها في الإعراب» فكذا لا تشاركها قي 
الج واک . 

القول الثاني: أنه لا يشترط أن تكون الجحملة المقترنة (المعطوفة) مفتقرة إلى غيرهاء فيعمل 
بدلالة الاقتران بين الجمل التامة لفظًاء ومعنى. 

وهو قول بعض الفقهاء. 

واستدل أصحاب هذا القول بالأدلة الآتية: 

-١‏ أن العطف يقتضي المشاركة لغة» فيجب القول بالمشاركة بين الجملتين التامتين» إلا 
عند التعذر. 

وأجيب عنه: بأنه لا يُسلّم أن العطف يقتضي المشاركة لغة؛ فإن حروف العطف تسعة» 
منها: بل» ولکن» ولا. 

وليس موحَب هذه الحروف الشركة» بل قطع الشركة وتغيير موجَب المعطوف عليه» فلا 
يقتضي العطف المشاركة إلا في حال الضرورة» وذلك إذا كان المعطوف مفتقرًا إلى 
الف و 

۲- أن الجحملة الناقصة إذا عطفت على الجحملة التامة» وحبت الشركة بينهماء فيقاس عليها 
عطف الحملة التامة على الحملة التامة» فتجب الشركة بينهما كذلك. 


)١(‏ ينظر: ميزان الأصول »)٠٠٤/١(‏ كشف الأسرار للبخاري »)۳۸٤/۲(‏ البحر المحيط »)٠٠٠/٦(‏ إرشاد الفحول 
(/04۷. 

(۲) ینظر: كشف الأسرار للبحاري .)۳۸٤/۲(‏ 

(۳) ينظر: كتاب قي أصول الفقه للامشي »)١٤١(‏ ميزان الأصول .)٠٠0٠/١(‏ 

.)٠۷۹( المغني للخبازي‎ »)٦٠۲/١( ميزان الأصول‎ »)١٤۲( ينظر: كتاب في أصول الفقه للامشي‎ )٤( 

.)٠ ۰٦/۱ ميزان الأصول‎ »)١٤۲( ینظر: کتاب في اصول الفقه للامشی‎ )٥( 

.)۹۹/١( البحر المحيط‎ »)١۷۹( ينظر: المغني للخبازي‎ )١( 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 

وأجيب عنه: بأن هذا قياس مع الفارق؛ فإن الشركة إنغا وحبت في الجحملة الناقصة 
لافتقارها إلى ما تتم به» أما الحملة التامة فإها مفيدة بنفسهاء ولا تفتقر إلى غيرهاء فلا يشرك 
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٣‏ أن رعاية .التناسب شرط ن عطف الجمل» فلو قال قائل: زيد منطلق» ون عين 
الذباب ححوظ والختم في التراويح سنة» لم يكن كلامه مستساعًا عند الناس؛ لعدم التناسب 
بين الجمل» فيدل هذا على أن القران قي النظم يوحب القران في الحكم فإذا فرن بين جلتين» 
کان حکمهما واحدًا؛ لأنه لم يقرن بينهما إلا لأن هما ذات الحك”. 

وأجيب عنه: بأن كون التناسب من محسنات الكلام أَمرٌ مسلم به» ولكن لا يُسلَّم ثبوت 
الحكم به؛ لأنه حتمل» فقد يكون هما نفس الحكم» وقد یکون حکمهما متلمًاء وبالمحتمل 
لا یثبت ا لحک. 
ي الحكم والاشتراك فيه» فقد تکون الجملتان متناسبتان من جهة» كالوقت» أو المكان» أو 
الهيغة› وختلفتان من جهة رئ فالمقصود مطلق التناسب لا التناسب من يع الوجوه. 

والراجح- والله أعلم- القول الأول» وهو أنه يشترط أن تكون الحملة المقترنة مفتقرة إلى 
غيرهاء لأن الأصل أن كل كلام تام» مستقلٌ بنفسه» ولا يشترك مع غيره إلا بدليل يدل على 
ذلك. 

فيتبين نما سبق أن اشتراط كون الحملة المقترنة مفتقرة إلى غيرهاء شرط صحيح ومعتي 
للعمل بدلالة الاقتران. 


.)٠٠٠١/١( ينظر: المغني للخبازي (۱۷۹)» البحر المحيط‎ )١( 
.)۳۸١/۲( ينظر : كشف الأسرار للبخاري‎ () 
.)۳۸١/۲( ینظر: کشف الأسرار للبخاري‎ )۳( 


الشروط الأصولية في باب الأصلة المختلف فيها 


المبجث الثاني 


عدم اشتراك الجملتين المقترنتين في العلة 


إذا كان العطف بين جلتين مشتركتين في علة واحدة» فإن حكمهما سيكون واحدًا» 
وذلك بطريق القياس؛ لاشتراأكهما في العلة» لا بطريق دلالة الاقتران. 

لذا اشترط الأصوليون للاحتجاج بدلالة الاقتران عدم اشتراك الجملتين المقترنتين ق العلة» 
حى تكون المشاركة بينهما في الحكم بناءً على اقتراهما في اللفظ فقط. 

وقد ذكر هذا الشرط الزركشي”» والشوكان. 

قال الزركشي مبيْنًا حقيقة الاقتران: "أن يدحل حرف الواو بين جلتين تامتين كل منهما 
مبتدأً وحبر» أو فعل وفاعل» بلفظ يقتضي الوحوب في الجميع أو العموم في الجميع» ولا 
اة سياق الل" 

ولي أجد- بعد البحث- من خالف قي هذا الشرط» فيظهر أنه حل اتفاق بين الأصوليين 
القائلين بحجية دلالة الاقتران. 

ووحه اشتراط هذا الشرط: أنه إذا كان بينهما مشاركة في العلة» فإن التساوي بين الحكمين 
يكون بطريق القياس؛ لاشتراكهما بالعلة» وهو أولى من التسوية من جهة القران؛ لأن القياس 
قوی من دلالة الاقتران . 

فيتبين نما سبق أن عدم اشتراك الحملتين المقترنتين في العلة» شرط صحيح ومعتيز 
الاحتجاج بدلالة الاقتران. 


.)۹/٦( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۲) ینظر: إرشاد الفحول .)٠۹۷/۲(‏ 

(۳) البحر المحيط .)۹/٦(‏ 

© ينظ الي الط 7 0 اراد الول ر ۹۷ 0: 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المبجث الثالث 
انتضفاء وجود دليل آخر- غار دلالة الافتران- يدل على التسوية بين الجملتبن 
المفترنتين في الحكم 


المراد بهذا الشرط: أن لا يوحد دليل حارحي يدل على أن الجملتين المقترنتين هما حكة 
واحدّء وإذا وحد هذا الدليل الذي يدل على التسوية ف الحكم بين الحجملتين المقترنتين» فإن 
التسوية في الحكم بينهماء ستكون بناءً على هذا الدليل الخارحي» لا على دلالة الاقتران. 

والمراد بالدليل الخارحي: الدليل الذي يكون من خارج اللفظ الذي وردت به الجملتان 
المقترنتان. 

وقد ذكر هذا الشرط بعض الأصوليين كالزركشي > والشوكاني. 

قال الزركشي قي تعريف الاقتران: "صورته أن يدحل حرف الواو بين جلتين تامتين.... وم 
بل عا ی 

ووحه اشتراط هذا الشرط: أنه إذا وحد دلي معتبرٌ على التسوية» فإن التسوية بينهما بتت 
بالدليل» لا بدلالة الاقترانء فلا حاجة للاستدلال بدلالة الاقتران عند وحود دليل معتبر يدل 
على تساوي ابمحملتین في المح . 

فيتبين نما سبق أن انتفاء وجحود دليل آحر- غير دلالة الاقتران- يدل على التسوية بين 
الجملتين المقترنتين في الحكم» شرطٌ صحيح ومعتب للاستدلال بدلالة الاقتران. 


() ينظر: البحر المحيط .)۹/١(‏ 
(۲) ینظر: إرشاد الفحول (۱۹۷/۲). 
(۳) البحر المحيط .)4۹/٦(‏ 

.)۱۹۷/۲( ينظر: إرشاد الفحول‎ )٤( 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المبجث الرابع 
انتتفاء ورود نص في الجادثة المراد طلب حكمها بدلالة الاقتران 


المراد بهذا الشرط: أن تكون الحادثة المراد طلب حكمها خاليةً من ورود نص شرعي بين 
حكمهاء أما إذا وجد نص شرعي بيّن حكمهاء فإنه لا نظر حينعلٍ إلى دلالة الاقتران. 

وهذا الشرط وإن كان لفظه شاملا لكون النص الوارد في المسألة موافق لما تقتضيه دلالة 
الاقتران» أو مالف اء فإك المقصود به النص المحالف لدلالة الاقتران» أما النص الموافق 
لدلالة الاقتران فقد سبق الحديث عنه في المبحث السابق. 

فيُشترط للاحتجاج بدلالة الاقتران» عدم وحود نصٌ يدل على أن ما ذُكر في اللفظ له 
حك يختلف عما اقترن به» فإذا وحد هذا النصٌ كان الحكم له» ولا اعتبار لما تقتضيه دلالة 
الاقتران من التسوية بينهما قي الحكم. 

وقد ذكر هذا الشرط بعض الأصوليين كأبي يعلى ونسبه الزركشي إلى البعض دون أن 
ع 

والذي يظهر أن هذا الشرط عل اتفات بين الأصوليين القائلين بحجية دلالة الاقتران» ولم أحد- 
بعد الببحث- من حالف فيه. 

ووبحه اشتراط هذا الشرط: 

أن مدار الحكم على الدليلء فإذا وجد نص في المسألة كان الواحب الرحوع إليه» والعمل 
بحكمه» ولا يجوز الانتقال عنه إلى غيره أما ف حال عدم وجحود نص في المسألة» فإن إثبات 
الحكم بدلالة الاقتران» أولى من ترك المسألة بلا حكم شرعي. 

فيتبين نما سبق أنه من الشروط الصحيحة للاحتجاج بدلالة الاقتران انتفاء ورود نص في 
الحادثة المراد طلب حكمها بدلالة الاقترانء فدلالة الاقتران لا ضتج جا إلا عند عدم الدليل 
على الحكم. 
)١(‏ ينظر: العدة لأبي يعلى .)١٤١۳/٤(‏ 


(۲) ينظر: البحر المحيط .)١١١/١(‏ 
(۳) ينظر: البحر المحيط .)١١١/١(‏ 


الفصل الثاني عشر 


شروط الاحتجاج بالإلهام 

وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: كون الإلهام جاربا على وفق الشرع. 

المبحث الثاين: انتفاء وجود دليل من الأدلة المعتبرة في المسألة التي يطلب حكمها 
بدلالة الإهام. 

المبحث الثالث: تعارض الأدلة وانعدام المرجحات في المسألة التي يطلب حكمها 
بدلالة الإهام. 

المبحث الرابع: كون المُلهّم ممن عرف بالعلم والتقوى. 

المبحث الخامس: أن يطمئن به قلب المُلهّم ولا يعارضه معارض من خاطر آخر. 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


0 


لمهید 


في المراد بالإلهام وحجيته 


الإهام لغةً: ما بُلقى في الؤوء. 

وأصل الكلمة من نهم» واللام والماء والميم أصلّ صحيخ يدل على ابتلاع شيء ثم يقاس 
عليه» فكأن الإلهام شيء ألقي في الروع فالتهمه. 

ويقال: أمة اله حيرا له إا 

واستَلْهَمه إياه: سأله أن يُلْهمه إباه". 

والإهام اصطلاحًا: عرفه العلماء بتعريفاتِ متقاربة» منها: 


قول الدبوسي“: "الإلمام: ما حرك القلب بعلم يدعوك إلى العمل به» من غير استدلا 
بآية» ولا نظر ف 1 


وقول النسفي: 'الإمام: وهو الإلقاء تي الرّوع من علم يدعو إلى العمل به» من غير 
استدلال بآية› ولا نظر ي ب 


وقول ابن السبكي: "الإلمام: إيقاع شيء في القلب يلج له الصدر بخص به الله تعالى 


1 E E بعض‎ 


)١(‏ ينظر: لسان العرب )٠٠١/١١(‏ مادة (هم). 

(۲) ينظر: مقاييس اللغة ( )۲٠۷/١‏ مادة (هم). 

(۳) ينظر: لسان العرب )٠٠١١/١١(‏ مادة (هم). 

)٤(‏ هو أبو زيد» عبدالله بن عمر بن عيسى الدَبُوسي» حنفي المذهب» توفي سنة (١٠٠٤ه)»‏ له: النظم في الفتاوى» 
وتقوم الأدلة» ينظر في ترجمته: سير أعلام النبلاء »)٥۲١/١١۷(‏ الجواهر المضية »)۳٠۹/۲(‏ الفوائد البهية .)٠١۹(‏ 

() تقوم الأدلة (۳۹۲). 

.)١۸٦/۲( كشف الأسرار للنسفي‎ )٦( 

(۷) جمع الجوامع ومعه شرح الحلال المحلي وعليه حاشية العطار (۳۹۸/۲). 


الشروط الأولية في باب الأدلة المختلف فيها 

وقول ابن النجار: "هو ما يحرك القلب بعلم» يطمئن القلب به» حتى يدعو إلى العمل به“ ." 

وبناءً على هذه التعريفات التي ذكرها الأصوليون» مع إضافة أمرٍ مهم وهو موافقة الإلمام 
للشرع» يکن تعريف الإهام بأنه: 

إلقاءٌ شيءِ في الرُوع» موافتق للشرع» يطمئن به القلب» من غير استدلال» ولا نظر في حجة. 

العلاقة بين التعريف اللغوي» والاصطلاحي: 

بالنظر في كلا التعريفين» يظهر التناسب بينهماء فكلاها فيه معنى الإلقاء في الروع» 
ويختص التعريف الاصطلاحي بأن يكون الإلقاء بأمر موافق للشرع. 

وقد احتلف العلماء ق حجية الإلمام على أقوال كثيرةء أهمها ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الإلمام لا يعتبر حجة مطلمًا. 


نسب هذا القول إلى جمهور العلماء"» وهو قول ابن حزم الظاهري”. 


القول الثاني: أن الإلمام حجة مطلقًا. 


(O) Er 0‏ 
وهو قول بعض الصوفية“ ٠‏ والحعفرية . 


(۱) شرح الکوکب المنیر (۳۲۹/۱). 

(۲) ينظر: كشف الأسرار لللسفي »)۸٦/۲(‏ جمع المحوامع ومعه شرح الجلال المحلي وعليه حاشية العطار 
»))۹۸/١(‏ البحر المحيط »)١٠٠/١(‏ غاية الوصول »)١ ٤۷(‏ تيسير التحریر »)۳٦۷/۳(‏ نشر البنود .)۲٦۸/۲(‏ 

(۳) ينظر: الإحكام لابن حزم .)١١/١(‏ 

.)٠١١/١( البحر المحيط‎ »)١٠۲١/۲( ينظر: ميزان الأصول‎ )٤( 

والصوفية: مذهب ظهر ثي أواخحر عصر التابعين» وكانت بداية التصوف الزهد قى الدنياء والتمسك بالأحلاق» واعتزال 
الناس» ثم تطور إلى تعذيب النفس بترك بعض المباحات» ثم بعد ذلك تعددت فرق الصوفية» وازدادت بعضها بعداً 
عن الحتق وضلالاًء ومن أبرز مات عقيدتم القول بالحلول والاتحاد» وتفضيل الولي على الي وترك الواجبات وعمل 
المحرمات تعبدا» وسموا بالصوفية نسبة إلى لبس الصوف الذي كان ظاهر لبسهم. 

ينظر : (الصوفية والفقراء) ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ( .)٠١ -٥/١١‏ 

.)٨۸۷/۲( كشف الأسرار للنسفي‎ »)٠١۲۲/۲( ينظر: ميزان الأصول‎ )١( 

والجحعفرية فرقة من فرق الشيعة» وهم أتباع جعفر بن محمد بن زيد العابدين المعروف ب ( جعفر الصادق)» قالوا يإمامته» 
وإمامة والده (حمد الباقر)» وهم في الحملة يقولون با يقوله الشيعة الإمامية من الرحعة» والغيبة» والبداء» والتناسخ» 


CJ 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 
القول الثالث: أن الإلمام حجة في حق الملهّم دون غيره. 


فو قول و و اون وش ل ل عا ا 
ا ۰ | (Ds‏ 

وهو مذهب بعض الصوفية . 

قال السمرقندي: "قال عامة العلماء: بأن الإلمام الحتق يجب العمل به في حق a‏ 


وهذا القول بُقيّد حجية الإلمام بشروط وقيودِ سيأت الكلام عنها. 


والتنقص من أصحاب النبي بي وقد ترا حعفر الصادق عما كان ينسبه إليه بعض الغلاة وبرئ منهم وبرئ من 
خحصائص مذهبهم. ينظر: الملل والنحل للشهرستاني .)١١١/١(‏ 

»)٠١٤/١( البحر المحيط‎ »)٤۷١/١٠١( مجحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ »)١١۲/١( ينظر: قواطع الأدلة‎ )١( 
.)٠۸١/ ٤( تيسير التحرير‎ »)١٤۷( غاية الوصول‎ »)۳٠۲/۳( تشنيف المسامع‎ 

(۲) ينظر: ميزان الأصول .)٠٠١۲١۱/۲(‏ 

(۳) ینظر: نشر البنود .)۲۹٣۸/۲(‏ 

.)٠١٠١/۲( ميزان الأصول‎ )٤( 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المبجت الأول 


كون الإلهام جاريا على وفق الشرع 


من المتقرر عند العلماء أن الواحب عند طلب الأحكام الشرعية» الرحوع إلى الكتاب 
والسنة» ولا يجوز لأحدٍ أن يخالفهماء اتباعًا مواه» وذوقه» لذا اشترط الأصوليون لقبول الإلما 
أن يكون جاريًا على وفق الشرع» غير مخالف له» أما إذا حالف الام الشرع؛ فلا عبرة به. 

وهذا الشرط عل اتفاق بين الأصوليين القائلين بحجية الإمام. 

قال السمعاني: "نقول في التمييز بين الحق والباطل من ذلك: إن كل ما استقام على شرع 
الي ية ولم يكن قي الكتاب والسنة ما يرده فهو مقبول» وكل ما لا يستقيم على شرع الي 
ما 8 (r‏ 1 
٤ي‏ فهو مردود. 

وقال الشاطي: "هذه الأمور ل يصح أن تراعی وتعتبر» إلا بشرط أن لا حرم کا 
شرا ولا قاع د 

وهذا الشرط أهم شرو ط الإهام» وهو ما يفرٌق بين الإهام» وبين وسوسة الشيطان» فإن 
كان ما ألقي في القلب موافق للشرع» فهو من الإلمام» وإن كان نما دل الشرع على كراهته 
فهو من الوسواس» وهذا الفرق مطردٌ لا ينتقض“. 

ويستدل على هذا الشرط بالأدلة الآتية: 

-١‏ أن الشريعة عامة لا حاصة» وحاكمة لا حكومٌ عليهاء وأصلها لا ينخرم» ولا ينكسر 
له اطراد» وإذا كان كذلك فكل ما يكون مالمًا ما هو ثابت ف الشرع؛ فهو فاس باطل» ولو 


.)١٦٤/۲( ينظر: الموافقات‎ )١( 

(۲) قواطع الأدلة .)٠١١/١(‏ 

.)٠١٦/۲( الموافقات‎ )۳( 

.)٥۲۹/۱۷( ینظر: محموع فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 


الشروط الأصولية فی باب الأحلة المختلف فيها 
فبل ما هو مخالفٌ للشرع؛ لكان غيرها حاكمًا عليهاء وصارت هي حكومًا عليها بغيرهاء 
وذلك باط بالاتفاق» فكذلك ما يلزم عنه. 


4 
م 


۲- أن الإلمام إذا حالف الشرع» تبيّن أنه ليس إمامًا حقيقة» بل هو إما وهي أو من إلقاء 
الشيطان؛ لأن كل ما يخرم حكمًا شرعيًاء ليس بحق في نفسه". 

۳- أن الإلمام الحق نتيجة لتقوى العبد واتباعه الشرع؛ ولا يُعقل أن يعود الفرع على أصله 
بالنقض؛ فيجيء الإلمام ا مخالف الشرع؛ لذا فمن المحال أن يخالف الإلمام الشرء". 

ويتضصح نما سبق أن من شرو ط الإ لهام الصحيحة والمعتبرة کون الإ لهام حاریًا على وفق 
الشريعة» وأن هذا الشرط محل اتفات بين الأصوليين القائلين بحجية الإلمام. 


()( ينظر : الموافقات c£/۲(‏ 0). 
(۲) ينظر: ميزان الأصول »)١٠١٠٠/۲(‏ الموافقات .)٠١٦/۲(‏ 
(۳) ينظر: الموافقات .)١٦١/۲(‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المبحث الثاني 
انتفاء وجود دليل من الأدلة المعتبرة 


في المسالة التي يطلب حكمها بدلالة الإلهام 


المراد بهذا الشرط أن لا يكون في المسألة دلي من الأدلة المعتبرة» فإذا وحد هذا الدليلء 
کان الحكم له» ولا نظر حینغد للإمام. 


قال الدبوسي: "قال جمهور العلماء: إنه خيال لا يجوز العمل به إلا عند فقد الحجج 
0 


س (Ou SE OEE () 3 : ٤‏ 
وصرح به کثیر من الأصوليين» کالسمرقندي « والنسفي > وشیخ اللإسلام بن تيمية › 


ار ()°) 
وابن رحبا . 


والذي يظهر أن هذا الشرط محل اتفاقٍ بين الأصوليين القائلين بحجية الإلمام» ولي أجحد- 


قال ابن رجب : "ما ما کان م المفق به دلیل شرعی فالواجب الرحوع إليه» وأما ما 


لیس فيه نص من الله» ولا رسوله» ولا عمن يقتدي بقوله من الصحابة وسلف الأمة» فإذا وقع 


(۱) تقوم الأدلة (۳۹۲). 

(۲) ينظر: ميزان الأصول .)٠١٠١١/۲(‏ 

(۳) ينظر: كشف الأسرار للنسفي .)٥۸٦/۲(‏ 

.)٤۷۹/۱۰( ینظر: فتاوی شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 

() ينظر: حامع العلوم والحکم لابن رحب .)٠٠٤(‏ 

وابن رحب هو: أبو الفرج» عبد الرحمن بن أحمد بن رحب السلامي البغدادي الحنبلي» ولد سنة (١۷۳ه)»‏ وتوقي سنة 
(١۷۹ه)»‏ وعمره )٥۹(‏ سنة» له: لطائف المعارف» وأهوال القبور» ينظر تي ترجمته: الدرر الكامنة »)٤۲۸/۲(‏ 
كشف الظنون »)٠٠١٤/۲(‏ مختصر طبقات الحنابلة .)۷١(‏ 


الشروط الأصولية في باب الأصلة المختلف فيها 
ي نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإمان» المنشرح صدزه بنور المعرفة واليقين» منه شيء» فهنا 
يرحع المؤمن إلى ما حاك في صدره”"." 
ووحه اشتراط هذا الشرط أنه في حال وجد الدليل المعتبرٌ في المسألة» كان بناءٌ المحكم 
عليه» ولا حاجحة حينعلٍ إلى الإلمام» ويسمى بناء الحكم على الدليل اجتهادًاء لا إمام". 
فيتضح نما سبق أن اشتراط عدم وحود دلي من الأدلة المعتيرة قي المسألة التي يطلب 
حكمها بالإلهام» شرطٌ صحيخ» ومعتير» للعمل بالإلمام. 


(۱) جامع العلوم والحکم )٠٠٤(‏ بتصرف. 
(۲) ينظر: كشف الأسرار للنسفي .)٨۸۸/۲(‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المبيجث الثالث 


تعارض الأدلة وانعدام المرججحات 


في المسالة التي يطلب حكمها بدلالة الإلهام 


المراد بتعارض الأدلة» أن تتعارض في ذهن المجتهد» أما في الواقع فإن الأدلة لا يكن أن 
تتعارض. 

لذا ذكر العلماء أن المجتهد إذا احتهد في المسألة وتعارضت عنده الأدلةء وانعدمت 
المرححات» فيمكن له حينغلٍ الرحوع إلى الإلمام. 

فيشترط للعمل بالإلمام أحد أمرين: 

الأول: انتفاء وحود دليل من الأدلة المعتبرة- كما سبق بيانه في المبحث السابق-. 

الثاني: تعارض الأدلة وانعدام المرححات. 

فإذا تعارضت الأدلة ني المسألة» وانسدت وجوه الترحيح» عمل في هذه الحال بالإلمام» 
أما إذا أمكن الجحمع بين الأدلة المتعارضة» أو أمكن الترحيح بينها مرح شرعي» فلا يجوز 
العمل حينعاٍ بالإلمام. ۰ 

وقد ذكر هذا الشرط» بعض الأصوليين كالرازي» وشيخ الإسلام ابن تيمية") 
والزرکشي» والشوکاي. 


قال الرازي: "إذا مال قلبه إلى أن هذه الجهة أولى بأن تكون قبلة من سائر الجهات» من 


.)٠٤/٤( ينظر: تفسير الفخر الرازي‎ )١( 

(۲) ینظر: جموع فتاوی شيخ الإسلام بن تيمية .)٤۷۳/١١(‏ 
(۳) ينظر: البحر المحيط .)٠٠١/١(‏ 

.)٠٠٠/۲( ينظر: إرشاد الفحول‎ )٤( 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 
غير أن يكون ذلك الترحيح مبنياً على استدلال» هل المكلٌف مكلف بأن يعوّل عليه اَم لا؟ 
الأولى أن يكون ذلك معتبرا؛ لأن سائر وجوه الترحيح لما انسدّت وجب الاكتفاء بهذا 
ا 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: "القلبث المعمورٌ بالتقوى إذا رُح عجرد رأیه» فھو ترحیح 


)"( 1 
سركي . 


ويُستدل على هذا الشرط بالأدلة الآتية: 

-١‏ أنه لا بد ي كل حادثةٍ من دليل شرعي» فإذا تعارضت الأدلةء فإن الترحيح بالإلهام- 
مع انعدام غيره من المرححات- خير من التسوية بينهاء فإن التسوية بين الأدلة المتعارضة» 
باطلة قطىًا". 

۲- القاس على خبر من صدفه يغلت کذبه» فکما أن خبر من یغلب صدقه کذټه 
يعتبر مرحًا عند انعدام غيره من المرححات» فكذا يقاس عليه مَنْ يغلب على قلبه إرادة ما 
به الله وبغض ما یکرهه اللّه» إذا يدر ف الأمر المعثن هل هو حبوب لله أو مکروه» ورأی 
فل وک اا ا ات مت الات غ 

فيتبين نما سبق أن من شروط العمل بالإلمام» أن تتعارض الأدلة في المسألةء ولا يمكن 


الحمع بينهاء مع عدم وجود مرح شرعي» وأن هذا شرط صحيخ» ومعتير للعمل بالإمام. 


.)4٤/٤( تفسير الفخحر الرازي‎ )١( 

(۲) محموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية .)٤١/٠٠١(‏ 

(۳) ينظر: جحموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)٤۷۷/١٠١(‏ 
)٤(‏ ينظر: محموع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية .)٤۷١/١١(‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المبجث الرابع 


كون الملهم ممن عرف بالعلم والتقوى 


المراد بالمَلم : هو من حصل له الإلمام. 

وليس كل من اذعى أنه ايم أمراء فيل منه ذلك؛ لأن ما يُلقّى في قلب المرء إما أن يكون 
إمامًا من الله» وإما وما وحيالاًء وإما وسوسة من الشيطان؛ لذا اشترط الأصوليون في من يُقبل 
إمامه أن يكون من الذين عُرفوا بالعلم والتقوى؛ فمن المعلوم أن العبادة والتقوى سب 
للتوفيق» والمداية إلى الح قي الأقوال والأفعالء فالإلمام تمرة الاستقامة على أحكام الشريعة» 
والقيام بأوامر الله» والانتهاء عن نواهيه. 

ولا حلاف بين الأصوليين القائلين بحجية الإلمام- فيما اطلعت عليه- في اشتراط كون 
العْلهّم ممن عرف بالعلم والتقوى» وقد ذكره كثير منهم كالدبوسي > والغزالي» 
وال وا ey‏ والشاطي“. 

قال الغزالي: ثم لا يُعوّل على کل قلب» فرب موسوس ينفر عن کل شيء» ورب شره 
متساهلي يطمئن إلى كل شيء» ولا اعتبار بمذين القلبينء وإنغا الاعتبار بقلب العالم الموفّق 
المراقب لدقائق الأحوال» وهو المحك الذي يمتحن به حفايا الأمور» وما أعرّ هذا 


N) ال‎ 


وقال السمرقندي: "الإلهام من الله تعالى يكون قي حق العدل الورع» لا في حق 


.)۳۹۳( ينظر: تقوم الأدلة‎ )١( 

(۲) ينظر: إحياء علوم الدين للغزالي .)١١۸/۳(‏ 

(۳) ینظر: كشف الأسرار للنسفي .)٥۸۹/۲(‏ 

.)٤۷۳١/١٠١( ينظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ )٤( 
.)٠٦٤/۲( ينظر: الموافقات‎ )٥( 

.)١١۸/۲( إحياء علوم الدين‎ )٩( 


الشروط الأصولية فى باب الأصلة المختلف فيها 
الفاسق 7 1 
وقال شيخ اللإسلام ابن تيمية: "القلب المعمور بالتقوى إذا رح ب بارادته» فهو ترحیح 
و 


ويُستدل على هذا الشرط با 


س 


وقوله تعالی: إن تمو َه حمل کم راا 4“ 
أي ما ي يرق به بين الحق والباطل. 


e TS 


وقوله تعالی: ( ومن بن الله عل لھ عا 4 (© 

الا 
والباطل» e‏ من ما التبس على الناس حکمه» ومن طرق تحصیل هذه الأمور أن 
يلهمهم الله ا ولکن بشرط تحقيق التقوى» کما ذکر ف الآارت““ 

۲- أن المؤمن إذا كان ذا علم» وتقوى» وعبادةٍ لله» وحشوع له» زاد قلبه نورًا» وضيائً 
وانحلت له الأمور وانكشفت؛ فكان أقربَ إلى إصابة الحق» بخلاف القلب الخراب المظل.. 
فيتبين تما سبق أن اشتراط كون المُلهّم ممن عرف بالعلم والتقوى شرط صحيخ» ومعتبر للعمل 


(۱) ميزان الأصول (۱۰۲۸/۲). 

(۲) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)٤١۲/١١(‏ 
(۳) من الآية رقم )٤۸(‏ من سورة البقرة. 

)٤(‏ من الآية رقم (۲۹) من سورة الأنفال. 

)٥(‏ من الآية رقم (۲) من سورة الطلاق. 

.)٠١١/١( ينظر: البحر المحيط‎ )١( 

(۷) ينظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)٠٥/٠١(‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


الميجث الخامس 


أن يطمنن به قاب الملهم ولا يعارضه معارض من خاطر آخر 


ا لخواطر التي ترد على القلب» منها ما هو حقّ ومام من الله» ومنها ما هو خيال ووهيُ» 
ومنها ما هو وساوس من الشيطان» وقد لا ڪُيّر المرء بين ما هو حقٌ منهاء وما هو باطلٌ» في 
أول الأمر» ثم يتبين له الحق بأن ينشرح الصدر له» ويطمئن القلب به» لذا اشترط الأصوليون 
للعمل بالإمام أن يطمئن به قلب المُلهّم ولا يعارضه معارضٌ من خاطر آخر. 

وقد ذكر هذا الشرط بعض العلماء كابن الصلاح"» وابن السبكي» وركريا 
ا ن ك واي ا 

والذي يظهر أن هذا الشرط محل اتفاق عند القائلين بحجية الإلمام» ولم أجد- بعد 
ال ا د 

قال ابن الصلاح: "وأما الإلمام فهو حاطر حقٌ من الحقّ تعالى» فمن علامته أن ينشرح له 
الصدر» ولا يعارضه معارض من خاطر آحر." 


ويُستدل على هذا الشرط بالأدلة الآتية: 


-١‏ قول النبي بلة: (البرٌ ما سكنت إليه النفس» واطمأدٌ إليه القلب» والإنم ما لم تسكن 


(۱) ینظر: فتاوی ومسائل ابن الصلاح .)٠۹٦/۲(‏ 

وابن الصلاح هو: أبو عمرو» عثمان بن عبد الرمن بن عثمان الكردي الشافعي» المعروف بابن الصلاح» ولد سنة 
(۷۷٠ه)»‏ وتوقي سنة (۳٤٦ه)»‏ وعمره )1٦(‏ سنة» له: علوم الحديث» الأمالي» ينظر تي ترجمته: سير أعلام النبلاء 
»)١٤١/۲۲(‏ طبقات الشافعية الكبرى »)١١۷/١(‏ طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة .)١١١/۲(‏ 

(۲) ينظر: جمع الجوامع ومعه شرح الجلال المحلي وعليه حاشية العطار (۳۹۸/۲). 

(۳) ينظر: غاية الوصول .)١٤۷(‏ 

.)۳۲۹/۱( ینظر: شرح الکوکب المنیر‎ )٤( 

.)۲٦۸/۲( ینظر: نشر البنود‎ )٥( 

.)۱۹٩/۲( فتاوی ومسائل ابن الصلاح‎ )٩( 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 
إليه النفس» ولم يطمعنٌ إليه القلب» وإن أفتاك المفتون .) 

ووجه الدلالة من الحديث: تبين من الحديث أن الله عز وحل فطر عباده على معرفة الحق 
والسكون إليه» والنفور عن ضده»وعدم السكون إليه» فانشراح الصدر للخاطر علامة على أنه 
حق» واضطرابه علامة على انه باط . 

۲- أن القلوب تعتريها غفلة» وترد عليها وساوس من الشيطان تظنها إمامًاء ولكن النفوس 
الزكية سرعان ما تنتبه وتفيق من غفلتهاء فتذهب وساوس الشيطان» وأما ما ببقى ويطممَنْ به 
فهو إلمام؛ لأن قراره واطمئنانه به يدل على أنه حق؛ فقلب المؤمن التقى لا يطمعن للباطل”. 

فيتبين نما سبق أن من الشروط الصحيحة» والمعتيرة للعمل بالإلمام أن يطمثن به قلب 


المُلهّم ولا يعارضه معارض من خاطر آخر. 


(۱) رواه أحمد في مسنده (۲۷۸/۲۹- ۲۷۹)» ح .)١۷۷٤۲(‏ وقال المنذري ي الترغيب والترهيب: "إسناده حيد" 
»)٠١/۲(‏ وكذلك الألباني في صحيح الترغيب .)٠١١/۲(‏ 

(۲) ينظر: حامع العلوم والحکم .)٠٠۴۳(‏ 

(۳) ينظر: تقوم الأدلة (۳۹۳). 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


الخانمة 

بعد هذا التطواف الواسع في جنبات هذا البحث» أصل إلى ختامه بحمد الله ومنتهء 
ومكن أن أخص أهم ما توصّلث إليه من نتائج فيما يأني: 

-١‏ أن أكثر الأدلة المختلف فيهاء ليست تتلقًا فيها بإطلاق» فقد جرى اتفاق 
الأصوليين على بعض أنواعهاء واحتلفوا في البعض» مثل: سد الذريعة فقد اتفق الأصوليون 
على سدّها إذا كانت الذريعة تفضي إلى الحرام قطعًا. 

- أن أكثر المصنفات الأصولية تكون الإشارة إلى شروط الأدلة فيها أثناء تعريف 
الدليلء أو ذكر أقسامه» ولا تذكر الشروط مستقلة إلا في مواضع قليلة. 

۳- أن أكثر الشروط التق ذكرها الأصوليون في الأدلة المحتلف فيهاء تبي - بعد 
دراستها- أا رو وچ ومعتبرة. 

£ اَن بعض شرو ط الأدلة المختلف فيها تکون حاصة بقسم من أقسام الدليل» مثل: 
اشتراط انتفاء كون الاستحسان عدولاً عن حكم الدليل إلى عادة من لا سحتج بعادته. 

فهذا شرطٌ حاص بقسم من أقسام الاستحسان» وهو الاستحسان بالعادة. 

-٥‏ أن بعض الشروط القى ذكرها الأصوليون في الأدلة المختلف فيهاء ليست شروطًا 
لصحة الاستدلال بالدليل» وإنغا هي شروط لتحقيق معفى الدليل» مثل: اشتراط انتفاء انتشار 
قول الصحابي بين الصحابة» فهذا الشرط لأحل أن يكون الاستدلال بقول الصحابي من 
حيث هو قول صحابي؛ وليس اشتراط هذا الشرط يمعفى أنه لا يكون حجة إذا انتشر» بل هو 
حجة أقوى إذا انتشر» ولكنه يصبح من قبيل الإجماع السكوت لا من قبيل قول الصحابي. 

-٦‏ أن اللقاء بالنبي بيا هو أحد أهم الشروط المعتبرة لإثبات صفة الصحبة. 

0 ا احتلفوا في إطلاق اسم الصحابي على من التقى بالنبي بيه قبل بعثته 


وهو على الحنيفية» ولم يدرك البعثة» أو أدرك البعثة وأسلم ولكن لم ير النبي بي بعد بعثته» 
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والذي ترحح عندي أنه لا يُطلق عليه اسم الصحابي» فيشترط أن يكون اللقاء بالني يلي من 
مۇمن به بعد البعثة. 

۸- اتفق الأصوليون على أنه يشترط لتحقق وصف الصحابي أن يكون مؤمتا بالني علا 
حين التقى به» وعوت على الإيمان. 

- أن الراحح إطلاق وصف الصحابي على من التقى بالبي ئي في أثناء حياته» دون مَن 

رآه بعد موته وقبل دفنه. 

٠‏ - أن الأصوليين احتلفوا في اشتراط البلوغ لإطلاق اسم الصحابي» والذي ترحح عندي 
عدم اشتراط البلوغ» والاكتفاء باشتراط التمييز. 

-١ ١‏ أن الأصوليين أجمعوا على اشتراط كون اللقاء بالنبي ية يقظةًء لا منامًا. 

۲- أن الراحح عدم اشتراط الرواية وأحذ العلم عن النبي بي فيمن يطلق عليه اسم 
الصحابي. 

۳- أن جهور الأصوليين يشترطون لإطلاق وصف الصحابي» أن تطول صحبته للني 
ياء والذي ترحح عندي عدم صحة هذا الشرط› فتكفي رؤية النبي ية ولو ساعة. 

-١ ٤‏ أن الأصوليين احتلفوا قي اشتراط عدم انتشار قول الصحابي بين الصحابة» والذي 
ترحح عندي أن هذا شرط صحيخ» ومعتير» للاحتجاج بقول الصحابي من حيث هو قول 
صحا . 


-٠‏ أن الأصوليين اتفقوا على أن الصحابي إذا حالف صحابيًا آحر» لم يكن قول 
أحدها حجة على الأخر. 

واحتلفوا ني حجية قول الصحابي على غير الصحابة إذا حالفه صحايع آحر» والذي ظهر 
لدي أنه لا يشترط انتفاء العلم بوحود المخالف من الصحابة» فأقوال الصحابة لا تسقط 
حجيتها بمخالفة بعضهم لبعض» ولكن برح بينها. 

-١١‏ أنه من الشروط المتفق عليها للاحتجاج بقول الصحابي أن لا يقل رحوع الصحابي 
عن قوله. 
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۷- أن الأصوليين اتفقوا على اشتراط أن لا يخالف قول الصحابي نصًا من الكتاب أو 
السشتت عالق كلة: 

۸- أنه من الشروط المعتبرة للعمل بقول الصحابي: أن يكون الصحابي- صاحب 
القول- من أهل الاجتهاد والفتوى. 

۹- أن كون الصحابي قد ورد نص في موافقة قوله» أمرٌ يقوي الاحتجاج بقوله» ولكنه 
ليس شرطا للاحتجاج بقول الصحابي. 

٠‏ - أن الأصوليين اختلفوا قي اشتراط كون قول الصحابي مخالمًا للقياس» والذي ترحح 
عندي عدم اشتراط خالفة قول الصحابي للقياس» فيُحتج بقوله» سواءًَ كان مخالفاً للقياس اَم 
غير الف له. 

-١‏ أن الأصوليين احتلفوا في اشتراط كون قول الصحابي معتضدًا بالقياس» والذي 
ترحح عندي عدم اشتراط كون قول الصحابي معتضدًا بالقياس. 

۲- أن الخلاف في بعض مسائل الأدلة المختلف فيهاء مب على الخلاف قي مسائل 
عقدية» وذلك مثل حلاف الأصوليين في ما إذا بعث الله نبيًا بمثلِ شريعة نيئ قبله هل يشترط 
أن تكون الشريعة الأولى قد اندرست» وتأن الشريعة الثانية بتجديدها؟ أو يشترط أن تأق 
الشريعة الثانية بزيادة لم تكن في الشريعة الأوى؟ فالخلاف هنا مب على الخلاف في مسألة 
عقدية وهى: طلب الفوائد في أفعال الله» وتعليلهاء فمن قال: أفعال الله غير معللة ذهب إلى 
عدم اشتراط ذلك ومن قال: أفعال الله معللة» اختلفوا» فذهب أكثرهم إلى عدم اشتراط 
ذلك؛ لأن إرسال الرسول الثاني فيه فوائد؛ وذهب بعضهم إلى اشتراط هذا. 

والذي ظهر لي أنه لا يشترط اندراس الشريعة الأول» ولا يشترط أن تأت الشريعة الثانية 
بزيادة لم تكن في الشريعة الأوى. 

۳- أنه من الشروط المعتبرة للاحتجاج بشرع من قبلنا أن لا تكون المسألة من مسائل 
أصول الدين» ويلحق ها المسائل المتعلقة بأصول العبادات» وأصول الأحلاق والآداب. 


٤‏ - أن الأصوليين اتفقوا على أنه يشترط للاحتجاج بشرع من قبلنا انتفاء ورود ما يقرره 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 

-٠‏ أن عدم اعتبار بعض الأصوليين لأحد الأدلة المختلف فيهاء قد يكون بسبب 
إغفالهم لشرط من الشروط» مثل: إنكار بعض الأصوليين لحجية شرع مَن قبلنا بسبب عدم 
الثقة ما ينقله أصحاب هذه الشرائع» أو بجا حاء في كتبهم المحرفة» وق هذا إغفال لشرط من 
شروط الاحتجاج بشرع من قبلنا وهو: أن يكون نقلٰ شرعهم عن طريق صحيح» وهو نقلها 
عن طريق الكتاب أو السنة فقط» أما ما قل عن طريق كتب أصحاب الشرائع السابقة» أو 
عن طريق أتباع هذه الشرائع فغير معتبر باتفاق الأصوليين. 

-١‏ أنه يشترط للاحتجاج بشرع من قبلنا أن لا يختلف الحكم في التحرم والتحليل بين 
شريعتين سابقتين» وإذا وجد الاحتلاف» فيتبّع المتأجر منهما. 

۷- أن الأصوليين اخحتلفوا في اشتراط كون عمل أهل المدينة نما طريقه النقل» والذي 
توصلت إليه أن الراحح عدم اشتراط كونه نما طريقه النقل» وأنه يكن أن يحتج به وإن كان 
طريقه الاجتهاد. 

۸- أن الراحح أنه يشترط للاستدلال بعمل أهل المدينة أن يكون العمل متصلاً 
متكررًا» ظاهرًا يعرفه أهل المدينة كلهم» أو أكثرهم. 

۹- أن عمل أهل المدينة في زمن الخلفاء الراشدين ينقسم إلى قسمين: 

الأول: ما قبل مقتل عثمان بن عفان رضى الله عنه. 

الغان: ما بعد مقتل عثمان رضى الله عنه. 

والذي ظهر لي أن عمل أهل المدينة حجة في القسم الأولء أي ما قبل مقتل عثمان 
رضی الله عنه. 
طالب رضي الله عنه» فإنه لا حجة ف عمل أهل المدينة» ولم يبق لعمل أهل المدينة القوة التي 
كان عليها زمن الخلفاء الثلاثة. 

-٠‏ أنه من الشروط المتفق عليها للاحتجاج بالاستحسان أن يكون بناءًَ على دليل 
شرعي» ولا يکون حکما با هوی من غير دلي شرعي. 
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-١‏ أن الاستحسان إذا كان استحسانا بالعرف أو بالعادة» يشترط فيه انتفاء كونه 
عدولاً إلى عادة من لا جحتج بعادته» فالاستحسان المعتبر هو ما كان العدول فيه إلى عادة 
البي ياء أو صحابته. 

-۲١‏ أنه من الشروط المعتبرة للاحتجاج بالاستحسان أن يكون الدليل المُقتضي قطع 
المسألة عن نظائرها أقوى من القياس المقتضي إلحاقها بنظائرها. 

-٣۳‏ أن الأصوليين اختلفوا ني اشتراط وجود علة القياس قي الموضع الذي عدل فيه عن 
مقتضى القياس إلى مقتضى دليل آخر» والذي توصلت إليه نه لا يشترط وحود علة القياس في 
الموضع الذي قام الدليل بنفي الحكم عنه» بل يشترط عدم وحود العلة في الموضع الذي قام 
الدليل بنفي الحكم عنه. 

-٤‏ أنه لا حلاف بين الأصوليين في اشتراط كون المصلحة المرسلة حقيقية يؤدي 
العمل يما إلى حلب نفع؛ أو دفع ضرر» أما جرد توهم المصلحة من غير بحثِ» ونظر» فهذه 
مصلحة وهمية لا يعمل ھا 

-٠٥‏ أنه في حال تعارضت المصال» فالواحب الترحيح بينها؛ فإذا تعارضت مصلحة 
ضرورية مع حاحية» ّمت الضرورية؛ وإذا تعارضت مصلحة كلية مع مصلحة حزئية» فُدّمت 
الكلية؛ وإذا تعارضت مصلحة قطعية مع مصلحة ظنية» فَدّمت القطعية. أما إذا انتفى 
التعارض» فإ المصلحة الحاجية» والتحسينية» والظنية» والجزئية» مصالح قد راعتها الشريعة» 
فيجب اعتبارها في حال لم تتعارض مع مصالح أعظم منهاء ولا يُشترط للعمل بالمصلحة أن 
تكون المصلحة ضرورية قطعية كلية. 

-٠‏ أنه من الشروط المعتيرة للعمل بالمصلحة المرسلة أن تكون المصلحة ملائمة 
لأصول الشريعة وقواعدها ومعانيها. 

۷- أن المصلحة المرسلة لا يصح العمل با في العبادات» أو ما حرى ججراهاء ما لا 
مدخل للنظر والرأي فيه. 


۸- أن تعارض المصلحة المرسلة مع القياس له حالتان: 


الأولى: تعارضٌ المصلحة المرسلة مع القياس يعناه الأصولي المعروف. 
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فإذا كان التعارض بين المصلحة المرسلة والوصف المؤثرء أو الوصف الملائم» فم 
القياس» ولا اعتبار للمصلحة المرسلة حينفذ؛ لأ دليل المصلحة أضعف من دليل القياس» 
أما إذا كان التعارض بين الوصف المرسل والمصلحة المرسلة» فلا يكون القياس ملغيًا 
لاعتبار المصلحة المرسلة مطلمًاء بل يرحع الأمر إلى احتهاد المجتهد؛ لأن التعارض هنا بين 
وصفين قي رتبة واحدة» فهو من قبيل تعارض الأدلة. 

الحالة الثانية: 

تعارضٌ المصلحة المرسلة مع القياس يعن القواعد العامة. 

والذي ظهر لي أن التعارض ف هذه الحال تعارضٌ بين قاعدتين» وأصلين» فهو نما يرحع 
النظر فيه إلى احتهاد المجتهد» ثم ترحيح ما يراه أكثر تحقيمًا لمقاصد الشريعة. 

۹- أنه إذا تعارضت مصلحتان قي محل واحد» فإن أمكن الجمع بينهماء فهو الأولى› 
فإن م يمكن الجحمع بينهماء فيصار إلى الجمع بين إحدى المصلحتين وبدل الأحرى» وإن م 
مكن يث لا ال :واحدة هما إلا تفوت الأعرئ» فيب يفل الأخد بالمصاكة 
الأعلى» وإنٌ أدى ذلك إلى تفويت المصلحة الأد. 

-٠‏ أنه إذا تعارضت المصلحة مع المفسدة فإن أمكن الجمع بين تحصيل المصلحة» 
ودرء المفسدة فهو المتعيّن» وإن لم يمكن الجحمع بين تحصيل المصلحة» ودرء المفسدة» فإن 
غلبت المصلحة على المفسدة قدِم تحصیل المصلحة» وإن غلبت المفسدة على المصلحة» 
قذّم درء المفسدة» وإن تساوت المصلحة والمفسدةء رحع الأمر إلى احتلاف الأحوال» فتارة 
يقدّم تحصيل المصلحة» وتارةً يُقدّم درء المفسدة» وتار خير وتارة يتوقف» حسب نظر 
المجتهد. 

-١‏ أنه يجب سد الذريعة باتفاق العلماء إذا كانت مما يؤدي إلى الحرام قطكعًا أو غالبًا. 

۲ - أن الأصوليين احتلفوا ني سد الذريعة التي سحتمل إفضاؤها إلى الحرام» والذي ظهر لي 
أن هذا نما يرحع النظر فيه إلى احتهاد المفتي» فما كان الاحتمال فيه أقرب إلى الغالب يقال 
بسد الذريعة» وما كان الاحتمال فيه أقرب إلى الندرة والقلة لا يقال بسد الذريعة حينغذ. 

۳ - أن الأصوليين أجعوا على أنه يشترط لسدٍ الذريعة» أن لا تكون نما يفضى إلى 
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مفسدة نادرة. 

٤‏ - أن سد الذريعة المفضية إلى الحرام» حك عام ولا بختص ين قصَدَ الحرام دون من 
م يقصده. 

٥‏ - أن الأصوليين احتلفوا في أنه يشترط لسدٍ الذريعة أن يَكَتُرَ فِعْلْ الناس للذريعة بقصد 
التوصل إلى المحرّم» والذي ظهر لي صحة هذا الشرط. 

٤‏ - أن الأصوليين احتلفوا ف اشتراط كون العرف مما أقره الشرع» والذي ترحح لدي أنه 
لا يشترط أن يكون العرف ما أقره الشرع. 

۷ - أنه من الشروط المتفق عليها للعمل بالعرف أن لا يكون العرف مما نفاه الشرع. 

۸ - أن الأصوليين اتفقوا على اشتراط أن يكون العرف شائعًا بين أهله لا يتخحلفُ أبدًاء 
أو تلف انا قليلة. 

۹- أنه من الشروط المعتبرة للعمل بالعرف أن يكون العرف الذي يحمل عليه التصرف 
قد حدّث قبل إنشاء التصرف» ويستمر حت يقارنه» وليس متأحرًا لم يتعارف عليه الناس إلا 
بعد إنشاء التصرف. 

-٠‏ أن العرف لا يعتبر ني حال وجد تصريخ بخلافه. 

١ه-‏ أن الأصوليين اخحتلفوا في اشتراط كون العرف عامًا يشيع في جيع بلاد الإسلام» 
والذي ترحح عندي أن كون العرف عامًا شرطٌ غير معتبر» إلا في إثبات حكم عام فلا بد أن 
يكون العرف عامًا» أما العرف الخاص فيعتبر في إثبات الأحكام الخاصة في محل تعارفه. 

۲- أنه يشترط للعمل بالعرف عدم معارضة العرف لا هو أقوى منه» فإذا عارضَ العف 
ما هو أقوى منه» فالعبرة بالأقوى سواءً كان نصًاء أو إجماعاء أو بينة. 

۴۳- أن الاستقراء ينقسم إلى قسمين: 

استقراءٌ تام: وهو ما كان التتبع فيه لحميع الجزئيات. 

استقراءٌ ناقص: وهو ما كان التتبع فيه لبعض الحزئيات. 

واحتلف العلماء في اشتراط تتبع أكثر الجزئيات في الاستقراء الناقص» والذي ترحح عندي 
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أنه لا يشترط تتبع أكثر الحزئيات» فمقى أفاد تتبع الحزئيات ظنّ عموم الحكم أكتفي به» حققى 
لو كان التتبع لبعض الحزئيات» فالمدار على وجود الظنّ» فمتى وحد الظنُّ بعموم الحكم صح 
الاستقراء. 

-٠ ٤‏ أنه من الشروط المعتبرة للاستدلال بالاستقراء أن يكون الحكم ثابتًا للجزئيات على 
سبيل اليقين» أو ما يقوم مقامه من غلبة الظن. 

-٠١‏ أن الأصوليين اتفقوا على أنه يُشترط للاستدلال بالاستقراء أن لا يوحد دلي يدل 
على أن الحكم حاص بالجحزئيات المستقراة» مقتصرٌ عليها. 

٦‏ - أن الأصوليين اختلفوا في الاستدلال بالاستقراء إذا تبينت العلة المؤثرة قي الحكي» 
والذي ترحح عندي آنه 5 يشترط عدم تبین العلة المؤثرة» وسواء لتت العلة» ام تتبین»› 

۷- اَن الأصوليين احتلفوا قي اشتراط وحود دليل منفصل يدل على ما ذل عليه 
الاستقراءء والذي ظهر لي أن هذا شرط غير صحيح» فإذا كان الاستقراء مستوف لشروطه» 
فإنه حجة معتبرة» من غير حاحة إلى دلیل منفصل. 

۸- أنه من الشروط الصحيحة للاستدلال بالاستقراء أن لا يُعارض الاستقراء ما هو 
قوی منه أو مثله. 

۹- أن الأصوليين اختلفوا في اشتراط أن يكون المستقرئ جتهدًا مطلمًاء والذي ترحح 
نائ آنا يشرط كرن. السفرئ عدا معطا ,ويك أن بكرن ال ئ شان 
المسألة الق يستدل عليهاء رطا بادلتهاء وما جاء فيها. 

-٠‏ أن المسائل المختلف فيها تنقسم إلى قسمين: 

الأول: أن تكون فيما أصله براءة الذمة. 

الثاني: أن تكون فيما هو ثابت ف الذمة. 

ومن الشروط المعتبرة للاستدلال بأقلن ما قيل أن لا تكون المسألة فيما هو ثابت قي الذمة. 


-١‏ أن الأصوليين اخحتلفوا في اشتراط أن لا يوحد دلي على الأقا سوى الأخحذ بأقلء ما 
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الشروط الأصولية في باب الأدلة المختلف فيها 
قيل» والذي ترحح عندي عدم صحة هذا الشرط» ولا مانع من تعاضد الأدلة» وتواردها على 
حل واحد. 

۲- أنه من الشروط المتفق عليها للاستدلال بأقل ما قيل» انتفاء وحود من قال بعدم 
وحوب شيء. 

-٣۳‏ أنه يشترط للاستدلال بأقل ما قيل عدم وجحود من قال بوجوب شيءِ من نوع آخر» 
فيجب أن تكون كل الأقوال متفقة على نوع واحلٍ» ولكنها تختلف في قدره. 

-٤‏ أنه من الشروط المتفق عليها للاستدلال بأقلٌ ما قيل أن لا يوحد دلي صحيخ 
ال غل وخوت الو الزات 

-٥‏ أن الأصوليين اختلفوا في اشتراط كون الحملة المقترنة (المعطوفة) مفتقرة إلى 
غيرهاء للعمل بدلالة الاقتران» والذي ترحح عندي أنه يشترط أن تكون الحملة المقترنة مفتقرة 
إلى غيرها. 

-٦‏ أن عدم اشتراك الحملتين المقترنتين في العلة» شرطٌ صحيح ومعتير للاحتجاج 
بدلالة الاقتران. 

۷- أنه من الشروط المعتبرة للاحتجاج بدلالة الاقتران عدم وجود دليل آخر- غير 
دلالة الاقتران- يدل على التسوية بين الحملتين المقترنتين في الحكم. 

۸- أنه يُشترط للاحتجاج بدلالة الاقتران» عدم وحود نص یدل على أن ما ذُکر قي 
اللفظ له حك يختلف عن ما اقترن به» فإذا وحد هذا النصٌ كان الحكم له» ولا اعتبار لا 
تقتضيه دلالة الاقتران من التسوية بينهما في الحكم. 

۹- أن الأصوليين اتفقوا على اشتراط أن يكون الإلمام حاريًا على وفق الشرع» غير 
خالف له. 

-٠‏ أنه للعمل بالإلمام في أي مسألة» يلزم أحد أمرين: 

الأول: أن لا يوحد في المسألة دلي من الأدلة المعتبرةء فإذا وجد هذا الدليل» كان 
الحكم له» ولا نظرَ حيناٍ للإلمام. 
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الشروط الأصولية في باب الأدلة المختلف فيها 

الثاني: أن تتعارض الأدلة» وتنعدم المرححات. 

-١‏ أنه من الشروط المتفق عليها للعمل بالإلمام أن يكون المُلهّم ممن عرف بالعلم 
والتقوى. 

۲- أنه من الشروط المعتبرة للعمل بالإلمام أن يطمئْنّ به قلب المُلهَّم ولا يعارضه 
معارض من خاطر آحر. 

هذه هي هم النتائج التي توصلت إليهاء وعكن ERT‏ أحتم ببعض التوصیات 
التي أرى أهيتهاء وهي کالان: 

-١‏ العناية بدراسة بعض الأدلة المختلف فيها والتي مازالت الحاجة قائمة إلى تجليتهاء وجمع 
آراء العلماء حوضماء ودراستهاء كالاستدلال بالإلمام» ودلالة الاقترانء والأحذ بأقل ما قيل. 

۲- أن مسائل كل علم تحوي شروطًا متعددة» والساحة العلمية بحاحة إلى وحود دراسات 
تتم بالشروط جمعًا ودراسة» فمن المناسب أن تفرد دراسات علمية تبحث ف الشروط قي العلوم 
الشرعية» كالشروط في علم مصطلح الحديث» أو الشروط قي علم أصول التفسير. 

۳- من خلال البحث تبيّن لي أن الأدلة المختلف فيهاء تج بها في بعض أقسامهاء 
دون بعض» ومن المناسب بحث موضوع التقميضات: الأضلة ق الأدلة المختلف فيها. 

وبعدٌ» فهذا ما يتسر لي جمعه» وتدوینه في هذا البحث» فما کان فيه من صواب فمن الله 
وحده» وما كان فيه من خحطأ فمن نفسي والشيطان» وشرع الله منه بريء» والعصمة لمن عصمه الله. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم 
الدين» وآحر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


٤‏ - فهرس الأعلام. 

و و 

-٦‏ فهرس الحدود والمصطلحات. 
۷- فهرس المصادر والمراحع. 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


فهرس الآيات 


۹۷ ۸ Ce 
الد تکس ما ارتا من اکت واھکی من د ما نة لاس ف‎ 
آلککب اوك َعَم آله لله واد َعَم اللعوت)‎ 
۲٤ ۱۷۹ (وکگی ف القاس ب‎ 
۸۸ ٦ RED 
3 1۷ TT 
۱۸۹ ۹۹ Cal EEE) 
8 ۷° ) لوال آله اسي َعَم اربوأ‎ 
اللساء‎ 


۷۹ 1۹ 


اذم آربدأ وذ مهوا ع 
E Ea‏ ادگ يتل حط آل ) A1 3۷ ۱۷٦‏ 
المائدة 


ايوم أ ملت ك و ومست عا مق شيت E‏ الاسَلَمَ ّا ) ۳ ۷۷ 


= 


۳ ٥ Cz حيط عمل‎ e س‎ 


وکا علَمْمَ فا ا الَف ) ٥‏ 1۱1۲ 


۲۰۱ ۹ ۱۰۸ yS 


وا ی و ا ا ا ٤١‏ ۸۰ 
چ و س ر کر ور 2 د < ر م 
قل لا أجدف ماو إل رما على طاعِم د مد ل ن یکوت مَيََةً ...) ° \ fo 1A۸‏ 
ا ر ر م ٤ G2‏ ت چ 
و ار ادوا 2 2 زی ظفر { ٤‏ 1 ۰۸ 
ee‏ 


Als >3 


الشروط الأحولية فى باب الأصلة المختلف فيها 


الاية رفمھا 


الأعراف 


ومر فَوّمك ياوا باحس ° 


کھے 
e‏ 
ا 
e‏ 
\ 
ا 
م 
Ç‏ 
\ 
2 
6 
ج 
س 
1 
اک 
7 


3 آرءیشم ما أنرَل أله کم م ی زرف فما نه راا و ...{ 


ولا ولوا 


و مارا اين ما ڪنٿ واوصنى يالصَوة وَل ڪَووَ ما دم ي ) 


رم ورو 


و تقبلوا ا شد ى( 
: قال م ل نویک ِد عون € 


ا ب E‏ فعلونَ € 


وما کان لمرن ہلا موم لذا شتی آنه وسو آم ن یه م رة من أمرهة... )€ 


لذ آرسا 


يداید نَا جَعلك حَليقة ف رض اک ب الاس بای وله ت َع لوی ( 


با ا ے إا اه مخ إل ر و م ا .. ( 


موی ونیو أن الیکا بضر يوا وأجع لوا وڪم قاة.. € 


الأنفال 


التوبة 


يونس 


ص 


اللحل 
ر ر ر م ر 


أ لما تف السننڪم الدب هدا حل وهلدا سرام ... ) 
مرع 


آهل يألصَلوة والركوو ) 
النور 


الشعراء 


و د{ 
أو يضرو € 


م رو 


الأحزاب 


رو 


پس 
اشن وهُا فعرتا الث فَقالوا إا اكم عرسأو ) 
ص 


> 


8 


۲۹ 


۹ 
۸۷ 


۲١ 


oo 


۳٣٢ 


٤ 


۲٦ 


۱۸ 


الصفحة 


A٤ 


1۰ 


۸٦1 


۲۸ 


VV 


۹۸ 


A٤ 


2F 


و ما ٤ا5‏ و 


sS 


a‏ ا 


4 


® 
No: 
5 
ا‎ 
“ 
x 
8 
اا‎ 
O 


رر ر 


رول آنه ولذ مہ أي ل الکتاں) 


علو إن يَبعُونَ إلا اَل 


.4ھ 4 
فخذوه 


ن شض 


FF‏ َس م آنزر 


و ر حو رھ سو 2 روت و م مر س 
وما نھکم عنه فاننهواً اتقواً الله لت الله ت 


الشروط الأولية فى باب الأصلة المختلف فيها 


۲ 
7 A 


۲۹ 


ون لظن لا نى من كلق سى 4 


۱٦ 


او 
چ 
nn‏ 
94 


الصفحة 


A 


YA: 


VV 


1۹ 


1۹ 


AY 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


فهرس الأحاديث 


ا 

أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد من قبلي 

أسلمت على ما سلف لك من خير 

أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم 

أفرضهم زيد 

ا 

ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحد» ألا فلا 
تتخذوا القبور مساحد» إن أغاكم عن ذلك 

ألم تري قومك قصرت بم النفقة 

أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله... 

أن البي ية رمى أهل الطائف بالمنجنيق 

أن النبي ية مر في محلس فيه أحلاط من المسلمين» والمشركين عبدة الأوثان» 
واليهود... فسلم عليهم الني كلا 

إنما الأعمال بالنيات وإنغا لكل امرئ ما نوى 

إن م أومر أن أنقب قلوب الناس» ولا أشق بطوحم 

البر ما سكنت إليه النفس» واطمأن إليه القلب... 

تفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم قي النار إلا ملة واحدة 

الحلال بين والحرام بين» وبينهما أمور مشتبهات .. 

حك الي ية عبدالله بن الحارث بن نوفل 

حير القرون قر ثم الذين يلوم ثم الذين يلوم ... 

دع ما يريبك إلى ما لا يريبك 

طوبی لمن رآڼ ومن رأی من رآڼ 

فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءواء» ومنعوا من شاءواء . 

فلعل ابنك هذا نزعه 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


الحديث 

لا يترك بجزيرة العرب دينان 

لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين... 

لا جحل سلف :وبيع 

لا يخلون رجحل بامرأة إلا مع ذي حرم 

لیس لقاتل میراث 

ما أردت إلا واحدة؟ 

ما اأسکر کثیره؛ فقلیله حرام 

ما أنا عليه وأصحابي 

مج النبي بلا قي وجه محمود بن الربيع 

المدينة كالكير تنفي خبثها وتنصع طيبها 

مسح النبي ل وحه (عبدالله بن ثعلبة) عام الفتح 

من الكبائر شتم الرحل والديه 

من سلف في تمر» فليسلف في كيل معلوم» ووزن معلوم 
نعم يسب أبا الرحل؛ فيسب أباه» ويسب أمه؛ فيسب أمه 
كى النبي 5 عن الصلاة عند طلوع الشمس» وعند غروجا 


یبعث أمة وحده 
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ا 

اشترها ولا تبعها؛ يعني المصاحف 

أمر عثمان بجمع المصحف على حرف واحد 

بقي ناس من الأعراب قد رأوه فأما من صحبه فلا 

بعس ما اشتریت» وبفس ما شریت» إل حهاده مع رسول الله 
يي قد بطل إلا أن توب 

تكمل ما بقي من عدتا الأولى» ثم تعد عدة أحرى» نم 
يكون هذا الزوج حاطبًا ولا تحرم عليه فيمَن تزوج بامرأة 
معتدة من غيره» ودخحل با 

حعل عثمان أذانين يوم الجمعة 

جمع عمر بن الخطاب الناس على أي في قيام رمضان 

قضى عثمان في امرأة فتلت قي الحرم بدية وثْلّْث دية؛ تغليظًا 
للدية؛ لأجل الحرم 

قول أبي بكر في الحدة 

قول عثمان في مكان عدة المتوف عنها 

قول عمر قي إرث المرأة من دية زوحها 

قول عمر يي المشتركين في قتل واحد 

قول عمر في دية الأصابع 

فرق بينهماء ثم لا ينكحها أبدا فيمَّن تزوج بامرأة معتدة من 


غیره» ودحل جا 


7 


1۹ 


V۲ 


V۲ 


Ao 


VV VE 


۷A۸ 


a 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


الأحنف بن قيس (الضحاك بن قيس) 
الأسمندي 

الأسنوي 

الأشعث بن قيس 

الأصفهاني 

ابن إمام الكاملية 

امیر بادشاه 

ابن أمير الحاج 

أنس بن مالك 


فهرس الاعلام 
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الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


العلم 
البيضاوي 
تاج الدين الأرموي 
أبو تميم= عبدالله بن مالك 
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الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


العلم 


أبو الخطاب 
الخوارزمي 

آبو داود 
ال 

ابن دقيق العيد 
أبو ذؤيب خويلد بن خالد الهذلي 
الرازي 

ا 

ابن رحب 

ابن رشد الحد 
ابن رشد الحفيد 
ابن رشیق 

ابن الرفعة 

ركانة بن عبد يزيد 
أبو زرعة 


الزركشي 


ركريا الأنصاري 
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الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


العلم 
عبد الله بن الحارث بن نوفل 
عبد الله بن الزبير 
عبد الله بن عمر 


عبدالله بن مالك أبو تميم الحيشاف 
عبد الوهاب البغدادي 
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الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 
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الشروط الأولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


فهرس الفرق والمذاهب 
الفرقة أو المذهب الصفحة 
الجعفرية A۸‏ 
لحنابلة 4°( YVACTVV CTY CTE CTT CTYTT CIA‏ 
الحنفية «l0۹4 loo (IEA CIEV c\To ITY <40 CAA CV CEY (CT‏ 


TA‘ cCTVV CTT CYTTA cTTo TTT ITA CIT «1۰| 
cYYo cTYTT oI1A c11 <41 CAA CAE <0۹ co CEY cE الشافعية‎ 


YVVACTVV cTIY coo TEE CTE CYT (YT o 


TAA <TAA الصوفية‎ 
YYT IEF الظاهرية‎ 
1۰1 ۸ القدرية‎ 
TYTeoTIA Vo EI IYE Y° IIA c10 (Ao CEY المالكية‎ 


TVA CTVV CTE CYT CYT o CTV 


e AFT المعتزلة‎ 
0V النصارى‎ 
OTELA A الود‎ 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 
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الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


فهرس المصادر والمراجع 


. الإبهاج قي شرح المنهاج» علي بن عبد الكاقي السبكي» تح: جماعة من العلماءء دار الكتب العلمية» بيروت» 


.ه١‎ ٤١٤ »)۱( ط‎ 


. إحابة السائل شرح بغية الآمل» محمد بن إماعيل الأمير الصنعاني» تح: القاضي حسين بن أحد السياغي» 


ود. حسن محمد مقبولي الأهدل» مؤسسة الرسالة» بیروت»› ٩۱۹۸٠ءم.‏ 


. إجمال الإصابة تي أقوال الصحابة» حلیل بن کیکلدي العلائي» تح: د. محمد سلیمان الأشقرء جعية إحياء 


التراثف اللإسلامي» الكويت» ۷ھ 


إحكام الأحكام شرح عمده الأحكاب تقي الدين ابن دقیق العيد» تح: عمد حامد الفقي» وأحمد عمد 


شاكر» مطبعة السنة امحمديةء القاهرة» ۱۳۷۲ ه/ ۲۳٥۱۹٠م.‏ 


. إحكام الفصول في أحكام الأصول» سليمان بن خلف الباجي» تح:د.عمران علي العري» دار ابن حزم 


بیروت» ط (۱)» ٤۳۰‏ ۱ھ/۲۰۰۹م. 


. أحكام القرآن» محمد بن عبداللّه بن العربي» تح: محمد عبدالقادر عطاء دار الكتب العلمية» بيروت» ط (۳)» 


pT |aAھ‎ 


. الإحكام في أصول الأحكام» علي بن أحمد بن حزم القرطبي الأندلسي» دار الحديث» القاهرةء ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 
. الإحكام قي أصول الأحكام» علي بن محمد الآمدي» تعليق:عبدالرزاق عفيفي» دار الصميعي» الرياض» ط 


(0) ۲۶ ھ/ م 

إحياء علوم الدين» محمد بن محمد الغزالي » دار المعرفة» بيروت. 

. إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم الأصول» محمد بن علي بن محمد الشوكان» تح: أحمد عزو عنايةء 
دار الکتاب العریی» دمشق» ط (۱)» ۱۹٤۱ھ‏ / ۱۹۹۹ءم. 

. إرواء الغليل قي تخريج أحاديث منار السبيل» محمد ناصر الدين الألبا» الكتب الإسلامي» بيروت» ط 
(۲)» ۰٤ھ‏ / ۱۹۸م. 

. الاستيعاب قي معرفة الأصحاب» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» تح: علي محمد البجاوي» دار 
الجیلء بیروت» ٤١١۲‏ ١ه‏ 

. أسد الغابة في معرفة الصحابة» عز الدين بن الأثير أبي الحسن علي بن محمد الجزري»ء تح: عادل أحمد 
الرفاعي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان»ء ٠٤١١۷‏ ه 

. الإشارة ق معرفة الأصول والوحازة في معنى الدليل» سليمان بن خحلف الباحي الأندلسي» تح: محمد علي 
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الشروط الأصولية فى باب الأصلة المختلف فيها 
فركوس» المكتبة المكية» دار البشائر للطباعة والنشرء مكة المكرمة» بيروت. 


. الأشباه والنظائر » تاج الدين عبد الوهاب بن علي ابن عبد الكافي السبكي» دار الكتب العلمية» ط »)١(‏ 


۱ھ /۱۹۹۱ء. 

الأشباه والنظائر على مذهب أي حنيفة النعمان» زين العابدين بن إبراهيم بن نخيم»دار الكتب العلمية» 
بیروت»لبنان» ۰ ٤۰‏ ۱ھ/۰ ۱۹۸م 

الأشباه والنظائر» السيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت ٤٠٠»‏ ١ه.‏ 

الإشراف على نكت مسائل الخلاف» عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي» تح: مشهور حسن آل 
سلمان» دار ابن القیم» دار ابن عفان» الریاض» القاهرة» ط (۱)» ۲۹٤۱ھ‏ / ۸١٠۲م‏ 
الإصابة في تمييز الصحابة» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان» تح: علي محمد البجاوي» دار 
الجیل» بیروت»› ٤۱۲‏ ۱ھ۱۹۹۲/۵ء. 


. أصول البزدوي مع شرحه الكاقي للسغناقي» علي بن محمد البزدوي» تح: فخر الدين سيد محمد قانت» 


مكتبة الرشد » الریاض» ط۱»› ۲۲٤١ه/٠٠٠۲ءم.‏ 
أصول السرحسي» محمد بن أحمد بن أي سهل السرحسي» دار الكتب العلمية» بيروت لبنان» ط »)١(‏ 
٤‏ هھ. 
أصول الفقه» شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي» تح: د. فهد بن محمد السدحان» مكتبة 
العبیکان» الریاض» ط (۱)» ٤۲۰‏ ۱ھ/۱۹۹۹ء. 
أضواء البيان ف إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر حكني الشنقيطي »دار 
الفكر للطياعة و النشر و التوزیع» بیروت = لبنان» ۱۹۹٥/۵ ۱٤۱۰١‏ م. 
الاعتصام» إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطي» تح:مشهور بن حسن آل سلمان» مكتبة 
التوحيدالبحرين» ط (۱)» ٤١١‏ ١ه/٠٠٠۲ءم.‏ 


. إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر ابن قيم الحوزية» دار ابن الجوزي» المملكة العربية 


السعودية» ط اء ٤١۲‏ إه. 

الأعلام» خير الدين الزركلي» دار العلم للملایین» بیروت- لبنان» ط »)٤(‏ ۹۷۹٠م.‏ 

الأغان» أي الفرج علي بن الحسين الأموي القرشي الأصفهان» شرحه وكتب هوامشه الأستاذ / عبد علي 
مهناء والأستاذ / مير جابر» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ط (۲)» ٤۱۲‏ ۱ھ /۱۹۹۲٠ءم.‏ 
اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الححيم» تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام بن تيمية 
ا لحرایي» تح: د.ناصر بن عبدالکرم العقل» ط (۱)» ٤٠١٤‏ ١ه.‏ 
الأم» الإمام محمد بن إدريس الشافعي »دار المعرفة» بیروت ۹۳۰١١ه.‏ 


.٠‏ الانتقاء قي فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» دار 
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الشروط الأحولية فى باب الأصلة المختلف فيها 

الكتب العلمية» بيروت. 

الآيات البينات» أحمد بن قاسم العبادي الشافعي على شرح جمع الجوامع للإمام حلال الدين محمد بن أحمد 
الحلي» دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام أبي عبدالله مالك» أحمد بن يحي الونشريسي» تح: الصادق بن عبدالرحمن 
الغرباني» دار ابن حزم»بیروت» ط (۱)» ٤۲۷‏ ۱ھ/٦۲۰۰م.‏ 

إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» إمماعيل باشا بن محمد أمين 
الباباق البغدادي» عنى بتصحيحه وطبعه: محمد شرف الدين بالتقاباء وا لمعلم رفعت الکليسي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

البحر المحيط في أصول الفقه» بدر الدين محمد بن ادر بن عبد الله الشافعي الزركشي» قام بتحريره: عبد 
القادر عبد الله العاني» دار الصفوة للطباعة» الغردقة» ط۲ ٤۱۳‏ ۱ھ/۱۹۹۲ء. 

البداية والنهاية» إ“ماعيل بن كثير القرشي الدمشقي» تح: عبد الرحهمن اللازقي» وحمد بيضون» دار المعرفة» 
بیروت» لبتان» ط (۲)» ٤۱۷‏ ۱ھ/۱۹۹۷ء. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع»علاء الدین الکاسان» دار الکتاب العریي» بیروت» ۹۸۲١م.‏ 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي الشوكان» دار المعرفة» بيروت. 

بذل النظر ق الأصول» محمد بن عبد الحميد الأمندي» تح: د. محمد ركي عبد البر» مكتبة دار التراث» 
القاهرة» ط (۱)» ۱۲٤۱ھ‏ /۱۹۹۲م». 

البرهان قي أصول الفقه» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الحويني» تح: د.عبد العظيم حمود الديب» دار 
الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع» المنصورة» الطبعة الرابعة » ٤۱۸‏ ١ه.‏ 


. البرهان قي علوم القرآن» محمد بن ادر بن عبد الله الزركشي »تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار المعرفةء 


بیروت» ۱ ۱۳۹هھ. 
بغية الملتمس في تاريخ رحال أهل الأندلس» أحمد بن حى بن عميرة الضبي» دار الکتاب العریي» ۷٩۱۹٠م.‏ 
بلوغ المرام من أدلة الأحكام» أحمد بن علي بن حجر العسقلان» تح: “مير الزهيري» مركز الفرقان» مكة 
المكرمة» ط (۷)» ٠٤۲ ٤‏ ه/٣٠٠۲ءم.‏ 

البيان والتحصيل والشرح والتوحيه والتعليل في مسائل المستخرحةء أبو الوليد محمد بن رشد القرطي» تح: 
محمد العرایشي و أحمد الحبابي» دار الغرب الإسلامي» بیروت» ط۲ ٤۰۸‏ ۱ه/ ۱۹۸۸٠م.‏ 

تاج العروس من جواهر القاموس» محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ٬المعروف‏ بالزبيدي» تح:ججموعة من 
احققين» دار المداية. 

تاريخ ابن معين» حى بن معين» تح:د. أحمد نور سيف» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» 
مکة المکرمة» ط۱ ۱۳۹۹هے ٩۱۹۷۹٠ءم.‏ 
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الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 
تاريخ الإسلام» شمس الدين محمد بن أحد الذهي» تح: عمر عبد السلام تدمري » دار الكتاب العري» 
بیروت» لبنان» ط (۱)» ۰۷٤۱ھ‏ /۱۹۸۷ءم. 
تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتاريخ المذاهب الفقهيةء محمد أبو زهرةء دار الفكر العري» 
القاهرۃة» ٩۹۹١م.‏ 


. تاريخ بغداد» أبي بكر أحهمد بن علي الخطيب البغدادي» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
. تاريخ عجائب الآثار في التراحم والأخبار» عبد الرحمن الجبرتي » دار الجيلء بيروت. 
. تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل» علي بن الحسن ابن هبة الله بن عبد الله 


الشافعي» تح: حب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري» دار الفکر» بیروت» ٩۹۹٠م.‏ 

التبصرة ق أصول الفقه» إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروز آبادي الشيرازي» تح:د. محمد حسن هيتو» دار 
الفکر» دمشق» ٤١۳‏ ١ه.‏ 

التحبير شرح التحرير قي أصول الفقه الحنبلي» علاء الدين علي بن سليمان للمرداوي» تح: د. عبد الرهمن 
الجبرين» ود. عوض بن محمد القرني» ود. أحمد بن محمد السراح» مكتبة الرشد» الرياض» ط »)١(‏ 
۱ هھه| ۲۰۰م 

التحرير مع شرحه التقرير والتحبير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن امام دار 
الفکر» بیروت» ٤۱۷‏ ۱ھ /٦۱۹۹م.‏ 

التحصيل من المحصول» سراج الدين حمود بن أبي بكر الأرموي» تح: د.عبدالحميد علي أبو زنيد» مؤسسة 
الرسالةءبیروت» ط (۱)» ٤۰۸‏ ۱ھ/۸۱۹۸۸م. 

تحقيق منيف الرتبة لمن ثبت له شريف الصحبة» حخليل بن كيكلدي بن عبداله العلائي» تح:د. محمد بن 
سليمان الأشقر» مؤسسة الرسالة» بیروت» دار البشیر» الأردن» ط۱»› ٤۱۲‏ ۱ھ/۱۹۹۱ءم. 

تخريج الفروع على الأصول» مود بن أحد الزنجان» تح:د. محمد أديب صالم» مؤسسة الرسالةء بيروت»ط 
(۲)» ۱۳۹۸ھ 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» عبد الرهمن بن أبي بكر السيوطي» تح: عبد الوهاب عبد اللطيف› 
مكتبة الرياض الحديغة» الرياض. 

ترتيب المدارك وتقريب للمسالك لعرفة أعلام مذهب مالك» عياض بن موسى السبتي» تح: محمد بن تاويت 
الطنجي» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» المملكة المغربية» ط۲» ٤۰۳‏ ۱ه ۱۹۸۳م. 

الترغيب والترهيب من الحديث الشريف» عبد العظيم بن عبد القوي المنذري» تح: إبراهيم تمس الدين» دار 
الكتب العلمية» بیروت» ط (۱) »> ٤۱۷‏ ١ه.‏ 


شتفت اللسامح جمجحمحع الجوامع» بدر الدين محمد بن بمادر الزرکشي» تح:د.عبدالله ربیح ود. سید عبدالعزیز» 


مۇسسة قرطبة» ط (۲). 


و — 


» )١( التعريفات» علي بن محمد بن علي الجرحان» تح: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب العربي » بيروت» ط‎ .١ 
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الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


6ش 
تفسير الفخر الرازى » محمد بن عمر بن الحسين الرازي الشافعي المعروف بالفخر الرازي» دار إحياء التراث 
العري. 
تفسير القرآن العظيم» إماعيل بن عمر بن كثير القرشي» تح: سامي بن محمد سلامة» دار طيبة للنشر 
والتوزیع» ط (۲)» ٤٠١‏ ١ه.‏ 

تقريب التهذيب» شهاب الدين أحمد بن علي الشهير بابن حجر العسقلان» تح: خليل مأمون شيحة»ء دار 
المعرفة» بيروت» ط (۲)» ٤١۷‏ ١ه.‏ 

تقريب الوصول إلى علم الأصول»حمد بن أحمد بن جزي الكلبي الغرناطي» تح: محمد علي فركوس» دار 
التراث اللإسلامي»الحزائر» ط (۱)» ٤۱۰‏ ۱ه ۱۹۹۰ءم. 

التقريب لحد المنطق والمدحل إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية» علي بن أحهمد بن حزم القرطبي 
الأندلسي» تح: إحسان عباس» دار مكتبة الحياة» بیروت»۰ ٠۹۰‏ م. 

التقریر والتحبیر شرح التحریر» ابن مير الحاج الحلي» دار الفکرء بیروت» ۱۷٤۱ھ‏ /٩۹۹٠م.‏ 

تقوم الأدلة ق أصول الفقه»عبيد الله بن عمر الدبوسي» تح: خليل حي الدين الميس» دار الكتب 
العلميةءبیروت بلبنانءط (۱)» ۲۱٤١ه/‏ ٠١٠٠۲م.‏ 

التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي»تح: عبد الرهمن محمد 
عثمان» المكتبة السلفية » المدينة المنورة» ط (۱)» ۱۳۸۹ھ/۱۹1۹ءم. 


دار الکتب العلمیة» ط (۱)» ۱۹٤۱ھ‏ /۱۹۸۹ء. 

التلحيص في أصول الفقه» عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني» تح: عبد الله النبالي وبشير أحمد 
العمري» دار البشائر الإسلامية» بیروت»› ٤۱۷‏ ۱ھ/ ٩‏ ۱۹۹م. 

التلقين في الفقة المالكي» عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي»تح: أبو أويس محمد بو 
حبزة الحسني التطواني» دار الكتب العلميةءط ٠١ ٤/ه١ ٤٠١۰)۱(‏ ١٠م.‏ 

التمهيد ف أصول الفقه» حفوظ بن أحمد أبو الخطاب الكلوذاني» تح: مفيد محمد أبو عمشة» مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي» حامعة أم القرى» مكة المکرمة» ط (۱)» ٤۰٩‏ ۵۱٩٥۱۹۸٠م.‏ 

التمهيد قي نتخريج الفروع على الأصول للإمام جال الدين أبي محمد عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي» تح: 
د. محمد حسن هیتو» مؤسسة الرسالة» بیروت» لبنان» ط (۲)» ۰۱٤۱ھ‏ /۱۹۸۱م. 

التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع »محمد بن أحمد بن عبدالرمن الملطي» تح: محمد زاهد بن الحسن 
الكوثري» المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة » ط (۲)» ۱۹۷۷٠م.‏ 


.٦‏ تنقيح التحقيق قي أحاديث التعليق» مس الدين محمد بن أحمد بن عبد المادي الحنبلي» تح: سامي بن 
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الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


محمد بن حاد الله وعبد العزيز بن ناصر الخباي» أضواء السلف»الرياضءط ٤۲۸ »)١(‏ ١ه.‏ 

تمذيب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعي» دار الفكرء بيروت» ط »)١(‏ 
VAAL A6‏ 

تمذيب الكمال قي أمماء الرحال» جال الدين أبي الحجاج يوسف المزي» تح: د. بشار عواد معروف» 
مۇسىسة الرسالة للنشر» بیروت» لبنان» ط (۱)» ٤١١۳‏ ١ه.‏ 

التوضيح في حل غوامض التنقيح»عبيد الله بن مسعود الحبوبي البخاري الحنفي» تح: ركريا عميرات» دار 
الكتب العلمية» بیروت» ٩۱٤۱ھ‏ / ٩۱۹۹ءم.‏ 

التوضيح في شرح التنقيح»أحمد عبدالرمن القروي المعروف بحلولو» تح:بلقاسم الزييدي وغازي العتيي» 
حامعة أم القرى» كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» مكة المكرمة» ٠٠١‏ ١ه.‏ 

تيسير التحرير شرح التحرير» محمد أمين المعروف بأمير بادشاه» دار الفكر. 

تيسير الوصول إلى منهاج الأصول من المنقول والمعقول» كمال الدين محمد بن محمد بن عبدالرحمن المعروف 
بابن إمام الكاملية» تح: د.عبدالفتاح أحمد قطب الدخميسي» الفاروق الحديثة للنشر والتوزيع» القاهرة» ط 
TAET «(0)‏ 

الثقات» محمد بن حبان بن أحد أبو حاتم التميمي البستي» تح : السيد شرف الدين أحمد دار الفكر» ط 
(۱)» ۱۳۹۰ھ / ۱۹۷م. 

حامع الأمهات» جال الدين بن عمر بن الحاحب» تح: د. الأحضر الأحضري» دار اليمامة» بيروت» 
دمشق» ط (۲)» ٤٩۱‏ ۱ه ۲۰۰۰م. 

الجامع الصحيح (سنن الترمذي)» محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي» تح: أحهمد محمد شاكر 
وآحرون» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

حامع العلوم والحكم» عبد الرهمن بن أحمد بن رحب الحنبلي» دار المعرفة » بیروت» ط (۱)» ٤١۸‏ ١ه.‏ 
حامع المسائل لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تح: محمد عزيز شمس» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط 
(۳)› ۲۷ھ 

حامع بيان العلم وفضله» يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي» تح: أبي 
الأشبال الزهيري» دار ابن الجوزي» المملكة العربية السعودية. 

الجامع لأحكام القرآن» محمد بن أحد بن أي بكر القرطي» تح: هشام “مير البخاري» دار عالم الكتب» 
الریاض» ١٠٤۲۳‏ ه. 


. الحرح والتعديلء عبد الرحمن بن أبي حاتم محمد بن إدريس التميمي الرازي» تح: مصطفى عبدالقادر عطاء 


دار الكتب العلمية» بیروت» ط (۱)» ٤۲۲‏ ١ه.‏ 
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الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


الجواهر المضية في طبقات الحنفية» حيي الدين عبد القادر بن خمد القرشي» تح: د. عبد الفتاح الحلوء دار 


إحياء الكتب العربية» هجر للنشرء القاهرة» ط (۲)» ١۱۳‏ ١ه.‏ 

الحجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر محمد بن عبد الرهمن السخاوي» تح: إبراهيم عبد الحميد 
> دار ابن حزم بیروت» لبنان» ط (۱)» ۱۹٤۱ھ‏ /۱۹۹۹م. 

الجوهر النقي في ذيل السنن الكبرى للبيهقي» علاء الدين علي بن عثمان المارديني» الشهير بابن التركماني» 
مجلس دائرة المعارف النظامية » المند» حیدر آبادء الطبعة (۱)» ٠۳٤٤‏ ه. 

حاشية البناني على شرح الجلال الحلي على متن جمع الحوامع» ويهامشها تقريرات الشربيني» دار الفكر. 
حاشية الدسوقي على الشرح الكبير »محمد عرفه الدسوقي» تح: محمد عليش» دار الفكر» بيروت. 

حاشية العطار على شرح الحجلال امحلي على جع الحجوامع» للشيخ حسن العطار» وجامشها تقريرات عبد 
امن الشربيني على جمع الجوامع» وبأسفل الصلب والمامش تقريرات الشيخ محمد علي بن حسين 
المالكي» دار الكتب العلميةء بيروت- لبنان. 

حاشية على شرح جمع الجوامع للمحلي» ركريا بن محمد الأنصاري» الناسخ: حسن عبدالكريم ۸١١١هى‏ 
عخطوط بجامعة الملك سعود» الرياض» رقمه .)١١۳١(‏ 

الجحاصل من الحصول في أصول الفقه» تاج الدين محمد بن الحسين الأرموي» تح:عبدالسلام أبو ناحي» 
منشورات جامعة قاریونس» بنغازي» ٤‏ ٩۱۹م.‏ 

الحاوي تي فقه الشافعي» علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» المعروف بالماوردي»دار 
الكتب العلمية ٬ط‏ (۱)» ٤۱٤‏ ۱ھ /٤۱۹۹ءم.‏ 

. الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة» ركريا بن محمد بن ركريا الأنصاري» تح: د. مازن البارك» دار الفكر 
المعاصر» بیروت» ط (۱) » ١١١‏ ١ه.‏ 

. درء تعارض العقل والنقل» أحمد بن عبدالحليم بن تيمية الحراي» تح:عبداللطيف عبدالرمن» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ٤۱۷‏ ۱ھ ۱۹۹۷م. 

. درر الحكام شرح جحلة الأحكام» علي حيدر» تحقيق وتعريب: فهمي الحسيني» دار الكتب العلمية» لبنان › 
بیروت . 

. الدرر الكامنة قي أعيان للمائة الثامنةء شيخ الإسلام أحمد بن حجر العسقلان» تح: الشيخ محمد حاد 
الحق» أم القرى لاطباعة والدشرء القاهرة. 

. الديباح اذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» القاضي إبراهيم أي نور الدين المعروف بابن فرحونء تح: 
مأمون الحتّان» دار التب العلمية» بیروت» ط (۱)» ۱۷٤۱ھ‏ /٩۱۹۹ء.‏ 


. الذخحيرة» شهاب الدين أحمد بن دريس القراقي» تح :محمد حجي» دار الغرب» بیروت ٩٩ ٤)‏ ام 
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الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


. الذيل على طبقات الحنابلةء أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين أحد الشهير بابن رحب» دار المعرفةء 


یروت . 


. الرد على المنطقيين» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني الدمشقي» دار المعرفةء بيروت» لبنان. 


: الردود والنقود شرح عتصر ابن الجحاحب» څحمد بن مود البابرتي» تح :ترحیب بن ربیعان الدوسري» مكتبة 


الرشد» الریاض» ط (۱)» ٤۲٩‏ ۱ه/آأ۲۰۰م. 


. رسالة في أصول الفقه مع شرحها للشيخ د. سعد الشثري» الحسن بن شهاب العكبريء كنوز أشبيلياء 


الریاض» ط (۱)» ٤۲۸‏ ۱ھ/۲۰۰۷م. 


. الرسالة» الإمام حمد بن إدريس الشافعي» تح: أحهمد شاكر» دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 
. رفع الحاحب عن مختصر ابن الحاحب» تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي» تح: الشيخ علي 


معوض» والشیخ عادل عبد الموحود» عالم الکتب» بیروت - لبنان» ط (۱)» ۱۹٤۱ھ‏ /۱۹۹۹م. 

رفع النقاب عن تنقيح الشهاب» حسين بن علي الرحراحي الشوشاوي» تح: د.أحمد السراح و 
د.عبدالرهن المبرین» مكتبة الرشد» الریاض»ط (۱)» ٤۲١‏ ٠ه/٤‏ ١٠١۲م.‏ 

روضة الناظر وجحنة المناظرء موفق الدين عبداللّه بن أحهمد بن محمد بن قدامة المقدسي» تح: د.عبدالكريم بن 
علي النملة» مكتبة الرشد» الریاض» ط (۸)» ٤۲۸‏ ۱ه/۸١١۲م.‏ 


الرهمن العثيمين» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط (۱)» ٩۱٤۱ھ‏ /٩۱۹۹ءم.‏ 


. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ قي الأمة» محمد ناصر الدين الألباني» دار المعارف 


الرياض» الطبعة (۱)» ٠٤١۲‏ ه. 


. سلم الوصول لشرح غاية السول شرح منهاج البيضاوي» محمد بخيت المطيعي» دار عام الكتب. 

. سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني» تح: محمد فؤاد عبد الباقي» دار الفكر » بيروت. 

. سنن أي داود» أبو داود سليمان بن الأشعث السجستان» دار الكتاب العربي» بيروت. 

. سنن البيهقي الكبرى» أحمد بن الحسين بن علي بن موسى البيهقي» تح: محمد عبد القادر عطاء مكتبة 


دار الباز »مكة المکرمة» ٤‏ ۱٤۱ھ‏ / ٤٩۱۹۹ءم.‏ 


. سنن الدارقطني» علي بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي» تح:عبد الله هاشم يمان المدنءدار المعرفةء 


بیروت» ٩۱۳۸ھ‏ /1٦۱۹م.‏ 


. سیر أعلام النبلايي من الدين عمد بن أحمد ن عثمان الذهي» تح: شعیب الأرنؤوط» مۇسسة الرسالة» 


یروت - لبنان. 
السيرة النبوية» محمد عبد الملك ابن هشام الحميري المعافري» تح: طه عبد الرؤوف سعد دار الجيل» 
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الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


شجرة النور الركية في طبقات المالكية» محمد بن محمد مخلوف» المطبعة السلفية» القاهرة» ۹١١١ه.‏ 


. شذرات الذهب قي أخبار من ذهب لابن العماد عبد الجي بن أحمد بن محمد العسكري الحنبلي 


الدمشقي» دار ابن کٽیر» دمشق» بیروت . 


. الشرائع السابقة ومدى حجيتها في الشريعة الإسلامية » د.عبد الرمن بن عبدالله الدرويش» ط »)١(‏ 


۰ھ 


. شرح الإلمام بأحاديث الأحكام» تقي الدين ابن دقيق العيد» تح:ياسر اربع (رسالة ماحستير)» حامعة 


الإمام محمد بن سعود الإسلاميةء كلية أصول الدين» ٠٠١‏ ١ه.‏ 


. شرح التلويح على التوضيح لمعن التنقيح قي أصول الفقه» سعد الدين مسعود بن عمر التفتازان»تح: ركريا 


عمیرات» دار التب العلمية» بیروت»› ط (۱)» ۱٤۱٩‏ ھ/٩۱۹۹‏ ءم. 
شرح الخرشي على مختصر خليل» محمد بن عبدالله الخرشي» وجامشه حاشية علي بن أحمد العدوي» 
مطبعة محمد أفندي مصطفى» مصرء ٣۰۲‏ اھ. 


المنعم حليل إبراهيم» دار الكتب العلمية» لبنان» بیروت » ٤۲۳‏ ١ه/‏ ۲١٠١۲م.‏ 


. الشرح الكبير» سيدي أحمد الدردير تح : محمد علیش» دار الفكرء بیروت . 
. شرح الكوكب النير المسمى بمختصر التحرير» محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي الحنبلي 


المعروف بابن النجار» تح: د. محمد الزحيلي» ود.نزيه مادء معهد البحوث العلمية» حامعة أم القرى» مكة 
المكرمةءط (۳)» ٤۲۳‏ ١ه.‏ 

شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصولء شمس الدين مود بن عبد الرهمن الأصفهان» تح: د. عبد 
الكرتم بن علي النملة» مكتبة الرشد » الرياض» ط ٤٠١ »)١(‏ ١ه.‏ 

شرح تنقيح الفصول في اختصار الحصول»شهاب الدين أحمد القراني»دار الفكرء 
بیروت ٤۲ ٤٤‏ اه/٤‏ ۲۰۰م 

شرح صحيح مسلم» حى بن شرف بن مري النووي» دار إحياء التراث العربي » بيروت»ءط (۲)» 
۲ هھ. 


بن عبد امحسن الترکي» مۇسسة الرسالة» بیروت» طط (۰)۱ ۹ ۱ھ ۹۸۹ ام. 

شرح عتصر المنتهى الأصولي» عصضد الدين عبد الرهمن بن أحمد اليجي» تح: خمد حسن إماعيل» دار 
الكتب العلمية» بیروت- لبنان» ط (۱)» ٤۲٤۱ھ ٤/‏ ٠٠٠م‏ ». 

شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر» نور الدين على بن سلطان محمد القاري المروي المعروف ملا 


على القاري» تح: محمد نزار غيم وهیثم نزار تميم» دار الأرقم » لبنان» بیروت . 


۸. الشعر والشعراء» عبد الله بن مسلم بن قتيبه» مراحعة: محمد عبد المنعم العريان» دار إحياء العلوم» ط »)٥(‏ 
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الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


AEE 


شفاء الغليل في بيان الشبه والمخحيل ومسالك الت لتعليل» محمد بن محمد الغزالي » تح: هد الكبيسي» مطبعة 
الإرشاد» بغدادے ۱۳۹۰ھ/ ۱۹۷۱م. 


. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» إ“ماعيل بن حاد الجوهري» تح: أحمد عبد الغفور عطار» دار العلم 


للملایین» بیروت» ط )€3 ۷ھ 
صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض» ط »)١(‏ 
۷ ھ/۱۹۹۷م. 


. صحيح الترغيب والترهيب» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف» الرياض» ط .)١(‏ 
. صحيح سنن ابن ماحه» محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الرياض» ط »)١(‏ 


۷ ھھ/ ۹۷ ۱۹م. 


. صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» اعتنى به: ياسر حسن وعز الدين ضلي وعماد 


الطيار» مؤسسة الرسالة» بیروت» ط (۱)» ۳۳٤٠ه/‏ ۲٠١۲م.‏ 


. صحيح وضعيف الحامع الصغير وزيادته» محمد ناصر الدين الألباني» الكتب الإسلامي» بيروت. 
. الصلةء أبي القاسم حلف بن عبد الملك ابن بشكوال » الدار المصرية للتأليف والترجمة» ٩٦۹٠م.‏ 
. الضروري في أصول الفقه» أبو الوليد محمد بن رشد الحفيدء تح: جال الدين العلوي» دار الغرب 


الإسلامي» بیروت» ط (۱)» ٤‏ ۱۹۹م. 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» شمس الدين محمد بن عبد الرمن السخاوي » دار الجيلء بيروت» ط 
(0) ۱1۲ھ /۹ء. 


. ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية» محمد سعيد رمضان البوطي» مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر 


والتوزیع» بيروت . 


. طبقات الحنابلةء القاضي ك امارح ك ا يعلي » دار المعرفة» بيروت» لبنان. 
. طبقات الشافعية الكبرى» تاج الدين عبد الوهاب بن عبد الكاقي السبكي» تح: د. عبد الفتاح الحجلو» د. 


حمود الطناحي» دار هجر القاهرة» ط (۲)» ۱۳٤۱ھ‏ /۱۹۹۲ءم. 

طبقات الشافعية» أحمد بن محمد تقي الدين بن قاضي شهبة الدمشقي» تح: د. الحافظ عبد العليم حان» 
دار عام الکتب» بیروت» لبنان» ط (۱)» ۰۷٤۱ھ‏ /۱۹۸۷م. 

طبقات الشافعية» جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي» تح: كمال يوسف الحوت» دار الكتب 


العلمية» بیروت» ۲ اھ 
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الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


طبقات الفقهاءء إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» تح:د.إحسان عباس»دار الرائد العربي» بیروت» ط 


ھ٤١۱١‎ »)۲( 


. الطبقات الكبرى» محمد بن سعد بن منيع البصري الزهري»دار صادر » بيروت. 


طبقات العتزلة» أحمد بن يح بن المرتضى» تح: سُوسنة ديقلد - فلزر» الناشر: فرانز شتاينر فيسبادان» 
بیروت» لبنان» ط (۲)» ٤۰١۷‏ ۱هھ. 

طبقات المفسرين» أحد بن محمد الأدنه وي» تح: سليمان الخري » مكتب العلوم والحكم» المدينة المنورة» 
ط (۱)» ٤۱۷‏ ۱ه. 

طبقات المفسرين» حلال الدين عبد الرمن ابن أبي بكر السيوطي» دار الكتب العلمية» بيروت. 

طبقات المفسرين» مس الدين بن علي الداوودي» راحع النسخة نة من العلماء بإشراف الناشرء دار 
الكتب العلمية» بيروت. 


. العبر في حبر من غبر لمؤرخ الإسلام الحافظ الذهي» تح :أبو هاجر محمد بسيوني » دار الكتب العلميةء 


بیروت» لبنان» ۱۱٤۱ھ‏ /۱۹۹۰م. 

العرف والعادة في نظر الفقهاءء أحهمد فهمي أبو سنةء مطبعة الأزهر» ٤١‏ ۹٠م.‏ 

عقد الجواهر الثمينة ف مذهب عالم المدينة» حلال الدين عبدالله بن شاس» تح:دحمد أبو الأحفانء 
عبدالحفیظ منصورءدار الغرب الإسلامي» ط٩۱٤ ٥/۵۱۰۱‏ ۱۹۹م . 

العقيدة الأصفهانية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراف» تح: إبراهيم سعيداي» مكتبة الرشد»الرياض»ط 
(۱) ۰ ١١٤۱ھ‏ 

غاية الوصول شرح لب الأصول» ركريا الأنصاري» دار الكتب العربية الكبرى »مصر. 


. غريب الحديث» أبو الفرج عبدالرحمن بن علي بن محمد بن علي بن حعفر بن الجوزي » تح: د.عبدالمعطي 


ا قلعجي» دار الكتب العلمية» بیروت» ط )۱( ۹۸۰° ام 

غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر» شهاب الدين أحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي» دار 
الكتب العلمية» لبنانءبیروت»› ٤۰٥‏ ۱ھ / ٩۱۹۸م.‏ 

الفتاوى الكبرى» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراف» تح: محمد عبدالقادر عطا و مصطفى عبد القادر 
عطاء دار البیان للتراث» القاهرةءط۱› ٤۰۸‏ ۱ھ/ ۱۹۸۸ء. 

فتاوی ومسائل ابن الصلاح ومعه أدب لفقي والمستفتي» عثمان بن عبد الرمن بن عثمان الشهرزوي» تح: 
عبد المعطى أمين قلعجى» دار المعرفة» بیروت» لبنان» ط (۱)» ٤۰٩‏ ۱ھ/٩۱۹۸ءم.‏ 

فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعي» دار المعرفةء 
بیروت» ۷۹ھ 
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الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


فتح الباري بشرح صحيح البخاري» أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلان الشافعي» تح: حب 
الدین الخطیب .دار الریان للتراث» القاهرة» ط (۲)» ٤۰۹‏ ۱ھ/۱۹۸۸ء. 

فتح الغفار بشرح المنارءزين الدين بن إبراهيم المعروف بابن ججيم» مطبعة مصطفى البابي الحلبي» مصر» ط 
(۱)» ۱ ھ/ ۹۳م 

فتح القدير» كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي المعروف بابن الهمام» ومعه تكملته نتائج الأفكار 
لقاضي زاده» دار الفكر. 

الفتح المبين في طبقات الأصوليين» عبدالله مصطفى المراغي» مطبعة المشهد الحسيني» القاهرة» ط 
(0. 

فتح المغيث شرح ألفية الحديث» مس الدين محمد السخاوي» تح:صلاح محمد عويضة»ء دار الكتب 
العلمية» بیروت» ط (۱)» ٤۱ ٤‏ ۱ھ/۱۹۹۳ءم. 

الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناحية» عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادي» دار الآفاق الحديدةء 
بیروت» ط (۲) » ۱۹۷۷م. 

الفروق» أحهمد بن إدريس القراقي المصري» تح: عمر القيام» مؤسسة الرسالة» بيروت»ءط ٤٠٠١٤ »)١(‏ ١ه/‏ 
EY‏ 


الفصل في الملل والأهواء والنحلء علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» مكنبة الخانجي» القاهرة. 


. الفصول ف الأصول» أحمد بن علي الرازي الجصاص» تح: د.عجيل حاسم النشمي» وزارة الأوقاف 


والشئون الإسلامية» الکویت» ط اء ط۲ ٤١١٤١ ه١ ٤٠٠١‏ ١ه.‏ 


. فوات الوفيات» محمد بن شاكر الکتيء تح:د. إحسان عباس» دار صادر» بیروت . 


. فواتح الرموت بشرح مسلم الثبوت» عبد العلي محمد بن نظام الدين بن محمد السهالوي الأنصاري 


اللكنوي» ضبطه: عبداللّه حمود عمر» دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ط (۲۳۰)۱٤١ه/۲٠٠۲م.‏ 


الفواكه الدواني على رسالة أي زید القيرواني» أحمد بن غنيم النفراوي» دار الفكرء بیروت» ٥ا‏ اھ 
. الفوائد البهية قي تراحم الحنفيةء العلامة أبي الحسنات محمد عبد الحجي اللكنوي المندي» تح: محمد بدر 


الدين النعاي» دار الكتاب الإسلاميء» القاهرة. 

الفوائد السنية في شرح الألفيةء محمد بن عبد الدائم العسقلان البرماوي» تح:د. حالد بن بكر عابد (رسالة 
دكتوراه)» حامعة أم القرى» كلية الشريعة» مكة المکرمة ٤۱۷)‏ ۱ھ/٦۱۹۹ء.‏ 

قواطع الأدلة في أصول الفقه» منصور بن محمد بن عبد الحبار السمعان الشافعي» تح: د. عبد الله بن 
حافظ بن أحد الحكمي» مكتبة التوبةء الریاض» ط (۱)» ۱۹٤۱ھ‏ /۱۹۹۸م. 

قواعد الأحكام قي إصلاح الأنام »عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام » تح:نزيه ماد و عثمان ضميريةءدار 


القلم دمشق» ط اء ١۲٤٠ه/٠٠٠۲م.‏ 


۱۸٦ 


AY 


ج 


A۸۸ 


ج 


۸۹ 


ج 


۹۰ 


ج 


3 


ج 


3 


ج 


NAY 


.6٥ 


NN 


.۹۸ 


۱۹۹ 


الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


. القواعد الصغرى (مختصر الفوائد قي أحكام المقاصد)» عزالدين عبدالعزيز بن عبدالسلام» تح:صالح 


المنصور »دار الفرقان» الریاض › ط (۱)» ٤۱۷‏ ۱ھ-۱۹۹۷ءم. 

. القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق يما من الأحكام» علي بن عباس البعلي الحنبلي»تح: محمد حامد 
الفقي» مطبعة السنة المحمدية» القاهرة. 

. القواعد» تقي الدين الحصني» مكتبة الرشد» الرياض» تح: د.عبدالرمن الشعلان ود.حبريل البصيلي» ط 
(۱)» ۱1۸ ھ/۹۹۷ء. 

. القواعد» زين الدين عبدالرمن بن أحمد بن رحب الحنبلي» تح: طه عبدالرؤوف سعد» مكتبة الكليات 
الأزهریة» ط (۱)» ۱۳۹۱ھ /۱۹۷۱ء. 

. القواعد» محمد بن محمد بن أحمد المقّري» تح: د.أحمد بن عبداللّه بن حيد» معهد البحوث العلمية» حامعة 
أم القرى » مكة المكرمة. 

. الكافي شرح البزدوي » حسين بن علي السغناقي» تح: فخر الدين سيد محمد قانت» مكتبة الرشد › 
الریاض» ط (۱)» ۲۲٤٠ه/٠٠٠۲م.‏ 

. كتاب قي أصول الفقه» محمود بن زيد اللامشي الحنفي» تح: عبداحيد تركي» دار الغرب 
الإسلامي»بیروت»ط (۱)» ٩٩۱۹۹م.‏ 

كشف الأسرار شرح المصنف على النار» عبد الله بن أحمد المعروف بحافظ الدين النسفي»مع شرح نور 
الأنوار على المنار لمولانا حافظ شيخ الإسلام أحمد المعروف مملاجيون بن أبي سعيد الصديقي اليهوي» دار 
الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

. كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي» عبد العزيز بن أحمد بن محمد البخاري » تح: عبد الله 
حمود محمد عمر» دار الكتب العلمية »بیروت» ط۱› ٤۱۸‏ ۱ھ/۱۹۹۷ءم. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» مصطفى بن عبد الله المعروف بحاحي خليفة» دار الكتب 
العلمية» ۱۳٤۱ھ‏ /۱۹۹۲ءم. 

. كفاية امحتاج لعرفة من ليس في الديباج» أحد بابا التنبكتي» علق عليه: أبو يحي الإسكندري» دار ابن 
حزم» بیروت» ط (۱)» ٤۲۲‏ ۱ھ. 

الكفاية قي علم الرواية» أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي» تح: أبو عبدالله السورقي» 
إبراهيم مدي المدن» المكتبة العلمية ٬المدينة‏ المنورة. 

الكليات» أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي» تح: عدنان درويش و مد المصري» مؤسسة 
الرسسالة» بیروت»› ٤۱۹‏ ۱ھ › ۱۹۹۸ءم. 

. كنز الوصول إلى معرفة الأصول» علي بن محمد البزدوي الحنفي» مطبعة جاويد بريس» كراتشي. 
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الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


. الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرةء نحم الدين محمد بن محمد الغزي» وضع حواشيه: خليل المنصورء 


دار الكتب العلميةءبیروت» لبنان» ط (۱)» ٤۱۸‏ ۱ھ/ ۱۹۹۷ءم. 


1 لباب الحصول ي علم الأصول» اسن بن رشیق الالكي» تح: عمد غزالي عمر حابي» دار الببحوث 


للدراسات الإسلامية» دیي» ط (۱)» ٠١۱ /ه١ ٤۲۲‏ ١۲م.‏ 


۰ اللباب ق قذیب الأنساب» عز الدين علي یا الكرم المعروف بابن الأثير الجزري» دار صادر» بیروت» 


۹ اھ 


. لسان العرب» جال الدین محمد بن مکرم بن منظور» دار صادر» بيروت. 
. اللمع في أصول الفقه» إبراهيم بن علي الشيرازي» دار الكتب العلمية» بيروت» ط »)١(‏ ١٠٤اه»‏ 


9م 


. لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية»شمس الدين محمد بن 


أحمد بن سالم السفاريني الحنبلي» مؤسسة الخافقين ومکتبتهاء دمشق» ط (۲)» ٠٤٠١۲‏ ه. 
المبسوط» مس الدين أبو بكر محمد بن أي سهل السرحسي» تح:خليل حي الدين الميس» دار الفكرء 


بیروت» لبنان» ط (۱)» ١۲٤۱ھ‏ ۲۰۰۰م. 


. ا حى من السنن» أحمد بن شعيب أبو عبد الرمن النسائي» تح: عبدالفتاح أبو غدة» مكتب المطبوعات 


الإسلامية» حلب» ط (۲)» ٤۰٦‏ ۱ه/ ٩۱۹۸ءم.‏ 


. بجحمع الزوائد ومنبع الفوائدء نور الدين علي بن ابي بكر بن سليمان الميثمي»تح: حسام الدين القدسي» 


مكتبة القدسی» القاهرة» ٠٤١ ٤‏ ه. 


. مجحموع فتاوى شيخ الإسلام أحهمد بن تيمية» جمع عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » مطابع الرسالة» بيروت»› 


ط ١ء ٤۲٣۳‏ اھ۲ م 


. مجحموعة رسائل ابن عابدين» محمد أمين أفندي الشهیر بابن عابدین )۳۲۰ ۱ھ/ ١۹۰۷‏ م. 
. احرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز»عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي» تح: عبد السلام عبد 


الشافي محمد دار الكتب العلمية» لبنان» ط (۱)» ۱۳٤۱ھ‏ / ۱۹۹۳ءم. 


. امحصول قي أصول الفقه» أبي بكر بن العربي المعافري المالكي» تح: حسين علي اليدري وسعيد فودة» دار 


البیارق» عمان» ۲۰٤۱ھ‏ / ٩۱۹۹م.‏ 


. خالفة الصحابي للحديث النبوي» د.عبدالكرم بن علي النملة» مكتبة الرشد» الرياض» ط ۱ء ٤١١‏ ١ه.‏ 


الشيخ علي معوض» والشيخ عادل عبد الموجود» عالم الکتب» بیروت - لبنان» ط (۱)» ۹١١٤١ه‏ 
/۱۹۹4م 
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الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


عختصر تاریخ دمشق» تأليف: محمد بن مکرم المعروف پاي ن منظور» تح : روحية النحاس» وحمد الحافظ» 


وریاض مراد» دار الفکر» دمشق» سوریاء ط (۱)» ٤‏ ١٤۱ھ‏ /٤۱۹۸ءم.‏ 


. ختصر خليل في فقه إمام دار الهجرةء» خليل بن إسحاق بن موسى الالكي»تح: أحمد علي حكات» دار 


الفکر» بیروت ٤١٥٩‏ ١ه.‏ 

مختصر طبقات الحنابلة» محمد جيل بن عمر المعروف بابن الشطي» تح: فواز أحمد زمرلي» دار الكتاب 
العربي- بیروت» ط (۱۱)» ٩۰٤۱ھ‏ /٩۱۹۸ءم.‏ 

اللحتصر قي أصول الفقه على مذهب الإمام أحهمد بن حنبل» علي بن محمد بن علي البعلي المعروف بابن 
اللحام» تح: د. محمد مظهر بقاء حامعة الملك عبد العزيز» مكة المكرمة. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين » محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية » تح: محمد 
حامد الفقي» دار الکتاب العربي» بیروت»ط (۲)» ۹۳١٠ه.‏ 

المدحل إلى مذهب الإمام أحمد» عبد القادر أحمد بن مصطفى المعروف بابن بدران» تح: عبد الله بن 
عبدامحسن التركي» حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» الرياض. 

المراسيل مع الأسانيد» سليمان بن الأشعث السجستان» تح:عبدالعزيز السيروان» دار القلم» بيروت» 
لبنان» ط (۱)» ٤۰٦‏ ۱ھ/٦۱۹۸ء.‏ 

مراقي السعود إلى مراقي السعود» محمد الأمين بن أحد الجكني الشنقيطي» تح: محمد المختار بن محمد 
الأمين الشنقيطي» مطابع ابن تيمية» القاهرة» ط (۱)» ٤۱۳‏ ۱ھ/۱۹۹۳٠م.‏ 

المسائل الفقهية التي حكي فيها رحوع الصحابة رضي الله عنهم» خالد بن أحمد بابطين (رسالة دكتوراه)» 
حامعة أم القرى» كلية الشريعة» مكة المكرمة» ٠۲۸‏ ١ه.‏ 


. الستصفى في علم الأصول»حمد بن محمد الغزالي» تح: محمد عبد السلام عبد الشاقي» دار الكتب 


العلمية» بیروت» ط (0› ۳ھ 
اللستصفى» حافظ الدين عبدالله بن أحد النسفي» تح:أحمد الغامدي» حامعة أم القرى» كلية الشريعة» 


مكة المكرمة. 


. مسلم الثبوت مع شرحه فواتح الرموت» حب الله بن عبد الشكور البهاري» ضبطه: عبدالله حمود عمر» 


دار الكتب العلمية» بیروت» لبنان» ط (۱)» ۲۳٤٠ه/۲١٠١۲م.‏ 

مسند أبي يعلى» أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى بن حى بن عيسى بن هلال التميمي الوصلي» تح: 
حسین سلیم اسد» دار امون للتراث» دمشق» ط (۱)» ٤۰٤۱ھ‏ / ٤۱۹۸م.‏ 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» تح: شعيب الأرنؤوط وآخرون» مؤسسة الرسالة٬ط‏ (۲)» ١٠٤٠ه‏ |/ 
۹^. 


مسند الشافعي» محمد بن إدريس أبو عبد الله الشافعي» دار الكتب العلميةء بيروت. 
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الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


اللسودة في أصول الفقه» جحد الدين أبو البركات عبد السلام و شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم بن 
عبد السلام و شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبدالحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني» تح: محمد 
حى الدين عبد الحميد» مكتبة المدنء» القاهرة. 

الصباح النير ني غريب الشرح الكبير للرافعي» أحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي» المكتبة العلمية 
بیروت . 

مُصنف ابن أبي شيبة» عبد الله بن محمد بن أي شيبة العبسي الكوف» تح: محمد عوامةءالدار السلفية › 
الهند. 

مصنف عبد الرزاق» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تح: حبيب الرهمن الأعظمي» المكتب الإسلامي» 
بیروت» ط (۲)» ٤۰۳‏ ۱هھ. 

لمطلع على أبواب المقنع» محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي» تح: محمد بشير الأدلي» المكتب الإسلاميء 
بیروت» ٤۰۱‏ ۱ھ/ ۸۱۹۸۱. 

المعتمد قي أصول الفقه» محمد بن علي بن الطيب البصري» تح:خليل اليس» دار الكتب العلميةء 
بیروت»ط (۱)» ٤۰۳‏ ۱هھ. 

معجم الأدباء ( إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب )» ياقوت الحموي الرومي» تح: د. إحسان عباس» دار 
الغرب الإسلامي بیروت» لبنان» ط (۱)» ۱۳٤۱ھ‏ /۱۹۹۳م. 

اللعجم الكبير» سليمان بن أحد بن أيوب بن مطير اللحمي الشامي الطبراني» تح: مدي بن عبد الجيد 
السلفي» مكتبة ابن تيمية» القاهرةء الطبعة (۲). ويشمل القطعة التي نشرها لاحقا المحقق: مدي السلفي 
من اجحلد ٠١‏ دار الصميعي» الرياض» الطبعة ٠٤١١٠١ »)١(‏ ه. 


. معجم المطبوعات العربية والمعربة» يوسف أليان سركيس الدمشقي» مطبعة سرکیس» مصر» ١١٤١١ه.‏ 
. معجم المؤلفين» عمر رضاكحالةء تح: مكتب تحقيق التراث قي مؤسسة الرسالة» مؤسسة الرسالة» بيروت» 


لبنان» ط (۱)» ٤۱٤۱ھ‏ /۱۹۹۳م. 


. معراج المنهاج بشرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي» سمس الدين محمد بن يوسف الجزري» 


تح: د. شعبان محمد إماعيل» مطبعة الحسينالقاهرة» ط (۱)» ٤۱۳‏ ۱ھ/۱۹۹۳ءم. 
معرفة الصحابة» أحمد بن عبد الله بن إسحاق أبي نعيم الأصبهاني» تح: عادل العزازي » دار الوطن» 


الریاض» ط (۱)» ۱۹٤۱ھ‏ /۱۹۹۸ء۸. 


. معرفة أنواع علوم الحديث ( مقدمة ابن الصلاح) مع شرحه التقييد والإيضاح» زين الدين عبد الرحيم بن 


الحسين العراقي» تح: عبد الرمن محمد عثمان» المكتبة السلفية» للمدينة النورةءط (ا)» 
۹ ھAھ/۱۹1۹م.‏ 
المعرفة والتاريخ» يعقوب بن سفيان الفسوي» تح:حلیل المنصورء دار الكتب العلميةء بیروت . 
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الشروط الأولية في باب الأصلة المختلف فيها 
المعونة على مذهب عالم المدينةء القاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر البغدادي» تح: محمد حسن 
الشافعي» دار الكتب العلميةء بیروت» ط (۱)» ٤۱۸‏ ۱ھ/۱۹۹۸٠م.‏ 
المعونة قي الحدل» إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي» تح:د. علي عبد العزيز العميريني» جعية إحياء 
التراث الإسلامي» الكويت» ٠١١‏ ١ه.‏ 
مغني الحتاج إلى معرفة معان ألفاظ المنهاج» محمد الخطيب الشربيني» دار الفكر» بيروت. 


. المغني في أصول الفقه» تأليف: الإمام حلال الدين أبي محمد عمر بن محمد بن عمر الخبازي» تح: د. 


محمد مظهر بقا» مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» حامعة أم القرى» مكة المكرمة» ط ( »)١‏ 
۳ھ 


. اغى في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيبان» عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسى «دار الفكر٬بيروت»‏ ط 


ھ٤۰١‎ »)۱( 

مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» محمد بن أبي بكر ابن قيم الحوزية»دار الكتب العلميةء 
بیروت . 

المفردات قي غريب القران» الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاي» تح: محمد خليل كيتان» دار 
المعرفة» بیروت»› ط (۲)» ١۲١١ه.‏ 

مقالات الإسلاميين واحتلاف المصلين» علي بن إ“ماعيل الأشعري» تح: هلموت ريترء دار إحياء التراث 
العربي = بیروت» ط (۳). 

مقاییس اللغة» امد بن فارس بن رکریاء تح: عبدالسلام هارون» دار الفکر» ۱۳۹۹ه/ ۱۹۷۹م. 
المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعية» والتحفيزات المحكمات لأمهات 
مسائلها المشكلات» تأليف: أبو الوليد محمد بن أحهمد بن رشد القرطبي» تح: د. محمد حجي» و أ.سعيد 
أعراب» دار الغرب الإسلامي» بیروت» لبنان» ط (۱)» ۰۸٤۱ھ‏ /۱۹۸۸م. 

مقدمة ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» دار القلم» بیروت» ٤۱۹۸م.‏ 

الملل والنحل » محمد بن عبدالكرم الشهرستان» تح: محمد سيد كيلان» دار المعرفة» بيروت» ٤١ ٤‏ ١ه.‏ 


. مناهج العقول شرح منهاج الوصول ومعه كاية السول» محمد بن الحسن البدحشي» مطبعة محمد علي 


صبیح وأولاده» مصر. 


. لمنتظم في تاريخ الملوك والأمم» عبدالرمن بن علي الجوزي» تح: محمد عطا ومصطفى عطاء دار الكتب 


العلمية» بیروت» طط (۲)» ٤١١‏ اھ. 
امنثور في القواعد» محمد بن ادر بن عبد الله الزركشي » تح: د. تيسير فائق أحمد مود وزارة الأوقاف 
والشئون الإإسلامية» الكويت» طط (۲) › ٤۰٥‏ اھ. 
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الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المنحول قي تعليقات الأصول»حمد بن محمد بن محمد الغزالي ٬تح:‏ د. محمد حسن هيتوء دار الفكرء 
دمشق»۰ ٤۰‏ ١هھ.‏ 

منع الموانع عن جمع الجوامع في أصول الفقه» تاج الدين عبد الوهاب بن علي بن عبد الكاقي السبكي» 
تح: د. سعيد بن علي الحميري» دار البشائر الإسلامية» بیروت» لبنان» ط (۱)» ۰٩٤۱ھ‏ /۱۹۹۹ءم. 
منهاج الوصول إلى علم الأصول مطبوع مع شرحيه نخاية السول» ومناهج العقول» عبد الله بن عمر 
البيضاوي» مطبعة محمد علي صبيح وأولاده» مصر. 

المنهاج ي ترتيب الحجاج» سلیمان بن خحلف الباجي» تح: عبداحيد ا دار الغرب اللإسلامي» بيروت» 
ط (۲)» ۱۹۸۷م. 

الموافقات» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي» تح: عبدالله دراز» دار المعرفة- بيروت» ط »)١(‏ 
٥ھ‏ ۹46م . 

موسوعة الأديان والمذاهب» عبد الرزاق محمد زسود» الدار العربية للموسوعات» بيروت» لبنان» ط (۲)» 
۰ھ 

الموسوعة العربية العالمية» لعدد من المؤلفين» مؤسسة أعمال الموسوعة» الرياض» ط (ا)» ١١١٤١اه‏ 
/. 

ميزان الأصول قي تتائج العقول قي أصول الفقه» علاء الدين مس النظر أبي بكر محمد بن أحمد 
السمرقندي» تح: عبد الملك عبد الرمن السعدي (رسالة دكتوراه)» حامعة أم القرى» كلية الشريعة» مكة 
المکرمة ٤۰ ٤‏ ۱ه/٤‏ ۱۹۸ءم. 

نثر الورود على مراقي السعود» شرح الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي» تح: د. علي بن 
محمد العمران» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» ط ٤١٠١ »)١(‏ ١ه.‏ 

النجوم الزاهرة في أحبار ملوك مصر والقاهرةء جال الدين يوسف بن تغري» تح: إبراهيم طرخحان» المؤسسة 
المصرية العامة للتأليف والترجمة»ء القاهرة. 

نزهة الخاطر العاطر شرح روضة الناظر» عبدالقادر بن أحمد بن بدران الدمشقي» دارا لحديث» مكتبة 
اهدی» بیروت» رأس الخيمةءط (۱)» ٤۱۲‏ ۱ه/ ۱۹۹۱ء. 

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر» أحمد بن علي بن حجر العسقلا» تح: نور 
الدین عترءدار الخیر» بیروت» ط (۲)» ٤۱ ٤‏ ۱ھ/۱۹۹۳ء. 

نشر البنود على مراقي السعود» سيدي عبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإإسلامية» المملكة المغربية. 
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الشروط الأصولية فى باب الأحلة المختلف فيها 


. تفائس الأصول تي شرح الحصول» شهاب الدين بي العباس أحد بن إدريس بن عبد الرمن الصنهاحي 
اللصري المعروف بالقراتي» تح: عادل أحمد عبد الوحود» وعلي محمد معوض» مكتبة نزار مصطفى البازء 
ط ( ۱)» ٩۱٤۱ھ‏ /۱۹۹ءم. 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» أحمد بن محمد للمقري التلمسان» تح:د.إحسان عباس» دار 
صادر» بیروت» ۱۳۸۸هھ. 

خاية السول قي شرح منهاج الأصول ومعه مناهج العقول » جمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الأسنوي» 
مطبعة محمد علي صبيح وأولاده» مصر. 

نحاية الوصول إلى علم الأصول» أحد بن علي ابن تغلب بن الساعاتي» تح: د. سعد السلمي» (رسالة 
دكتوراه)» حامعة أم القرى» كلية الشريعة» مكة المکرمة» ٤۰٥‏ ۱ھ/٥۱۹۸٠ءم.‏ 

نخاية الوصول في دراية الأصول» صفي الدين محمد بن عبدالرحيم الأرموي المندي» تح:د.صال اليوسف 
و د. سعد السويح» المكتبة التجارية» مكة المكرمة. 

نيل الابتهاج بتطريز الديباج» أبو العباس أحد بابا بن أحمد التنبكتي» إشراف: عبد الحميد عبد الله المرامة» 
منشورات كلية الدعوة الإسلامية» لیبیاء طرابلس» ط (۱) ۳۹۸١ه.‏ 

هدية العارفين قي أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون» إسماعيل باشا البغدادي» دار الكتب 
العلمية» بیروت» ٤١١۳‏ ١ه.‏ 

الواضح قي أصول الفقه» علي بن عقيل بن محمد بن عقيل البغدادي الحنبلي» تح: د. عبد الله بن عبد 
المحسن التركي» مؤسسة الرسالة ط (۱)» ۰٩٤۱ھ‏ /۱۹۹۹م. 

الوصول إلى الأصول»ء أحمد بن علي بن برهان البغدادي»تح:د.عبدالحميد أبو زنيد» مكتبة المعارف» 
الریاض» ط (۱)» ٤١ ٤‏ ١ھ‏ 

وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان» تح: د.إحسان عباس» دار 
صادر» بیروت» لبنان. 

الوفيات» أحمد بن حسن علي بن الخطيب الشهير بابن قنفذ» تح: عادل نوخيض» منشورات دار الآفاق 
الجديدة» ط ٤١١۳ »)٤(‏ ١ه.‏ 


۳ . اليواقيت والدرر قي شرح نخبة ابن حجر» عبد الرؤوف المناوي» تح: المرتضي الزين أحمدء مكتبة الرشدء 


الریاض»› ۱۹۹۹ ء. 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


فهرس الموضوعات 


أولاً: أهمية الموضوع وأسباب اختياره O O‏ 


ثانياً: أهداف الموضوع es raal‏ 
ثالاً: الدراسات السابقة E 2 DT‏ 


المبحث الأول : تعريف الشروط الأصولية so Nee‏ 


أولاً: تعریف الشروط RRA ASAS RESO sa‏ 
انیًا: تعریف الأصولية AS SEE aR ASA SS ee‏ 
المبحث الثان: أقسام الشروط الأصولية MES as‏ 
المطلب الأول: تقسيم الشرط باعتبار وصفه OAS A TSR E Sa‏ 
المطلب الثاني : تقسيم الشرط باعتبار قصد الشارع وعدمه OE‏ 
المطلب الثالث: تقسيم الشرط باعتبار مصدره ese SÊ ee‏ 


الفصل الأول: شروط قول الصحابي o O‏ 
تيمهيد تي المراد بقول الصحابي وحجيته SEE a SRE es‏ 
المبحث الأول: شروط الصحابي a E‏ 


المطلب الأول: اللقاء بالبي يا بعد البعثة Ee E a‏ 
المطلب الثاني : اللقاء بالبي بيه مع الإعان به والموت على ذل E‏ 
المطلب الثالث: اللقاء بالبي ية قبل وفاته SASS a‏ 
المطلب الرابع: اللقاء بالني يا بعد البلوغ RSE a‏ 
المطلب الخامس: اللقاء بالبي ياء يقظة ER O‏ 


المطلب السادس: الرواية وأحذ العلم عن الني كيا E SSeS‏ 
المطلب السابع: طول الصحبة والملازمة للبي 6 ea eS SS‏ 
المبحث الثاني : شرو ط الاحتجاج بقول الصحابي OEE NEE‏ 


SAEs 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المطلب الأول: انتفاء انتشار قول الصحابي بين الصحابة E‏ 
المطلب الثاني : انتفاء العلم بوجحود المخالِف من الصحابة AMEE‏ 
المطلب الثالث: انتفاء رحوع الصحابي عن قوله E SSE RES‏ 
المطلب الرابع: انتفاء خالفة قول الصحابي لنص من الكتاب أو السنة E‏ 
المطلب الخامس: كون الصحابي - صاحب القول- من أهل الاجتهاد والفتوى Nees‏ 
المطلب السادس: ورود نص ق موافقة قول الصحابي» وإن كان للاحتهاد فيه ججال NE‏ 
المطلب السابع: كون قول الصحابي مالمًا للقياس NOS‏ 
المطلب الثامن: كون قول الصحابي معتضدًا بالقياس Se CS‏ 
الفصل الثاين: شروط شرع من قبلنا eg aS aA‏ 
تمهيد في بيان المراد بشرع من قبلنا وحجيته E E O O OS‏ 
المبحث الأول: شروط تعبد الي يا بشرع نبي قبله SSA:‏ 
المطلب الأول: اندراس الشريعة الأولى وتحديدٌ الشريعة الثانية نها Vem‏ 
المطلب الثاني: زيادة الشرع الثاني فيها مالم يكن فيها Ve ate‏ 
المبحث الثاني: شروط تعبدنا بشرع من قبلنا ENR ES ESS ESA‏ 
المطلب الأول: انتفاء كونه من مسائل أصول الدين Ema‏ 
المطلب الثاني : انتفاء ورود ما يؤيدّه ويقرره في شرعنا EUS‏ 
المطلب الثالث: انتفاء نسخه وإبطاله في شرعنا EERE ASS‏ 
المطلب الرابع: ثبوت كونه شرعا لمن قبلنا بطريق صحيح ARE SSS‏ 
المطلب الخامس: انتفاء الاحتلاف في التحرم والتحليل بين الشريعتين E e‏ 
الفصل الثالث: شروط الاحتجاج بعمل أهل المدينة TT‏ 
تمهيد في بيان المراد بعمل أهل المدينة وحجيته NESR Ss‏ 
المبحث الأول: كون عمل أهل المدينة ما طريقه النقل AN E RES‏ 
المبحث الثاني: اتصال العمل به قي المدينة وظهوره على وحه لا يخفى EEE‏ 
المبحث الثالث: كون العمل في عصر الخلفاء الراشدين TTS‏ 
المبحث الرابع: كون العمل في عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين TRS‏ 
الفصل الرابع: شروط الاحتجاج بالاستصحاب DEOL MAAS Ta‏ 
تمهيد ني بيان المراد بالاستصحاب وحجيته a‏ 
المبحث الأول: انتفاء كون الاستصحاب استصحاباً للحكم العقلي N‏ 
المبحث الثاني : کون الحكم الأستصحب ثابتًا بدليل FV ae‏ 
المبحث الغالث: انتفاء تغير صورة المسألة TT‏ 
المبحث الرابع: انتفاء معارضة الاستصحاب للظاهر VEN MESES‏ 


— 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المبحث الخامس: انتفاء وحود دليل غير الاستصحاب قي الحادثة المراد طلب حكمها ERS‏ 
المبحث السادس: غابة الظن بانتفاء الدليل المغيّر بعد بذل الجهد ق البحث والطلب EEE aa‏ 
المبحث السابع: كون الاستصحاب قي حال الدفع دون الإثبات EVR‏ 
المبحث الثامن: كون المستصحب من المجتهدين المطلعين على مدارك الأدلة القادرين على الاستقصاء 
Ee aoa‏ 
الفصل الخامس: شروط الأحتجاج بالاستحسان ERR‏ 
تمهيد قي المراد بالاستحسان وحجيته OY nada‏ 
المبحث الأول: انتفاء کونه حکمًا با هوی من غير دلیل شرعي E EE‏ 
المبحث الثاني : انتفاء کونه عدولاً عن حكم الدليل إلى عا ںا کے باه OV‏ 
المبحث الثالث: كون الدليل المُقتضي قطع المسألة عن نظائرها أقوى من القياس المقتضي 
إلحاقها بنظائرها O O ERLE E A‏ 

المبحث الرابع: وحود علة الحكم في الموضع الذي قام الدليل بنفي الحكم عنه E‏ 
الفصل السادس: شروط الاحتجاج بالمصلحة المرسلة TE SESE SOA‏ 
تهيد في بيان المراد بالمصلحة المرسلة وحجيتها TS esa‏ 
المبحث الأول: كون المصلحة المرسلة حقيقية غير متوهمة N‏ 
المبحث الثاني: كوا مصلحة ضرورية قطعية كليّة INA AERA SARE AS‏ 
المبحث الثالث: كوا مشاجة للمصالح المعتبرة المشهود نما بالأصول NEES‏ 
المبحث الرابع: انتفاء كوا ق العبادات وما جرى جراها VNR SADE‏ 
المبحث الخامس: انتفاء كوخا معارضة للقياس VE ESAS‏ 
المبحث السادس: انتفاء كوا معارضة لمصلحة أرحح منها أو مساوية ها AE ees‏ 
المبحث السابع: انتفاء كون العمل بها يستلزم مفسدة أرحح منها أو مساوية ها AVS‏ 
الفصل السابع: شروط سذ الذرائع AOS‏ 
تمهيد في بيان المراد بس الذرائع وحجيته AM aOR ahaa‏ 
المبحث الأول: كون الذرائع نما تفضي إلى مفسدة قطعية VASA‏ 
المبحث الثاني: كون الذرائع نما تفضي إلى مفسدة غالبة E EEO SRS‏ 
المبحث الثالث: كون الذرائع نما تفضي إلى مفسدة محتملة TASTER‏ 
المبحث الرابع: انتفاء كون الذرائع نما تفضي إلى مفسدة نادرة Tea‏ 
المبحث الخامس: كثرة قصد الناس للمآل الممنوع بمقتضى العادة INVES‏ 
الفصل الثامن: شروط الاحتجاج بالعرف O E EER‏ 
تيمهيد في بيان المراد بالعرف وحجيته NSS‏ 


المبحث الأول: كون العرف مما اعتبره الشرع وأقره O eae SRS ES‏ 


الشروط الأصولية فى باب الأدلة المختلف فيها 


المبحث الثاني : انتفاء كون العرف نما نفاه الشرع TV E SSE SS‏ 
المبحث الثالث: كون العرف مطرداً أو غالباً TD GEE‏ 
المبحث الرابع: وجود العرف عند إنشاء التصرف TENS SSSA‏ 
المبحث الخامس: انتفاء التصريح بخلاف العرف TTY‏ 
المبحث السادس: كون العرف عاماً في جميع البلاد Olo‏ 
المبحث السابع: انتفاء معارضة العرف لما هو أقوى منه Ta‏ 
الفصل التاسع: شروط الاحتجاج بالاستقراء E O OE TEDE‏ 
تمهيد في المراد بالاستقراء وحجيته Eee Aa‏ 


المبحث الأول: كون التتبع قد حصل لأكثر الجزئيات ETA‏ 
المبحث الثاني: ثبوت الحكم للجزئيات على سبيل اليقين O‏ 


المبحث الثالث: انتفاء وحود دليل على اخحتصاص الحكم بالجزئيات NR‏ 
المبحث الرابع: عدم تبيّن العلة المؤثرة ق الحكم Sees‏ 
المبحث الخامس: وحود دليل منفصل يدل على ما دل عليه الاستقراء ele‏ 
المبحث السادس: انتفاء معارضة الاستقراء لما هو أقوى منه أو مثله OVS‏ 
المبحث السابع: اتصاف المستقرئ بالاجتهاد المطلق VON SEER ESS‏ 
الفصل العاشر: شروط الأخذ بأقل ما قيل EMNE RA E DR‏ 
هيد في المراد بالأحذ بأقل ما قيل وحجيته NSE OSS‏ 
المبحث الأول: انتفاء كون المسألة المختلف فيها على أقوال فيما هو ثابت في الذمة E‏ 
المبحث الثاني: انتفاء وحود دليل على الأقل سوى الأحذ بأقل ما قيل e‏ 
المبحث الثالث: انتفاء وحود من قال بعدم وحوب شيء AAA OE‏ 
المبحث الرابع: انتفاء وحود من قال بوجوب شيءِ من نوع آخحر TE Nem AS‏ 
المبحث الخامس: انتفاء وحود دليل يدل على ما هو زائد Wa AE‏ 
الفصل الحادي عشر: شروط الاحتجاج بدلالة الاقتران VE‏ 
تمهيد قي بيان المراد بدلالة الاقتران وحجيتها VO O OT‏ 
المبحث الأول: كون الحملة المقترنة (المعطوفة) مفتقرة إلى غيرها VARS‏ 
المبحث الثاني : عدم اشتراك الجملتين المقترنتين ق العلة IPE EI‏ 


المبحث الثالث: انتفاء وحود دليل آخحر- غير دلالة الاقتران- يدل على التسوية بين الجحملتين 


المبحث الرابع: انتفاء ورود نص في الحادثة المراد طلب حكمها بدلالة الاقتران TAS ee‏ 
الفصل الثان عشر: شروط الاحتجاج بالإهام ASA DERS‏ 
هيد قي المراد بالإلمام وحجيته TANE Es‏ 


الشروط الأصولية في باب الأحلة المختلف فيها 


المبحث الأول: كون الإلمام حاريًا على وفق الشرع AV RES ORES‏ 
المبحث الثان: انتفاء وحود دليل من الأدلة المعتبرة ني المسألة التي يطلب حكمها بدلالة الإلمام .. ۲۹۲ 


المبحث الثالث: تعارض الأدلة وانعدام المرححات في المسألة التي يطلب حكمها بدلالة الإِهام ۲۹٤۰...‏ 
المبحث الرابع: كون المُلهم ممن عرف بالعلم والتقوى Taam‏ 
المبحث الخامس: أن يطمئن به قلب المُلهَّم ولا يعارضه معارض من خاطر آخحر Asad‏ 
الخاقة: O ARSE SRR Ta‏ 
الفهارس Yas eels a aah‏ 
فهرس الآيات N E E‏ 
فهرس الأحاديث FE O e RR O O‏ 
فهرس الاآثار Neca Refe Rea‏ 
فهرس الأعلام SER EERO ea‏ 
فهرس الفرق والمذاهب TESS essed‏ 
فهرس الحدود والمصطلحات FT SOS  SSA‏ 
فهرس المصادر والمراحع EN de SSA ES SSS‏ 
فهرس الموضوعات EST EA DS A O‏ 
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